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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
شركة الطبع والنشر الاهلية ذات المسؤولية امحدودة بغداد 


أللهم ناك استعنت . وعليك توكلت 
والبك أنىت › بامن لا اله الا أت 
ألهمني التو فيق والسداد » وأولنى 
الهدى والرشاد » ومدنى بفضلك 
باریم ۰ 


سم ال ارصم الر حم 
( تقديم الكتاب ) 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » وخاتم 
النبيين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين » 

وبعد : فقد ندبت من الأزهر الشريف لتدربس الشربعة فى كلية الحقوق 
العراقة سنة ۱۹٩‏ م “ فقمت بتدرس الأحوال الشخصبة لطلىة 
الصف الاول » وألقبت عليهم محاضرات » فيها شىء من الاسهاب » ولكني لم 
أتمكن من تدوين ما آلقيت عليهم لضيق الوقت » ولاني اعتذرت عن العودة 
الى العمل ف‌العراق» لأسباب قاهرة تخصنى وحدي» ولا أتمكن معها من العمل 
ف ال ا ا ای ا عا ر م 
آ و وای و رضت ری هه ف کات فر رف در ارف 2 واد غر 
الاحداث » وتندل لوجه التاريخ ق الوطن العراقي العربي »> وکان آن دعت 
الى العودة للعمل ف العراق » لتدريس الشريعة ف كلية الحقوق » فما كان مني 
الا أن جت الطلب » رغبة فى خدمة العراق الشقبق » ف عهده الجديد » رغم 
نقاء الظروف الخاصة التي تعوقني عن مغادرة الاهل والوطن ء ولكن مام 
الواجب يهون كل شىء » ومن أجل الصالح العربي العام » جئت الى العراق » 
وأسند الي دراسة الاحوال الشخصية مرة اخرى بالصف الاول من كلية 
الحقوق » كما أسند الي دراسة أصول الفقه بالصف الرابع منها ء 

وقد رأست هذه المرة آلا فوت على طلابي تدوين هذه المحاضرات » حتى 
تكون لهم مرجعا يرجعون اليه ف استذكار دروسهم » بعد ما رمت منهم 
الرغبة فى ذلك » وما كان لى أمام هذه الرغبة الا أن أجيب طلبهم » وأحقق 


آملهم > فوضعت لهم هذا الكتاب » مراعيا فيه عدم الاسهاب » الذي تعودته 
معهم فى محاضراتي » كما راعيت فيه أن أتعرض لمذهب الحنفية والجعفرية فى 
كل مسائله » لانهما المذهبان المعمول بهما رسميا فى العراق » ومع ذلك فما 
آخليته من ذكر أقوال أصحاب المذاهب الاخرى » عندما أرى حاجة الى ذكر 
آقوالهم » وحتی لا تحمد على مذهب واحد يعينه » فمذاهب اللسلمين الفقهية 
كثيرة والحمد لله » وف تتبعها » والوقوف علبها » والتخر منها » خر كثير »> 
وتيسير على الناس أي تيسير ٠‏ 

وقد رجح مذهبا على مذهب ف بعض المسائل » لما أراه من قوة الدليل > 
ولا أعقكمن أنه أ كر ضام روخ المي وممالم النكن : 

ا ا ن ع یمام ا واا 

وهل ضل المسلمون الا يوم أن تعصبوا للهوى » وجمد كل على رأبه ء 
فکانوا شيعا وآحزابا » کل حزب بما لدم فرحون !! ۰ء 

وقد قدمت بين يدي البحث مقدمة تشتمل على بيان مختصر عن نشأة 
الفقه الاسلامي وتطوره » وعن صلاحیته لکل زمان ومکان » وعن معنی 
الاحوال الشخصية » وعن التعرف ببعض المصطلحات الفقهية التى برد ذكرها 
فى هذاالكتاب ٠‏ 

1 ثم قسمت الكتاب الى آقسام ثلاثة : القسم الاول : ق الزواج وأحكامه 
والقسم الثاني : ف فرق النكاح وآثارها - والقسم الا الس 
وتوابعه - وختمت الكتاب بتوجيه كلمة الى القراء ء 

ورجوت الله الكريم : أن بلهمني الصواب فيه » ويعم التفع به » انه 
بالاجابه جدیر وعلى کل شىء قدیر ۰ 


اضر ءءء 


)١(‏ نشآة الفقه الاسلامي وتطوره (۲) التشربع الاسلامي صالح لكل 
زمان ومكان » (۳) معنى الاحوال الشخصبة )٤(‏ بيان لبعض المصطلحات 
ا ا ت 

1 د نشاأة الفقه الأاسلامي وتطوره  :‏ 

الشريعة الاسلامية هي الشريعة التي ختم الله بها شرائع السماء » وجعلها 
خالدة وكتب لها البقاء » الى أن برث الله الأرض ومن عليها » لذا كانت سليمة 
الاساس » قوية البناء » محكمة النظام » وافية بحاجة الافراد والحماعات > 

جاء القرآن وجاء فيه الهدى والنور » وجاءت السنة وكان فيها طب 
الانسانية وشفاء ما فى الصدور ء وكان فى القرآن عام» ومطلق» ومجمل ء٠‏ » 
فحاءٽت السنة تخصص العام » وتقيد المطلق » وتوضح المحمل » وتكشف ع 
أحكام طواها القرآن » وعمد الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ببينها 
لاس ء٠‏ 

« وآنزلنا اليك الذكر لتين للناس ما نزل اليهم ولعلهم بتفكرون » ء 
« انا انزلا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ٠١‏ 

كان التشريع الاسلامي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن 
الخلاف كل البععمد» ضرورة أن سلطة التشريع كانت للنبي وحده » دون آن 
a‏ 
التشريع الوحي بقسميه » المتلو : وهو القرآن » وغير المتلو : وهو السنة «» ء 

وق عصر الرسول لم بشت الفقه جملة واحدة » بل كانت مسائله منتتابعة 


(۱) كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تشريع ولم نكن في 
کاب اھ ر و کی ن ا لان اق هول ی ن یه وها وطق عن الیو ی 
ان هو الا وحي بوحى ) ويقول ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) 


متحددة ۾ تبعا لتحدد الحوادث والنوازل »> وکان القرآن ینزل منحما على 
حسب هذه الحوادث » وكذلك كانت فتاوي الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
وق عصر الصحابة انقطع الوحي بقسميه » بموت الرسول صلى الله عليه 
وسلم 6 ولكن بعد أن تمت قواعد الدين الكلية » واستقرت مىادىء عاممة 
برجع البها المجتهدون ف اجتهادهم ء وسيرون على ضوتها ف فتاواهم « اليوم 
أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ 
انتقلت سلطة التشريع والقضاء الى خلفاء الرسول من الصحاية » فكانت 
وتوضيح الرآي فيه » وكانت طريقتهم ف البحث عن الاحكام » أن بعمدوا آولا 
الى كتاب الله فان لم يجدوا فيه الحكم عمدوا الى السنة » فان لم يجدوا فيها » 
اجتهدوا فى تطبيق القواعد الكلية للكتاب والسنة على هذه الوقائع ء 
لم يكن ذلك بدعا فى الدين » بل هو آمر قرره الرسول ورضيه لهم » حيث 
قول لمعاذ بن جبل لما وجهمه الى اليمن « كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ 
قال : آقضی بکتاب اله » قال فان لم تجد فی کتاب الله ؟ قال فبسنة رول 
الله » قال فان لم تجد فق سنة رسول الله ؟ قال آجتهد رآبی ولا آلو » فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف صدره وقال : الحمد له الذي وفق رسول 
رسول الله لما پرضی رسول الله » 
فيه ما بقضي بینهم قضی به » وان لم يكن ف الكتاب وعلم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك سنة قضى بها » فان أعياه خرج فسآل المسلمين ء٠‏ 
بقضاء ؟ فر بما اجتمع عليه النفر كلهم پذکرون فيه عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قضاء » فان أعياه آن يجد فيه سنة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
جمع روس الناس وخيارهم فاستشارهم » فان أجمع رأعم عای‌شی: قضی ه۰ 

وهذاعمر بن الخطاب رضى الله عنه » قول لشربح حنما ولاه قضاء 
د ا 
فى كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومالم بتبين لك فى 
السنة فاجتهد فه رأبك »> واستشر آهل العلم والصلاح » ء 

وهکذا کان مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف استنباط 
الاحكام الفقهية » رجوع الى كتاب الله » ثم الى سنة رسول الله » ثم الى اجماع 
آهل الحل والعقد » ثم الى القياس ٠‏ والأجماع والقياس ف حقبقتهما برجعان 
الى الكتاب والسنة » لان الاجماع لابد له من مستند من الكتاب أو السنة » 
والقياس لايشت حكما » وانما يكشف عن حكم الشارع ف المقيس 

والتشربع ف عهد الصحابة يمتاز بآنه كان مقصورا على ما بنزل بهم من 
حوادث ووقائع » فلم يكن هناك مسائل فرضية » ووقائع خيالية » بحكمون 
عليها ويفتون فيها » كما فعل المتأآخرون ء كما يمتاز بأنه كان بعيدا عن الجدل 
والخلاف اللهم الا فى حدود ضيقة ء وكان من السهل أن يرجع الصحابي عن 
رآیه الى رآي غیره » مادام پری آن الحق فی جانبه» وکان بعضهم بحل في 
الفتيا على بعض» وهذا هو تسامح الاسلام » وصفاء المسلمين ء 

ثم جاء دور الامودين » واتسعت رقعة الخلافة» وتفرق الملسلمون في 
البلاد » وكانت فتن كقطع اللبل» فصار الناس ف الدين شيعاء وأحدثوا فيه 
بدعا وبدعا » وتآثر الفقه الاسلامى بمذا الخلاف » وتعددت فيه المذاهب » 
وكثر النزاع » واشتد الجدل بين الفقها لفقهاء » ولكن لم بخل الحال من فقهاء 
منصفين معتدلين ٠‏ وان كانوا هم أبضا مختلفين فى مشاربهم الفقهية » ففريق 
بتجه تاحية النصوص الشرعية » وهؤلاء بعرفون بأهل الحديث » وفريق بتجه 
ناحية القياس وان كان لا بهمل النص» وهولاء بعرفون بآهل الرآي _ وف هذا 


سا 


العصر انسعت مباحث الفقه وكثرت مسائله » ضرورة كثرة الوقائع » وتعمدد 
اللوازل ٠‏ 

م جاءت الدولة العباسية » وكانت امتدادا للخلافات المذهسة وشكل 
آوسع » لدخول کثږر من الفرس ف الاسلام »> واندساس أصحاب الاأهواء 
الفاسدة بين المسلمين » ولكن مع ذلك كان تدوين العلوم من أبرز مميزات 
هذا العصر ٠‏ 

وکان الفقه ضمن ما دون من علوم » وکان لتدوينه مظهر من القوة 
والاستيعاب والضبط » والترتيب لابوابه » والتدعيم لقواعده » فكان من وراء 
ذلك ثروة فقهية هائلة »> كل ماجاء يدها عالة علبها » ومستمد منها » وكانت 
بغداد أكبر موطن لنشاط الفقه السلامى فى هذا العصر ٠‏ 

ثم سقطت بغشداد و وتلاحقت الفتن » وكثرت المحن 4 
وتقطعت أوصال الامة الاسلامىة » فأثر كل ذلك فى نشاط الح ركة الفقهة ٠‏ 
فقل عند العلماء التحديد » وتمكن منهم التقليد » وصار لفظ الامام نزل عند 
مقادیه ‏ کما قول القاضي عياض منزلة آلفاظ الشارع » وبعد آن كان 
المرجع الاول للفقهاء كتاب الله وسنة رسوله » صار المرجع هو كتب الائمة 
المحتهدين » تقر » وتدرس » فمن وعاها » وحفظ ما فيها » كان هو الفقبه بين 
الناس » ومن آلف حينئذ فى الفقه لم بعد عمله أن بكون شرحا لمختصر » أو 
اختصارا لمطول » أو تدلىلا لفروع مدهه على ساس من التعصب الاعمى 
والهوى المرذول » حتى وجد من هؤلاء من بقول « كل ية آو حديث بخالف 
ما عله أصحاننا فهو مؤول أو منسوخ » ۰ 

نهدا النعصب المدهبي أقام هو لاء الغلاة المقلدون سدودا بين الناس وين 
الكتاب والسنة » وأصبحت الشريعة فى نظرهم هي ما عرفوا وحفظوا عن متهم 
وأدعوا زورا وبهتانا ان باب الاجتهماد قد أغلق » ومعاذ الله أن يعلق باب 
الاجتهاد » وانما الذي أغلق هوعقولهم وقلوبهم !! ء٠‏ 

امتدت هذه الحركة الفقهية التقليدية الى القرن العاشر الهجري » ومع 


ج 


ذلك لم تخل من فقھاء کان لھم شآن ف استنباط المسائل » وتخريحها على 
أصول مستقيمة من الكتاب والسنة » ولكنهم لم يوجهوا همتهم الى الاجتهادء 
وانما وجهوها الى التآليف فقط » ومن هؤلاء خلمل بن اسحق الكردي المصري 
المالكي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه وقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنه ۸۳ هه 
والكمال بن الهمام الحنفي اللو ع ف وا تيمية الحنبلي المتوفى 
سنه ۷٨۸‏ هھ وتلمىده ان القيم المتوفى سنة ۷٥١‏ ه وهما من أكثر الفقهاء 
تحررا من التقلييد ء٠‏ 

ومن القرن العاشر المجري الى الآن ساءت حال الفقه الاسلامي » لان 
العلماء تمكنت منهم العصبية المذهبية » وبالغوا فى التقليد » وانصرفوا الى 
دراسة الكتب المعقدة وحل رموزها » وقعدوا عن البحث والتآليف الحر 
SS‏ 
ماجد للناس من أقضة ء 

ولوحه الحق نقول : انه قد وجدت آخيرا محاولات متكررة » في 
مناسبات مختلفة » ترمي الى نبذ التعصب لمذهب بعينه » واطرح التقلييد 
لامام بذاته » وتهدف الى اتتقاء الاسر على الامة » والاكثر تمشيا مع المصلحة 
العامة » من محموعة الفقه الاسلامي العام » بصرف النظر عن قائله ما دام 
لا يصادم صلا شرعيا من الاصول المقررة ٠‏ ولكن لا زلنا ف آول الطريق » 
والامر فى حاحة الى خطوات حازمة حاسمة ء تحدد نشاط الفقه الاسلامى > 
وتوجه اليه أآنظار المغرضين » وتلوي نحوه أعناق الكاشحين » وما ذلك على 
الله مزز ء٠‏ 

۲ - التشريع الاسلامي صالح لكل زمان ومكان : - 

عرفنا أن القرآن والسنة هما مصدر التشريع الاسلامي » وما وراء ذلك 
من مصادر راجع اليهما ٠‏ ومعتمد عليهما ء 

والقرآن كما بقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ٠١‏ هو الفصل ليس 


ت 


بالهزل » من تر که من جبار قصمه الله » ومن ابتغی الهدی فى غيبره أضله الله » 
وهو طريق السعادة ق‌الدنيا والاخرة كما بقرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله ( آن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بایدیکم فتمسکوا به فاتکم لن 
تهلكوا ولن تضلوا بعده آبدا ) » وف السنة ما فى القرآن من هداية » وفيهما 
معا سعادة الافسان وخيره » لما فيهما من تعاليم قيمه لأ نقص فيها ولا التواء ء 
ولا لىس فبها ولا خفاء » کہا قال علبه السلام « لقد ترکتکم على اللححة 
البيضاء » ليلها كنهارها ٠‏ لا يزيغ عنها الأ هالك ء » 
والحق أن هدى الله هو المدى » وآن شردعة الله فوق شرام الناس » 
وأن ما اصطلح عليه الناس من قوانين وتعالیم » لا بمکن آن بكون فيها 
سعادة الفرد والحماعة » لانها ثمرة عقل البشر » والبشر يخطىء وصب » 
ويتآثر بالهوى والغرض » ويندفع وراء الشهرة والشهوة » وبتاثر بالوسط 
والسئة » ويخضع للطان العاطفة وحكم العادة »> وندور ى فلك محدود » 
لا نفذ عقله الى ما وراء محيطه » ولا تسمو مداركه الى ما وراء حدوده 
وقيوده » ومعهذافبعض من استهواهم الشيطان بريدون التحلل من كل قديم 
ولو جمع الخير كله » ويتعلقون بكل جديد ولو جمع الشر من أطرافه » !! 
بعيبون الشربعة الاسلامية » وبرمونها بالجمود والخمود » ويدعول 
زورا وبھتانا نها لا تصلح لهذا الزمان » ولايمكن أن تساير روح العصر » 
وعحيب أن نسب هؤلاء الى الاسلام ويحسبوا عليه » وأعجب منه ن يتنكروا 
اشر بعتهم بعد أن اعترف بها » وسلم سعة أفقها أعداء الاسلام » فقد وحه 
مؤتمر القانون‌المقارن المعقود ف لاهاي سنة ٠۹۳۷‏ م دعوة الى الازهر ليشارك 
فى هذا المؤتمر فآجاب الدعوة ووجه وفدا من علماثه ء تقدم ببحثين هامين ء 
أحدهما : فى بيان المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية فى نظر الاسلام 
وثانيهما : فى علاقة القانون الرومانى بالشريعة الاسلامية » وتفى ما بزعمه 
بعض المستشرقين من تاثر الفقه الاسلامي بهذا القانون ء 


س ۷۲ا س 


وقد أثار وفد الازهر اعحاب الاعضاء » وكانت النتيحة أن قرر الموتمرون 
ما بتي :س 

ولا اعتبار الشربعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام ٠‏ 

ثانيا _ اعتبار الشريعة الاسلامية شربعة حية صالحة للتطور ٠‏ 

ثالثا - اعتبارها قائمة يذاتها لست مأآخوذة من غيرها ء 

وبعد فمخطىء كل الخطا من لا ومن بمسايرة الشربعة الاسلامية لكل 
عصر »وصلاحيتها لكل جيل وقبيل»ء ومنكر لعقله ٠‏ ممن نكر أن الاسلام 
بتعاليمه ومراسيمه قد بلغ مرتبة الكمال التشريعي » حتى شهد له بذلك 
آعداؤه » ورجعوا الى کثیر من آرائه » وطبقوها على انفسهم ٠‏ 

ان الشريعة الاسلامية تتسع لكل ما بجد للناس من آقضية » وتقوم 
بتنظيم شتو نهم » والوفاء بحاجاتهم » مهما تباعدت ديارهم » وتباينت آجناسهم 
واختلفت عاداتهم وطباعهم » ولا يجحد ذلك الا من سفه تفسه ء 

حقا ان ما یحد للناس من أمور » لاأ قف عند حد » ولا بدخل تحت 
حصر » وقصير النظر من بتطلب لمذه الامور المتجددة يوما بعد يوم » نصا 
صربحا من القرآن أو السنة يمكن تطبيقه عليها ء فالشربعة الاسلامية - 
سواء منها ما برجع الى الكتاب » أو الى السنة ‏ لم تجر أحكامها على طرقة 
واحدة من التفصيل والببان » بل عالحت بعض المساثل على استقلال » وأدمحت 
كثيرا منالمسائل تحت قواعد كليةء وتركت للمستنبطین منآولى العله قطبيق 
هذه القواعد الكلية على المساثل الحزثة » ما جد منها وما يجد» وعا ى هدا 
تفهم قول الله تعالی « ما فرطنا ف الکتاب من شىء » ٠‏ 

والناظر فى أصول الفقه الاسلامي » لابد أ نيسلم - منصفا ‏ برحابه 
أفق الشريعة الاسلامية » ومقدار صلاحيتها لتنظيم حياة الناس » وتكفلها 
بمعالجة شئونهم » فالاجتهاد وهو أصل من أصول الشريعة الاسلامية » دعت 
اليه وحشت عليه » ومراعاة العرف وتغير الفتوى بتغيره » ومراعاة المصالح 


RR 


المرسلة » والاستحسان» وسد الذرائع» وغير ذلك من الاصول المقررة» أكىر 
شاهد على ما تقول ء 

ولكن يعض المتزمتين» أساءوا الى سمعة الفقه الاسلامى» فأوجبوا تقليد 
الائمة الاريعة » دون سواهم» بل جرت بعض البلاد الاسلامية على التزام 
مذهب امام معين » لا تحيد عنه قيد شعرة » فحجروا بذلك على الناس واسعا» 
وهم بهذا بحكمون على الفقه الاسلامي » بآنه عاجز عن سد حاجات الناس !! . 

ولو أن هولاء الواقفين عند مذهب واحد » أو عند مذاهب الامة الاربعة 
دون غيرها » أد ر كوا قيمة ماصح عن الامام أحمد رضى الله عنه من أنه قال : 

« من قلة فهم الرجل أن بقلد ف دينه الرجل »» وما ثبت عن مالك رضى 
اله عنه من آنه لم قبل أن يحمل أبو جعفر المنصور «» الاس على موطله . 
وما ثبت عنه من قوله « ما من أحد الا وؤخد من قوله وترك الا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

لو آدركوا هذا ما ذهبوا الى ما ذهبوا اليه » ولتركوا للناس أن بأخذوا 
من الفقه الاسلامي » ما بتمشى مع روح العصر الذي بعيشون فيه » آبا كان 
قاله» ما دام لا بصادم أصلا صحيحا من الاصول الثابتة المقررة ء 

وفقهاء الاسلام ‏ والحمد لله _ كثيرء والاجتهاد باق الى يوم القيامة ء 
لم بغلق بابه دون آحد » کما بظن بعض الناس » بل بابه مفتوح لکل من له 
امام تام بوسائل الاجتهاد الصحيحة السليمة ء 

ولو ن الله هيا للشريعة الاسلامية مجمعا علميا »> يضم المشتغلين بالفقه 
الاسلامي ء من جميم أقطار المسلمين » بوازرهم فى ذلك أقطاب القوانين 
الوضعية » وعلماء الاجتماع » ورجال الاقتصاد » لوصلوا الى خير كثير > 
ولاستطاعوا أن جوا الناس ف الشربعة الاسلامية » ويحملوا المعرضين عنهاء 
والزاهدين فيها » على احترامها » والأخذ بها ٠‏ 


. وقيل هارون الرشيد‎ )١( 


2 


تلك أمنبة هن أعذب الأماني 4 نرحوا احق قها ء وعسی أن کون قربا «'» ۰ 
مچ و 

: معنى الاحوال الشخصية‎ ٣ 

الارل ‏ أحكام اعتقادية » وهى ما تعلق بعقيدة الانسان » من الاإمان 

الثاني اا وهي فسان e‏ ا ومعاملات 4 فالعادات 4 
تشمل کل عمل قوم به المرء نحو ربه » من صلاة » وصيام » وزكاة » وحج 
وغر ذلك ٠‏ 

والمعاملات ء تشسل کل عمل قوم به الانسان نحو بني جنسه » كالبيع » 
والاجارة » والرهن » والزواج » والطلاق »وبلحق بذلك القتل والقصاص ء 

وقد جد اصطلاح قانوني ء لا بعرفه الفقهاء من قبل » ولم يدكر في 
كتبهم» وهو لفظ « الاحوال الشخصية » الذي بطلقه رجال القانون عا 
ما تعلق شخص الانسان » کالزواج» والطلاق»ء والنسب» والميراث» والنفقة» 
وما الى ذلك ء وبجعلون ف مقابلة هذا القسم ٠‏ قسا ثانيا » وهو قم 
العاملات المدنية » وقسما ثالثا » وهو قسم الجتابات ء 


> - نبان تعض الصطلحات الفقهية : - 

رت أن أضع بين بدي القاریء انا لمعاني عض المصطلحات الفقهسة 
التى كثيرا مايرد ذكرها ف هذا الكتاب ء لا لمسته من حاجة الطلاب لمعرفة 
o TS‏ 

الفرض ‏ هو ماطاب ب الشارع فعله على سبيل الحتم والالزام » وكان 


(1) أطلا الكلا CNET‏ 
ورآبت من الخر u Cl‏ 


E 


ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه ء وحكمه » الثواب على فعله» والعقوبة على 
تر كه غير عذر ء وكفر جاحده ه وذلك كالصلاة » والزكاة ء٠‏ 

الواجب ‏ هو ماطلب الشارع فعله على سبيل الحتم والالزام » وكان 
ثبوته بدليل ظنى فيه شىهة ء وحكمه ء مثو دة فاعله » وعقوبة تارکه بلا عذر » 
ولا بکفر ا » بل يحکم نفسقه » وذلك كقراءة الفاتحة ف الصلاة ء «» 

المندوب _ هو ماطلب الشارع فعله من غير الزام + وحکمه أن فاعله 

بستحق الثواب » وتاركه لا بستحق العقاب » وقد بستحق اللوم والعتاب » 
i‏ 

الحرام - هو ماطاب الشارع تركه على سبيل الحتم والالزام » وكان 
ICG SS‏ 
وأكل مال اليتيم ٠‏ 

المكروه تحرما هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والالزام » 
SS‏ 
وذلك كالخطة على خطة الير ء٠‏ 

المكروه تنزيها - هو ماطلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والالزام ٠‏ 
وحکمه آن فعله لا ثواب ولا عقاب عليه » ولكنه خلاف الاولى كأكل لحوم 
الخل «» ٠ ٠‏ 

المباح - هو ماخير الشارع فيه المكلف بين ‌الفعل والترك ٠‏ وحكمه أنه 
لا ثواب على فعله » ولا عقاب على تركه» وذلك کالاکل » والتنزه ۰ 

الركن _ هو ما كان داخلا فى ماهية الشىء وحقيقته » بحيث بوجد 
بوجوده » وینعدم بانعدامه ٠‏ كالايجاب والقبول ف عقد الزواج ء 


)١(‏ التفرقة بين الفرض والواحب مذهب الحنفية أما غير هم فالکل بطلق 
عليه اسم الواحب . 

(۲) هذا التقسيم للحرام والمكر وه على مذهب الحنفية . أما غيرهم فيطلقون 
الحرام على ما يشمل الحرام والمكروه تحربما عند الحنفية . ويوافقونهم في 
المكروه تنزبها ولكنهم لا قيدونه بوصف التنزبه . 


کک 


الشرط _ هو ما كان خارجا عن ماهية الشىء وحقيقة » ولا بازم ممن 
وجوده وجود المشروط ء ولكن بلزم من عدمه عدمه ء كالوضوء بالنسىه 
للصلاة ء 

السبب ‏ هو كل آمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم ء 
وانتماءه علامة على انتفائه ولس سنه و ان شرعه الحكم مناسىة * کزوال 
الشن اة لاضلا الله : 

العلة - هي كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم » 
واتتفاءه علامة على اتتفائه » بشرط أن بكون بينه وبين شرعية الحكم مناسبة 


اسم السبب أبضا ء 
الصحيح - هو المشروع صله ووصفه ء وذلك کالبیح المستوفى آرکانه 
بوش رروطهە ٠‏ 


الباطل _ هو مالم بشرع بأصله ولا وصفه » كزواج الام أو الاخت 

الفاسد _ هو ما شرع صله دون وصفه وذلك کالزواج المنعقد يدون 
تود( 

الموقوف _ هو ما شرع بآصله ووصفه » ولکن لا تنرتب عليه آثاره 
بالفعل لمانع خارجي ء كزواج المرآة بأقل من مهر مثلها دون رضى الولي ء 


)١(‏ بأني فيما بعد شرح مفصل فى بيان الباطل والفاسد وهل هما شىء 
وأاحد أو مختلفان ۰ 


« القسے الاإول» 


« الرواع) 


E 


الاب الاول 
« فى مقدمة الزواج ومقدمات العقد ) 


الفصك الارل 


(( في مفدمة الزواج ) 


)١(‏ معنى الزواج )١(‏ نظام الزواج قبل الأسلام وفى الاسلام (۲) حكة 
مشروعيته )٤(‏ عنابة الشارع به وترغيب الناس فيه (ه) صفته الشرعية ء٠‏ 

معنى الزواج لغة : اقتران الشىء بالشىء وارتباطه به » ومنه قوله تعالى 
« احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » ای وقرناءهم ٠‏ وقوله « واذا التفوس 
زوجت » آي قرن کل قرین بقرینه ۰ 

ومعناه شرعا : عرف الزواج انه عقد شد حل استمتاع کل من الزوجین 
بالآخر على الوجه المشروع ٠‏ كما عرف بأنه عقد برد على ملك المتعة قصدا ء 

وكلا التعريفين لا يساممن اعتراض » لان التعبير بالحل بالنسبة لكل من 
الزوجين فى التعرفف الاولء لا فيد أن حق الاستمتاع بالمرآة» ملك خاص 
بالزوج لا يشاركه فيه غيره» والتعبير بالملك ف التعريف الثاني بوهم أن 
استمتاع المرآة بزوجها ملك خاص لها فلا بحل له التزوج باخرى تشاركها فى 
هذا الحق ء لذا كان خير تعريف للزواج هو : أنه عقد فيد اصالة - ملك 
استمتاع الرجل بالمرآة وحل استمتاع المرآة بالرجل » فقيد الاصالة ف التعريف 
يخرج ملك استمتاع السيد بآمته لاته تانع للملك » والتعبیر فى جاتب الرجل 
با ملك » وفى جانب المرآة بالحل يفيد آن آثر العقد بالنسبة لارجل بغار آثر 
العقد بالنسبة للمرأة ء 

فالرجل يملك بالعقد حق الاستمتاع بالمرآة دون غيره » وهذا معناه عدم 


شک کت 


حواز تعدد الازواج لامرأة واحدة » والمرآة بحل لها الاستمتاع بزوجها لا على 
صفة الملكية لهذا الحق واختصاصها به » بل للرجل أن شرك معها في هذا 
الحق زوجة ثانبه وثالثه ورابعة ٠‏ ومعنى ذلك جواز تعدد الزوجات للرجل 
الاس 

۲ نظام الزواج قبل الاسلام : 

غريزة الانسان الجنسية ٠‏ وما ركز فى طبيعته ممن حبه للبقاء س بقاء 
النوع بالتناسل ‏ أكر عامل من عوامل الاتصال بين الرجل والمراة > وآول 
اتصال عرف بين الرجل والمرأة اتصال دم آبي البشر بحواء آمهم ۰ وکان هذا 
الاتصال دطبعة الحال زواحا مشروعا » شرعه الله فکان » وکان من وراه 
عمارة الكون» ما بث ف الارض ھن نسلھما وفرق فبها من در تهما » ا آ ھا 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رحالا کشرا ونساء + ) 

ولم نعرف من نظم الزواج بين آولاد آدم الأولين أكثر مما رواه اين حردر 
السلام مولود الا ولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية الب 
الآخر ء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الاخر ‏ جعل افتراق 
البطون بمنزلة افتراق النسب للضرورة اذ ذاك » «ا» 

ثم تنابعت الأجيال » وتواردت الرسل » وتنوعت الشرائع » وكان للزواج 
ف كل شربعة نظام متبع ٠‏ وقوانين مرعية » ولسنا بقادرين على ابراز صورة 
الصحبح» ولم بصلنا من ذلك شىء بوثق به » ويركن اليه ء وكل ما وصلنا هو 
نظام الزواج ف الشربعة الموسوية » وأبرز ما فيها اباحة تعمدد الزوجات على 
صورة أوسع من نظام تعدد الزوجات ق الاسلام » ووصلنا كذلك نظام الزواج 


کک 


فى الشريعة العيسوبة » وأبرز مظاهره قصر الزواج على واحدة » وحصر الطلاق 
فى دائرة محدودة ضبقة ء 

ویذکر د بعض العلماء » أن آول امة عرفها التاريخ» كان الزواج فيها قاصرا 
على امرآة واحدة قدماء المصربين فى عهد الفراعنة » وبقال ان هذه العادة 
عادة تحريم التعدد - لم تعرف فى وربا الا بعد دخول الاسكندر المقدوني 
لاد مصر» واطلاع الاورسين الذين وفدوا اليها بعد ذلك على حال قدماء 
الملصربين ف المعيشة الزوجيةء فنقلوا الى بلادهم من الاحكام والانظمة التي 
لا نظير لها عندهم ما نقلوا » وغيروا وبدلوا فى أنظمة الاسرة » وأحكام 
القوانين ببلادهم» با روه أفضل وأحسن فق مصر ‏ ولسنا نعلم مبلغ هذا 
القول من الصحة وان كان العقل لا ستبعده «'» ء 

هذا » ولاشك أن العالم كان قبيل مجىء الاسلام على حال من الفوضى 
ف نظام الزوجية وعلى الاخص ف جزيرة العرب مهد الرسالة ومهبط الوحي _ 
كان من آهلها من لا يزال على الاباحة المطلقة » وكان منهم من لايرى اسا ف 
آن شار که غبره ف‌امر اة واحدة» وکان منهم من تجمم من‌النساء آي عدد شاء » 
وعلى الجملةء فقد كان هناك لوان من الانكحة » لم تقرها الشربعة الاسلامية 
بل آبطلتها » وحرمت الاخذ بها ٠‏ 

كانت المرأة تورث كما بورث المتاع ء برثها أولياء زوجها بعد موته عنها 
فان شاءوا زوجوها واحدا منهم ‏ وان شاءوا لم پزوجوها فنهاهم الله عن ذلك 
بقوله « با آيها الذين منوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعضهن ما آتيتموهن الا أن بأتين بفاحشة مبينة ٠٠١‏ الآية » روى 
البخاري وأو داود عند تفسبر هذه الآية نهم « کانوا اذا مات الرجل کان 
آولياؤه أحق بامرآته ان شاء بعضهم تزوجها » وان شاءوا زوجوها » وان شاءوا 
لم يزوجوها » فهم أحق بها من آهلها » «"» ء۰ وكان الولد بتزوج زوجة آبيه 


. ٠١ انظر المختارات الفتحية ص‎ )١( 
. ۲١١ تفسير الآلوسي ج٤ ص‎ )۲( 


ت 


بعد مو ته فجاء النهي صربحا فی قوله تعالی « ولا تنکحوا ما نکح باو کم من 
النساء الا ما قد سلف e‏ الابة » ۰ 

ومن الأنكحة التي كانواعليها » الجمع بين الأختين ء وقد ورد النهي عن 
الاختين الا ما قد سلف » ء 

وکانوا بقرون قکاح الشغار ولا برون به بآسا»› وصورته » ان يزوج 
الرجل مولیته رجلا آخر » على ان پزوجه الآخر مولیته » وتکون کل منهما 
مهرا للاخرى» وقد نهى الرسول عليه‌الصلاة والسلام عن هذا النكاح وحرمه ء 
آنحاء ٠‏ فنكاح منها نكاح الناس اليوم » بخطب الرجل الى الرجل ابنته أو 
موليته فيصدقها ثمینکحهاء ونکاح آخر کان الرجل قول لامرآته اذا طهرت من 
طمثها _ آي حيضها _ أرسلي الي فلان فاستبضعي منه وبعتزلها زوجها ولا 
يمسها حتى بتبين حملها من ذلك الرجل » ونكاح آخر بجتمع الرهط ما دون 
العشرة » فيدخلون على اللرة كلهم بصيبو نها فاذا حملت » ووضعت » ومرت 
ليال بعد آن تضع» أرسلت اليهم» فلم بستطع رجل منهم أن يمتنع حتى بجتمعوا 
عندها » فتقول لهم » قد عرفتم الذي کان من آمركم» وقد ولدت فهو ابنك 
بافلان » تلحقه بمن آحبت فلا بستطیع آن یمتنع » ونکاح آخر رابع یجتمع کثیر 
من الناس فيدخلون على المرآة فلا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا » كن ينصبن 
على آبوابهن الرانات» فمن أرادهن دخل علیهن » فاذا حملت احداهن ووضعت» 
جمعوا لهاء ودعوا لها القافةء «'» فالحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاط «"» به» 
ودعى ابنه لا يمتنع منه » فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هدم نکاح 
الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم «"» ء 


. القافة هو من بعر ف التشابه بين الافراد فيلحق الولد بأشبه الئاس به‎ )١( 
. أي التصق به والتحق بنسبه‎ )۲( 


س ۷۷ س 


دة ألوان من نه الجاغكة كها ساد فاه راك لوان اى 
فما کان منه - وهو الدين الذي ختم الله به الاديان » وجعله صالحا لكل 
عصر وزمان ‏ الا آن آبطل ما کان للحاهلىة من أنكحة مرذولة ممقوتة » وأقر 
منها ما بتمشى مع الذوق العام والطبائع السليمة » ونظم حياة اللاسرة نما يضمن 
لها السعادة » وبوفر لها الحاة المستقرة الهادئة ء 

آباح النظر الى المرآة والتعرف علبها قبل خطبتها ٠‏ وأباح تعدد الزوجات 
الى ريع عندما تدعو الضرورة الى هذا التعدد » ومنع التعدد وحدذر منه عندما 
لا تكون حاحة »ء الا ارضاء شهوة النفس » دون توخ للعدل بين الزوجات 
٠١ «‏ فاتكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ء٠‏ ( وسنت الشردعة 
الملحرمات من النساء » بسبب القرابة » أو المصاهرة » آو الرضاع » وقصرت 
الزوجه على زوجها » وجعلت للمرآة رآدا ق اختباره » وأعطتها الولابه على 
تفسسها * وفررت الممر تکردما لها + واعلاء لقدرها + واعلانا عن مکاتتها 
وشرفها » وبنت مالكل من الزوجين من حقوق وما عليه من واجبات قبل 
الآخر ١ء٠‏ وأخيرا وضعت نظام الفرقة بين الزوجين حين بتعذر الوفاق ويتحتم 
الدقة والحكمة قى انشائه ء والدقة والحكمة فى قائه ٠‏ والدقة والحكمة فى 
انهاه » فتبارك الله رب العالمين ء 


؟ . حكمة منروعية اازواج  :‏ 


ردك بالحكمة 6 ماهدف البه الشارع من تحقىق مصالح العىاد 0 تجاب 


س۳٣‎ 


الخير لهم» ودفع الضرر عنهم»ء والزواج من أحكام الله التي لا تخلو من حكمة» 
بل فيه من الحكم ما بشهد به العقل» وقرره الواقع الملموس » ٠١‏ ومنكر 
حكمة الزواج منكر لعقله وحسه » طبع على قلبه فلم بعقل ما تقرره بداههة 
العقول » وختم على سمعه وبصره » فلم پسمع ولم پېصر ما يدور حوله من 
استقرار فى حياة الزوجية المشروعة » واضطراب فى حياة العزوبة » والاختلاط 
غير المشروع ٠‏ 

شرع الله الزواج _ وهو الحكيم العليم - لمصالح. مختلفة» شرعه لمصلحة 
الفرد » وشرعه لمصلحة الاسرة » وشرعه لمصلحة الامة ء وشرعه بعد ذلك لمصلحة 
النوع الانساني كله ٠‏ 

أما مصلحة الفرد : - 

فذلك أن كلا من الرجل والمرآة فيه من الغريزة الحنسية » ما بدفعه 
الى الاتصال بالآخر » ولو باح الله للرجل والمرآة أن بجتمعا لمجرد اشباع 
الرغبة وقضاء الشهوة » دون حدود وقبود » لكان من وراء ذلك الفوضى 
الشاملة » والمماسد المهلكة المدمرة » التى تترتب على الاختلاط بين الرجال 
والنساء » على طريق الاشتراك والشيوع ٠‏ 

أما ارتباط الرجل بالمرآة على الوجه المشروع» ففيه سعادة الرجل وسعادة 
المرأة على سواء» فيه تحصين النفس بقضاء وطرها من الطريق الذي أحله الله 
لها » وفى هذا حفظ للاخلاق والاعراض »> وفيه اختصاص الرجل بالمرآة الشي 
اختارها شريكة حياته ٠‏ والاختصاص بوفر الطمأئينة » ويبعد عن الشىك 
والريبة » ويحنب الانسان مسالك العداوة » ومواطن الشحناء » التى تنشا 
كثيرا من التنافس على المرآة ء وبعد ذلك راحة البال لكل من الزوجين ٠‏ 
فالزوج الذي يكد طول يومه باي الى البيت فيلقي همومه » ومتاعبه على بابه» 
ثم بدلف الى شريكة حياته فيجد فيها الاهل والسكن ء ويستروح فى جوارها 
العطف والمودة »> وصدق الله حيث قول « ومن باته أن خلق لكم من أتفسكم 


ي ب 


أزواجا لتسكنوا اليما وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم 
بتفکرون » ۰ 

والزوجة التي تكون ف كنف » رجل بشملها برعايته » وبحوطها بعنايته » 
ويوفر لها كل ما تحتاج اليه » زوجة سعيدة فى حياتها » وأي شىء ف دنياها 
ترجوه بعد السعادة ؟ ٠‏ 

وآما مصلحة الاسرة : - 

فان الاسرة التي هي لبنة فى بناء المجتمع الانساني العام » تنكون في 
حقيقتها من الزوج » والزوجه » والاولاد» الذين هم ثمرة الزوجية ء 

والزواج على النحو المشروع خير ما يكفل للأسرة سعادتها » وبوفر لها 
خبرها وهناءها » فالزوج قد أخذ زوجته بأمانة الله » واستحلها بكلمة الله » 
وارتبط بها برباط مقدس على جهة الدوام » وألزمه الله بواجبات بقوم بها نحو 
E N‏ 


Ts 
۰ وان آمرها آطاعته » وان غاب عنها حفظته ف تفسها وماله‎ 

والولد الذي هو ثمرة الزوجية » ينشاً بين آبوين ينتسب اليهما » 
روان لن و د و عا ا ا کی ا ع 
مضيعا» ولا يصير كلا على الامة » وبلاء على على المجتمع » كماهو الشآن فضي 
الاولاد الذين هم ثمرة الجريمة ٠‏ جريمة السفاح والاباحية ٠‏ وبهذا الاطمشنان 
والاستقرار الذى توفر لافراد الاسرة » تكون الحاة هادثة رتببة » ومن وراء 
ذلك » الخر کل الخیر »> والسعادة كل السعادة ء 

وآما مصلحة الامهة  :‏ 

فالأمة هي مجموعة الأفراد » كيانها منهم » وقوتها بهم » فاذا ما تناسلل 
آفرادها تناسلا منظما مشروعا » وتکاثروا تکاثرا مضطردا متزاندا » کان فی 


ت 0 


هده الكثرة » منعة الامة وغبظ العمدو ء 

والامة هي مجموعة الاسر ء واذا استقرت حباة الاسر ف أمة ما» 
استقرت حياة الامة كلها » والدولة التي تمشي على نظام شرعي فى حياتها 
NEE AE E N‏ 
الحياة البيتية بؤدي ضرورة الى استقرار حاة الامه فى محموعها » فتنصرف 
بكليتها وبدون شواغل معوقة الى الاتتاج ف ميدان الزراعة » والصناعة » 
والعمل بكل صنوفه وآلوانه ء 

e LES Ns 
تر بیتهم وتو جیههم الىالحياة الكادحة العاملة » آمة برجى لها الخير وبؤمل‎ 
لها السعادة ء ک‎ 

والامة التي , بعيش آفر ادها عيشة الحيوانات » بنزوا ذكورهم على اناثهم» 
E ENG E‏ 
بلوذون به » ولاموجها بسترشدون بتوجیهاته وارشاده » آمة لا برجی لما 
خير » ولا بسكن أن تقوم لها قائىة ٠‏ 

ومن خطل الرآي مابقال من أن الاولاد الذين بولدون تتيحة اتصال 
غير مشروع » بمكن أن تتولاهم هيئة حكومية » أو غير حكومية » كا ملاجىء 
العامة» تقوم على تربيتهم والعنابة بشأنهم ٠١‏ من‌الخطل والخطاً آن يقال ذلك › 
لان الواقع بكذبه ء ( فالحرب العالمية الاخيرة تنج عنها وجود عدد كبير ممن 
الاطفال لا آباء لهم ولا امهات فقامت على رعابتهم ملاجیء» وکانت هذه 
فرصة مواتية للموازنة بين الطفل بتربى بين بوبه » والطفل بتربى ف الملاجىء» 
من حيث النمو الجسمي » والعقلي » والعاطفي » والخلقي » وقد انتهزها العلماء 
لهذه الدراسة» فوجدوا أنه من ناحية النمو الحسمى فى السنة الاولى » نمو 
ابن الجا نموا حسنا » ربما کان خیرا من نموه بین اویه لو تكفلاه » لفضل 
الرعابة الصحة » والغذاء الطى » والكفابة منه فى الملاجىء الاورية » وبعد 


-1- 


مجاوزة العام الاول » بدخل ف التكوين الجسمي عامل العاطفة » والنطق > 
والتكوين العقلي » وهنا نجد الطفل بين أبوين » موق ابن الملجاً ف ذلك » 
وله آثره في الجسم ) (» ٠.‏ 

وأما مصلحة النوع الانساني : - 

فليس المقصود من الزواج هو قضاء الشهوة فحسب » والا كان الانسان 
والحيوان على درجة سواء » وانما المقصود الاصلى » هو حفظ النسل » ومقاء 
النوع الانساني » الذي استخلفه الله ى الارض » واستعمره فبها » وليس 
قضاء الشهوة ا رغبة الحنس واندفاعه نحو الحنس » الا وسيلة 
لطلب الولد » وتحقق النسل ء ولذا نجد القرآن الكريم كثيرا ما ينوه ويمتن 
على عباده بنعمة الولد » الذي يكون ثمرة الزوجبة الصحبحة فقول فى سورة 
الروم « ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم آزواجا وذربة » ويقول فى 
سورة النحل « والله جعل لكم من أنفسكم آزواجا وجعل لكم من e‏ 
دين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل بؤمنون وبنعمةاله هم e‏ ¢ 

وكذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » برغب ف طلب الولد من 
طريق الزواج » ولا يرضى للمسلم بالزوجة العقيم التي لا تلد » لان الشهوة 
لست کل شیء » وانما الولد والولد ولا »> هو الذي بحب أن يطلب وبرجى 
من وراء الزواج ء روى معقل بن بسار آن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال اني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لاتلد » أفآنزوجها فقال : 
لا » ثم تاه الثانية فنهاه » ثم تاه الثالثة » فقال « تزوجوا الودود الولود فاني 
مکاثر بکم » ۰ 

قد بقول قائل ان بقاء النوع الانساني » بتحقق ويتم بمجرد اجتماع 
الرجال بالنساء دون تقيد بقيود » ودون الرجوع الى نظام متبع » ومنهج 


)١(‏ هامش الاحوال الشخصية للشيخ أبي زهرة ص ۱۸“ وانظر ما نقله 
بعد ذلك عن كتاب « أطفال بلا أسر » تر حمة محمد بدران ورمزي سی . 


0 ¥ 


مشروع » کا هو الشآن فی ساثر الحيوانات ! ولارد على هذا تقول 

ان بقاء النوع الانساني » بخالف بقاء سائر الحيوانات » اذ أن بقاء 
الانسان لايد أن بكون على أكمل وجوه البقاء وأر قاها » حتی بتمشی ذلك مم 
منزلته التي خصه الله بها حيث قول « ولقد كرمنا بني آدم » وحيث قول 
» اني جاعل فى الارض خليفة » آي آدم وذريته ء استخلفهم الله ى الارض 
لعمارتها واستثمارها الى أن برث الله الارض ومن علبها ء ولا تحقق قاء 
الانسان على الوجه الأكمل ٠‏ وصلاحيته لهذه المهمة التي وكاها الله اليه الا 
باتباع أحكام الزواج التي جاءت بها شريعة الله لانها شريعة تنظم التناسل › 
وتنظم المحافظة على النسل » وتدعو للعسل على رقيه واسعاده ء 

آما محرد اتصال الرجل بالمرآة » دون حدود ولا قیود » فهذا رغم ما فه 
من عوامل الهدم والفساد » لا يمكن أن يكون من وراه حفظ النوع من 
الفناء » وان حفظ من الفناء » فلا بمكن آن کون على حال تناسب انسانيته » 
وتلام كرامته » واعتبر ذلك بالامم التي بقل فيها الزواج فانها توشك على 
الاتقراض الذي هو تنيجة حتمية لعدم التناسل المنظم ٠‏ 

ه - عناية الشارع بالزواج وترغيب الناس فيه : - 

بعتبر الزواج بحق ٠‏ آهم العلاقات التي بنشئها الانسان ف حياته » 
وأعظمها خطرا » وأبعدها آثرا » فهو من العلاقات التي قصد فيها الدوام » 
ES‏ الألاد من السنين والىنات» لذا نحد 
الشارع الحكيم » بنظم هذه العلاقة تنظيما دقيقا » ويحتاط لها من بدء التفك: 
SS‏ 

بعلم الشارع ان صلاح الزوحة فيه استقرار للحباة الزوجيه على الوجه 
الاكمل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : « تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » ٠‏ 


س ٣۸‏ س 


ويعلم الشارع أن صلاح الزوج » فيه استقرار الحياة الزوجية كذلك » 
فيوجه الخطاب الى الاولياء » على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله 
» اذا آتاکم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تهعلوه تكن فتنة فى الارض 
وفساد کیر » ۰ 

وبعلم الشارع أن الزوجية لا تدوم اللا اذا كانت الرغبهة متوفرة لدى 
الرحل ف اقترانه بالمرأة » ولدى المرأآة فى اقترانها بالرجل » فحث الرجل عند 
الخطبة على أن بنظر الى المرآة » فان رى منها ما بدعوه الى تكاحها فعل » 
وذلك أحرى أن بۇدم سنهما ۰ 

كما أباح للمرأة آن تنظر الى الرجل وتتعرف من صفاته وخلقه وخلقه 
ما درغبها فى الاقتران به ء لان المرآة والرجل فى هذا الحق على سواء ء 

ویعلم الشارع أن عقد الزواج له خطره » وآثاره » فيشترط لصحته 
شهادة شاهدين » أو الاستفاضة بين الناس » والاعلام به حتى لا يكون هناك 
مشار للشك » ومدعاة للربة » كما لا بكون هناك سيل لجحود الزوجة 
واتكارها من أحد الطرفين ء 

كذلك بعلم الشارع أن الحياة الزوحبة لايد فى استقرارها من اخلاص 
متبادل بين الزوحين » وثقة كل فى صاحه » وحرصه على توفر الراحة له » 
فدعى الى طاعة الزوجة زوجها » ورفق الزوج بزوجته » وألزم كل واحد 
بواجبات » يتحتم عليه القيام بها نحو الاخر ء 

ثم شرع الله الطلاق » ليكون علاجا للحياة الزوجية التي يطول فيها 
الشقاق » ويتعذر الوفاق » ولم ينس أن بحذر من الظلم الذي قد بوقعه 
الزوج بزوجته عند الطلاق » مضارة لها » ونكاية بها فقال : « الطلاق مرتان 
فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » وقال « ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوا 
ومن بفعل ذلك فقد ظلم تسه » وقال « فاذا بلغن آجلهن فامسكوهن بمعروف 
و فارقوهن سمعروف » وقال « ولا تضاروهن لتضىقواعلبهن » ٠٠۰‏ 


EE 


لهذده المعاني العالية ق الزوا ج » ولهدذا النظام الدقىق فه» ولا تر تب عليه 
SS EM e‏ 
عباده » فیدعوهم الى الاخد به » فقول عز من قال « فانکحوا ما طاب لکم 
من النساء مثنى رلا ورباع » وقول « واتكحوا الابامى منكم والصالحين 
من عبادكم واماتكم» وقول «ء٠‏ وأحل لكم ماوراء ذلكم _ يعني المحرمات من 
النساء _ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » ويقول « ومن لم 
بستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ممن 
فتياتكم المومنات » ٠‏ وبقول عليه الصلاة والسلام « با معشر الشباب من 
استطاع منکم الناءة «أ» فلیتزوج فانه أغض للبصر » وأحصن الفرج » وس 
لم بستطع فعليه بالصوم » فانه له وجاء » «"» وقال « الدنا متاع وخر متاعها 
المرأة الصالحة » وقال « آلا أخب ركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرآة الصالحة » اذا 
نظر الها سرته » واذا غاب عنها حفظته » واذا أمرها أطاعته » وقال « من آراد 
أن بلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر » ٠١‏ وغير هذا كثير من الآبات 
والأحاديث » التي تحض على الزواج » وترغب فيه ء 

ولکن من الناس من بعرض عن الزواج » ویری آن هذا لون من آلوان 
الزهد والصلاح » وكذبوا على الله ورسوله » فلا عبادة ولا زهادة فی الكف 
عن الزواج » اذ لا رهبانية ف الاسلام » وقد صح أن ثلاثة رهط جاءوا 2 
بیوت آزواجالنبي صلى اله عليه وسلم يسآلون عن عبادته عليه‌الصلاة والسلام 
فلما أخبروا كآنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم 
قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تآخر» فقال أحدهي» آما آنا فاني أصلي الليل 
آبدا » وقال آخر آنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال خر أنا أعتزل النساء فلا 
آتزوج أبدا » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « آتتم الذين قلتم 


E‏ ا وتكالىفه . (۲) الو حاء : من وحاً بمعنى 


0 بے 


کذا وکدا » آما والله اني لاخشاکم لله » واتقاکم له » لکن ي أصوم وأفطر » 
وأصلي وأرقد » وأتزوج الا ن ر ف ي ن ي ٠‏ 
ومن الناس من بعرض عن الزواج تهيبا من تبعاته» وخوفا من مستازماتهء 
واكتفاء يعبر ما أحل الله !! ء وهذا أخطر شىء على حاة الامة » وأكبر عامل 
E E o Ed‏ 
التي بعرض شبابها عن الزواج » أمة بنتشر فيها الفسق والفجور » وتكثر فبها 
العداوات والىعضاء » وتکون انها العام من فر اد ل تماسك ينهم EC‏ 
نخوة عندهم » ولا عزة ترفع من شآنهم * والامة التى تهب آفر ادها التىعات 4 
نمم فى الزواج مسئوليات » وله تبعات » ولكنها مسئوليات الانسانية 
الكاملة » وتىعات الحاة الفاضلة » وغير ذلك رضى بحاة البهائم والحوانات . 
ومن الشباب ٠‏ من ری أن الزواج شر وللاء » ومصدر للخصومات » 
والوقوف بين بدي القضاء » وهذا خط بين » فالشر ليس ف الزواج » وانىا هو 
ف سوء استعماله » وعدم الاخذ بتعالیم الدين فى كل خطواته » من الخطة 
الى الفراق » با موت أو الطلاق ء فكثير من الناس حينما بختار الزوجة لا بحكم 
عقله » ولا بحتكم لنصاتح الدين » ولكن بحكم عاطفته » وبتغاضى عن نصالح 
بخدع كثير من الناس بالمظاهر » وبشتنون بالجمال والمال والجاه » ولا 
برون الدين من دواعي الرغبة ف المرآة » ولا الخلق الكريم من أسباب الاقتران 
بها ٠‏ والجمال بردى » وا مال يطغى » والجاه يغرى » والرسول بحذر من ذلك 
تزوجوهن لاموالهن فعسى آموالهن آن تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين > 
ولاممة سوداء دات دين أُفضل ¢ وقول ف حددث آخر » تنکح المرأة لار 
لال وتا واف روا2 فار د تان ر ا 


٣١‏ س 


ويقول فی حدیث خر « اباكم وخضراء الدمن قالوا بارسول الله وما خضراء 
الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء ف المنىت السوء» ء٠‏ 

وكذلك قد بخدع ولي المرآة بالمنصب والجاه » أو هتن بنى كهل عجوز» 
طمعا فق ماله » فيزوج من ف ولابته وهي ف شرخ صباها ۰ وعز شبابها » بسن 
بكر عن سنها ء وتناسب السن آهم شىء في الزواج ٠‏ 

ومن الناس من لا بعرف حقوق الزوجية » فالرجل أو المرآة قد سىء كل 
منهما استعمال حقه » ولا تقوم بواجبه نحو الاخر » مما بدي الى ية 
العلاقة أو اتقطاعها » ومن وراء ذلك المتاعب والمشاكل التي لا تنقطع !! ٠١‏ 

الحق » ن نظام الزواج » لو اتبع ف كل خطوة من خطواته » وسار كل 
من الرجل والمرآة على نور من هداية الله ورسوله » لادى ذلك الى قيام زوجية 
مثالبة » ضها الهدوء والسكينة» ولكن ساء استعمال هذا الحق فكانت 
الشكوى » وكان العزوف عن الزواج » والعيب فى الناس » لا فى شريعة رب 
الان 


- : صفة الزواج الشرعية‎ - ٦ 

صفة الزواج الشرعية : وهي حكمه التكليفي من وجوب وحرمه ٠‏ الخ 
تختف باختلاف حال المكلف من رغبة ف الزواج وقدرة عليه وعجز عنه » 
لذلك نجد الزواج تعتريه الاحكام الخمسة وهي الفرضية » والوجوب » 
الك م وا هم واا اة 

فیکون فرضا : ۱ ے ان قدر علی‌الزواج وتکالیفه» ۲ وآمن على تفسه 
من ظلم الزوجة ٣‏ وتحقق الوقوع ف الزنى لو لم بتزوج ٠‏ 

ویکون واجبا : ۱ _ ان قدر على الزواج وتکالیفه ۲ - وأمن على 
تمسه من ظلم الزوجة ٣‏ وخاف ‏ لاعلى جهة القطع _ من‌الوقوع ف الزنى ء 

ويكون حراما : اذا تيقن من ظلم الزوجة والاضرار بها ٠‏ 

ويكون مكروها : اذا خاف ظلم الزوجة والاضرار بها » ولم يبلغ خوفه 


درجة اليقين ٠‏ 


س ۳٢‏ س 


ویکون مباحا : فى حال الاعتدال » وهي الحال التي شدر فها على 
الزواج وتبعاته » وبتبقن من عدم ظلم الزوجة لو تزوج » ومن عدم الوقوع فى 
الزنی لو لم بتزوج ۰ ج 
والقول بالاباحة مذهب الشافعبة » واستدلوا لدهبهم بأدلة منها »> أن 
النصوص الواردة ف الزواج » كثيرا ما تكون بلفظ الحل » كما ف قوله تعالى : 
« وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » وهذا 
أما الظاهربة فيقولون بفرضية الزواج فى هذه الحالة _ حالة الاعتدال - 
حقيقة فى الوجوب آي الفرضية (') » ويؤكد هذا ملازمة النبي والصحابة له ء 
وآما الحنفية والمالكية والحنابلة » فيرون أن الزواج فى هذه الحالة الأخيرة » 
سنة مؤكدة أو مندوبا أو مستحبا - على حسب اختلاف عباراتهم ف ذلك _ 
ودليلهم على مذهبهم هذا » آن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الزواج 
لكان تفرغ الرسول والصحابة للعبادة أفضل من المداومة عليه » واستدلوا بسا 
تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام للرهط الثلاثة ‏ وفيهم من لزم تسه 
بالتنتل عن النساء ‏ (اءءء لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وآتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » آي ليس على طريقتي وهديي ٤‏ 
قالوا : والنصوص التي جاء طلب الزواج فيها بصيعْة الامر » مصروفة عن معنى 
بقى بعد ذلك» آنه قد تتعارض دواعي الطلب للزواج » ودواعي المنع منه 


. لان الفرض والواجب عندهم بمعنى واحد‎ )١( 


ت نے 


وذلك كان بوجد شخص بتيقن أو بظن الوقوع ف الزنى لو لم بتزوج » ويتبقن 
2 ا أو بظن آنه بظلم الزوحه 4 ولا يهوم جما ان 7 N‏ ف 
هده الحاله آن الحرام ل س الحرام» فالخوف من الوقوع E‏ حر مه الز نى 

ذالواحی 4 على من هده حالهآن یسح عن الزواج حنی طهر تسه 4ن 
الطلم 4 وان اوم شهو ته 6 و تعمل على اضعافها 6 والحد منها 6 وذلك ادوم 
الذى أرشد الرسول عليه السلام » الى أنه هو العلاج لمثل هذه الحالة ء 


الفصل الثانى 
» في مؤدمات العقشى ) 


)۱( الخطة )( حكمة مشر وعتها )”( من تدوز خطتها وهن YY‏ تجوز 
)٤(‏ آثر الخطبة المحرمة ف العقد (ه) ما براه الخاطب من المخطوبة () العدول 
عن الخطة وره ۰ 

| - معنى الخطسة :- 

الخطبة - بكر الخاء _ هي طالب الرجل الزواج بالمرأة ء 

۲ س حکھة مشر وعیتھها :س 

4 کان القےہد هن الزواج 4 دوام العشرة ن الزوحين 4 لاحاب الدرنة‎ l 
واقامة أسرة صالحة » على ساس من الاستقرار والطمآنينة » والتعاون على‎ 
شون الحباة المختلفة » ومو احهة تكالىفها ومستلزماتها ردح هن الحبو الو دة‎ 
کان لا بد للرجل - قبل أن بقدم عا ی‌الاقتران بامرآة ما أن بتبصرف الامرء‎ 
و شحسس مو اضح الخر فمن بر ندها زوحه هھ و شین‎ ٤ وشروی ف الطلب‎ 
مواطن الرغة فها فان اطمان البها آقدم على الارتاط نها 4 وال حم عنما‎ 


rS 


وليس حن التعرف قاصرا على الرجل وحده » بل للمرآة أيضا أن تنعرف 
شربكه » فالمرآة والرجل ق هذا الحق سواء 6 


۲ س من تجوز خطبتها ومن لا تجوز : س 
فك ا ا یک 


أولا : كلامرآة ليست محرمة على جهةالتأبيد ولاعلى جهة التأقيت» ولبست 

رة ار ج ها ر و 

ثانا : كل امرآة لا تحوز العقد علبها لا بحوز خطتها »> لان الخطة 
SEE ESE SENOS‏ 
E E BE e‏ 
والخالة والأخت نسبا أو رضاعا » ولمن تحرم على التأقست » كأخت الزوجة» 
وزوحة الغير » والمعتدة من طلاق «'» رحعى باتهاق ٠‏ 

O N 
لا يجوز خطتها لا تصرىحا ولا تلميحا » مادامت العدة قائمة لىقاء تعض اثار‎ 
ازو الطادن الان كرعهء و اكا واا واا‎ 
E OS GEE EE 
وهذا كاف فى جواز التلميح » أما التصريح فلا يجوز مراعاة لجانب الزوج‎ 
المطلق ما دامت ف عدتها منه ء‎ 

وما المعتدة من وفاة » فقد اتفقت كلمة الفقهاء على حجواز خطتها تلميحا 
وتعريضا » ومنعوا منعا باتا خطبتها على جهة التصريح » وبهذا جاء القرآن 
الكريم حيث قول سبحانه فق سورة النساء بعد ذكر عدة المتوفى عنها زوجها 
« ولا جناح عليكم فيما عر ضتم به من خطبة النساء أو أكننتم ف أتفسكم علم 


)١(‏ الطلاق الر جعي لا يزيل المك ولا الحل فالزوحية معه باقية ما بقيت 
العدة . 


د 70 


الله نكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا و“ 
فاحدروه واعلموا آن الله غفور حلیم ( * 

وانما أباح الشارع التعربض بالخطبة فى العدة بالنسبة للمتو عنها 
زوجها » ولم ببح التعريض االنسبة للمعتدة من طلاق بان _ كما هو مدهب 
الحنفية _ لانه ق حالة الوفاة قد انقطعت الزوحبة بالمرة »> فلا تتصور عودتيا 
مرة آخرى > آما المطلقة طلاقا مانا » فانها وان انقطعت زوجيتها » فهى عاي 
احتمال أن تعود مرة ثانبة بعقد جديد » وأضا فان المطلقة طلاقا اتنا رسا دعاها 
ذلك الى ادعاء انتهاء العدة وھی م تنه بعك س خوفا من ضياع الفرصسة 
أو استعحالا للحصول علىها 4 ومعلوم ا نها تصدنق ف دعوی أنتهاء العدة 
ما دامت المدة محتملة » آما المتوفى عنها زوجها فعدتها مقدرة أربعة أشهر 
وعشرة يام ان کانت حالا » ويوضع الحمل ان كانت حاملا » فلا سبل الى 
دعوى انقضاء العدة قبل الوضع » آو مضى المدة المقررة شرعا ء 

هذا ول خفاء ف الفرق ن التصريح والتعرىضصس ف الخطة ¢ دا صر اح 
أن يذكر لفظا لا بحتمل سوى معنى الخطبة » والرغبة ف الزواج من المرأة » 
كقوله مثلا : أريد الزواج منك » أما التعريض أو التلميح فهو أن بذكر لمطا 
بحتمل معنى الخطبة ويحتمل معنى آخر كقوله : وددت لو وفقنى الله للزواح 
من امرآة مثلك أو ادا اننهت عدتك فاعلمینی ٤‏ ومن حسن التعر دض دالخطبة» 
الحسين » ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي » فقال : قد عرفت قرابتي من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقرابتي من علي» ومو ضعي ف العرب » قات 
أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن علي 

ثالثا _ مخطو نة الغبر : مخطو نة الغير آما ان توافق على الخطبة » واما أن 


E 


ترفض» وأما ان تسکت ولا تصرح برفض آو قبول ۰ 

فان وافقت على الخطبة وتم التراضي» فلا يجوز لشخص آخر اَن نتقدم 
لخطبتها وهو بعلم دالموافقة» لما فى ذلك من الاعتداء على الخاطب الاول» وقد 
نهی رسول الله صلی الله عله وسلم عن ذلك فقال « المومن آخو المومن » 
بحل للمؤمن آن ببتاع على بیع آخیه » ولا E‏ 

وان رفضت الخطة صراحة : حل لاي شخص آن بتقدم لخطتها حسث 
زال اللانع ٠‏ 

وان سکتت ولم يكن منها ما يدل على الموافقة آو الرفض : فقد ابا 
ا ALE E ES O‏ 
وذهب أكثر الحنفية والمالكية الى انه لايحوز خطبتها لر الخاطب الاول ( 
لان السكوت لايدل على الرفض » بل ريما كان للبحث والتحري عن حال 
EE‏ 


حو 
س 
4 


: س أثر الخطبة المحرمة فى العقد‎ ٤ 

من خطب معتدة الغبر » أو مخطودة الفبر فهو آم باجماع المذاهب » 
مستحق للعقاب ف الآخرة » واذا ما أوقع عقد الزواج بعد ذلك وقح 
صجبحا «»» وترتنت عليه آثاره » وهذا مذهب الحنفية والشافعية والجعفردةء 
وعلىسه العمل الان فى المحاكم ۰ 

وذهب داود الظاهري الى القول يعدم صحة العقد » ولزوم فسخه » 
دخل ها او م ددخل» لانه ری ان النهي عن الخطبة تھی عن التكاح حقبقة ء 
وعن ابن حزم الظاهري مثل ذلك الا آنه برى أن من اعتقد أنه خير للمرآة ¿ 
ف دينها » وحسن صحبتها م من الخاطب الاول » فلا مانع من ¿ آن نخطبها هو 
وبعقد علبها » لانه اتعى الخر والنصح لها » والدين النصبحهة ء 


ن كرون الد بد القغاء الفدة بالمة ةة , فان عة 
عليها أثناء عدتها لا دصح العقد . 


س ۳۷ س 


وعن الامام مالك لاه أقوال قول يوافق مدهب الحنفة وهن معهم 0 
وقول بوافق مدهب الظاهر ده 6 وقول بهسیخ العقد. فل الدخول» و بعد الدخول 
لا فسخ لان العقد تأكد به ء 

ه د ما يراه الخاطب من امخطوبة : - 
الحسن والحمال ف دوق بعص الناس ¢ قد لا تکون على شیء من ذلك ف 
رآي عض آخر 4 لذا ١‏ یکفی ف التعرف على حسن المرآة وحمالها اخبار محر 
أو اساك سوال من قىل الخاطب» کامه» أو اخته» التعرف على مبلغ حمال 
المخطو ره 4 لهذا زحد الشارع > ری للخاطاب أن يدم على الزواج من امراًة 
دون التعرف على دواعى الرغبة فبها » فيدعوه فى أكثر من حدث الى النظر 
الى المخطوبة » فيقول عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة _ وقد خطب 
امرآة دون آن بنظر الیها ‏ ( انظر الیها فانه حری ان ودم «'» بینكما) ۰ 
وعن حار رضی الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ادا خطب 
أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها ما بدعوه الى تكاحها فليفعل » قال 
حاار : خطست جاربه فکنت تخا لها حنتی رست ما دعاني الى التزوج منھ .| 
النبي صلی الله عليه وسام « انظر الها فان فى أعين الانصار شا ) يعني ضقا » 

من هده الاحاددث سین بوصوح اباحه الشارع نظر الخاطلب للمخطو بهي 
ولكن ما هو القدر الذي بباح لارجل أن ينظر اليه من المرآة ؟ ء ذهب الفقهاء 
الى آن الماح هو النظر الى وجهها وكفيها » لان الوجه يدل على الجمال ٤‏ 
القدمين 0 وزاد الحنايلة الرقة 4 وزاد بعص الحعفر دة الشعر 4 وغالی الظاه به 


TAS 


فأباحوا النظر الى جميع أجزاء جسمها ء 

ولا مانم عند هؤلاء جمبعا » من تعدد النظر» ومداومته» الى الحد الدى 
كى للتعرف لان التعرف لا بكون _ ف الغالب ‏ من نظرة واحدة » كما 
آنه لا باس من أن تكون النظر الى من بريد خطبتها » بدون علمها » وعلى غفلة 
منها» لقو ل حا در» وهو صحا ت حلنل لر اه قىمته « خطمت امراًة فکنت خا 
اها حتى رأيت منها ما دعاني الى التزوج منها فتزوجتها » » ولقول الرسول 
صلى الله عليه وسام اذا خطب أحدكم امرأة » فلا جناح عليه أن بنظر منها » 
اذا كان انما منظر الها لخطبة » وان كانت لا تعلم ۰ 

ولعل روه المخطوءة دون عامها أولى وآوفق من روتتها وهي تعلم أن 
ذلك من أحل الخطبة » لانه ف الحالة الاولى ان زهد فيها ورغب عنها ٤‏ تم ذلك 
دون شعور منها » فلا جرح کرامتھا و ۇدى شعورها » أما فى الحالة 
الثانبة » فان فى الاعراض عنها ابذاء لها » وادخالا للحسرة على تفسها » وهذا 
ما لا برضاه الله ورسوله ء 

قى أن تقول ان هذا الحق ‏ حق النظر لامخطوءة ‏ ثابت المرآة أبضاء 
لان المرآة تعجبها من الر حل ما بعحب الرحل منها»؛ وتكره 
منه ما تکره منها »واها رغه ی صفات »ورغمتها لها اعتارها ق استقرار الحاة 
الزوجية» مل نظر المرآة الى الرحل » والتعرف على حاله » أولى من نظر الرجل 
الى المرآة ء لان الرجل قادر على الخلاص منها بالطلاق » لو ظهر فبها ما سعغْضها 
اليه » آما المرأة فلا تملك الطلاق » فاني لها الخلاص ؟ ء 

هذا ء وقد بحتاج تعرف الرجل عاي المرآة وتعرف المرآة على الرجل» الى 
أن «حلس كل منهما الى الآخر » وأن أخذا بأطراف الاحادىث سنهما » وهذا 
لا برى الشارع فيه بسا » بل يدعو اليه اذا اقتضى الحال » ولكن بشرط ألا 
تكون هناك خلوة » فلاند من وجود محرم للمرآة معهما اها » أو اخىها ۾ 


أو مهتا ۰ 


۳۹ س 


أما ما فعله كثير من الناس فى هذه الايام من الاختلاط بالمخطوية » 
والخروج معها » على اتفراد الى الاماكن العامة ودور اللهو » بالنهار وفضي 
الل يححة أن هذا أ بلغ ف تعرف كل منهما على خلق الأخر وطباثعه » فذلك 
من عمل الشيطان » وعواقبه قد تنتهى ف الغالب الى الحاق آذى بالرجل » أو 
با مرآة » بل الاذى أشد أثرا وايعد خطرا بالنسبة للمرأة » حبث بعرضها للشك» 
ويحعاها ف متناول الرسة»ء « وما اختلى رجل بامرآة الأ وكان الشيطان ثالثهما » 

- العدول عن الخطسة وأثره : - 

قبول الخطبة ليس آكثر من وعد بالزواج من جانب كل من الخاطب 
والمخطوبة » ولو تأكد ذلك بقراءة الفاتحة » كما بحري عليه عمل الناس ء 

والخطبة ليست عقدا حتى بترتب عليها ما بترتب على عقد الزواج » 
وهى غير ملزمة بذاتها واحدا ممن الطرفين بامضاء العقد » بل لكل منهما أن 
اة رع اوا وان اوها ت ا > ف ا ب م 
صدن الوعد » وفضلة الوفاء » اللهم الا اذا کان ق فسخ الخطبة مصلحة 
محققة تىرر خلف الوعد » وترجح تقض الاهاق ۰ 

as‏ للمخطو ية كل المهر أو بعضه محرد 
الخطبة وقبل العقد » كما يحدث أن قدم لها يعض الهدابا من الثباب آو الحلى 
أو ما أشبه ذلك ء فهل اذا فسخت الخطبة من الحاتبين » أو من أحدهما تكون 
للخاطب حق الرجوع فيما قدمه من المهر أو الهداا ؟ وللحواب عن هذا تقول 

ما المهر : فللخاطب حق الرجوع فيه مادام العقد لم بتم لان استحقاق 
المرآة للمهر » انما هو تنيجة تمام العقد » وما دام العقد لم بقع فلا حق لها في 
المهر صلا » وعليها رده للخاطب بعینه ان کان باقىا » وان هلك أو استهلك 
فعلیها رد مثله ان کان مثلیاء و قیمته ان کان قیمیا » وهذا باتفاق اصحاب 
المذاهب على اختلافها + 


ت 


وما الهدة : فذهب الحنفية : الى أن الخاطب له الحق فى استردادها 
ما دامت اقة » آما آن هلکت » أو استهلكت » أو حصل فبها آي مانم مسر 
موان الرجوع ف الهمة « »فلس للخاطب ق الرجوعء لان اهمده هره ⁄ 
والهة ل تسرد حال وحود مانم مسن موان الرجوع فيا + وهدا الحكم 
ستو ی فه کون فسخ الخطة من حانہهما معا أو من جانت الرحل و حكەہ 4 
أو من حانب المرآة وحدها ۰ 

ومدهب الحعفر ده : کمذھهب الحنفة عر آم والوا داستر داد الهدة ولو 
هلکت» ان کانت مشروطه بالزواج من المهدى ۰ 
هالكة 4 سو أء اکان الرجوع من قىل المرآة 4 اَم من قىل الرجل» ام هن قىلهء! 
معا * 
ما لالكة الك عندهم ًن الشرطل معتسر » والعرف محکم» ان کان تمت 
شر مل او عرف والا ان کان الرجوع ۵ن قىل الرحجل» فلا حن له ف الرجوع 
ف الهدرة على المرآة مطلقاء لاأنه بالرجوع جرم عا ن مص تین 6 مصة 
الاعراضص عنھا م ومصسة استر داد ما ودم ليا e‏ وان کان الرجوع من فل المرآة» 
فله حق استرداد الهدية مطلةا « باقة أو هالكة » عنهاء و مثلها» أو قىمتها » 
ا ل > على الرجل دن ضياع ماله وفوات الخطرة ۰ 

والحق ان مدهب المالكية أوفق وأرفق» وقد وقعت محاولات تشردعة 
لالتزام العمل د4 لاولو ته 4 ولکن رغم هذه المحاولات 3 زال العمل ف هذه 
الال على مذهن الحنفيةف مصر» ول العراق ء 

(1) موانع الرحوع فى الهسة هي )١(‏ زبادة اموهوب )۲١١‏ موت الواهب أو 
الو هوب له (۳) تعونض الواهب عن الهة (€) خروج امو هوب عن ملك الموهوب له 


(o)‏ قيام الزوحية دين اأواهب والموهورب له حال اھ4 )7( القرأاسة امحرمية 
(۷) هلاك اموهوب أو استهلاکه . 


تت 0 بب 


کثرا ما تم التراضي على الخطهة 6 ويقوم الرحل من حانہه اعد اد 
المسكن اللازم للحياة الزوجية » أو تقوم المرآة بشراء الجهاز » أو تستقيل من 
وظىفتها اتتفرغ أشئون المت 6 م بحدث دعك ذلك ًن تسخ الخطة هن حا ذب 
المرآة 4 فیلحق الرحل ضصرر ا کی سه من نفقات اعداد الملسكن 4 أو س 
من حا ذب الرحل» فیلحق رأة ضصرر ھا تکلفته من تمن الحهاز 6 أو دما ارتب 
على تر کھا الوظمة من ساك طرق العيشس ف وحهها »+ ذهل ف مثل هده الحاله 
بحکم العو بض على من الح القضرر تصاحبه سمت فسخه الخطبة 4 أو 2 
يحکم بشیء ؟ 

الحق آن النصوص الفقهية ليس فيها نص صربح ف هذه المسألة » ولكن 
هن القواءد العامة » قاعدة ) ل ضرر ولا ضرار ( وقاعدة ) الضرر بزال (“ وهذا 
يعطينا أن المتسسب فى الحاق الضرر بره عله ازالته » وطريق ازالته فيما نحن 
نص دده 4 التعودض ٠‏ 

وهناك قاعدة اخری تقول ) الحواز الشرعیى نافی الضمان ( وھد 
القاعدة تعطنا E‏ یحثنا دا ان من عدل عن الخطة فقد استعمل حته 
الشرعی»٠‏ ومن استعمل حه الشرعى» غر ضامن» ولا مطالب باتعو دض» عا 
نشا من ضرر لحق غبره داستعماله حقه ۰ 

لهدا زحد الْقضاء تردد ن هاتين القاعدتين 4 فمن القضاة ف مصر من 
حکم بالتعوبض» عملا قاعدة ) لا ضرر ولا ضرار ( و قاعدة ) الضرر بزال (« 
رمم من لم بحکم بالتعو بض ne‏ قاعدة ) الحواز الشرعی نافی الضمان ( 4 
ولان ف التعوبض شه اکر اه على اتمام عفد الزواج ۾ وهذا لا فق مح ما تحب 
ولان الخاطب والمخطو دة م بعلمان أن لکل منهما حق الفسسحخ ف آي وقت 
ما دام العقد م تحصل» فان أقدم واحد منهما على عمل ما» ناء على الخطة 4 


N 


م لحقهالضرر» تشحة العدول عنهاء فذلك ننيحة تسرعه فأمر كان له فه أناة ۔ 

والحق انه يحب أن ننظر الى الضرر الحاصل » على اي شىء ترتب ؟ ان 
کان قد ترتب على محرد الخطبة » دون تحريض وابعاز من الطرف الآخر ٤ء‏ 
فلا تعويض» لان هذا الضرر تتيجة الاغترار والتسرع» وكان الواجب الترمث 
ف الامر حتى تم العقد» وحيث لم بتربث فهو وحده الجاني على نفسه ء 

وان كان قد اقترن بالخطبة وعد من الطرف الاخر وتحريض» بحيث بعتبر 
هو المتسبب فى الضرر» فحينئذ يجب التعويض على من غرر بصاحبه وخدعه » 
ولس هذا التعويض آثرا لارجوع فى الخطبة » لان ذلك حقه» ولا شىء عله 
ف استعمال حقه » وانما هو ر للتعر بر الحاصل منه لصاحه حسث وعده 
وخدعه وتسيب فى الحاق الضرر به ٠‏ 

وق ال ق و 
الرزاق السنهورى من أن القضاء قد استقر على ما انى : _ 

)۱( الخطبة لست عقد مازم 2 

(۲) مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببا للتعويض ء 

(۳) اذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال ألحقت ضررا ماحد الخطبين 
جاز الحكم بالتعوبض على أساس المسئولية التقصيرية «'» ء 


۰. ٥0 انظر الاحوال الشخصية للدکتور محمد بو سف موسی ص‎ )١( 


sS 


في : عقد الزواج )) 
(۱) أرکانه ( ۲ ) شروطه ( ۳ ) أقسامه ( > ) المحرمات من النساء 


(٥)‏ الولابه ف‌الزواج (٦)‏ الو كالة به (v)‏ الكفاءة ان الزوحين )۸( زواج المس لم 
بغير المسلمة () زواج غير المسلمين )٠١(‏ اثبات الزوجية ء 


الفصد الاول 


(«( في : آركان عقد الزواج )) 

)١(‏ بيان الاركان (۲) حقيقة الايجاب والقبول (۳) ولاية العقد )٤(‏ صيغة 
العقد (ه) طرق العققد ء 

۱ بان آركان العقد ٠‏ 

أ ركان عقد الزواج » هي اجزاؤه التي بها تحقق وجوده » ويتم انعقاده ¿ 
وھی العاقدان » والمعقود عليه » والصيعة » وهى الاتحاب والقىول ٠‏ 

وکن تعد الف اا رر ن اران غد ارا رون ا 

الامحاب والقبول » ويصرفون النظر عن ذكر العاقدين » والمعقود عله » لان 
وجود الصيعه بسستلزم وحود العاقدين والمعقود عليه > فلا حاجة لذكرهما ء 


عرفوا الإيحاب» بأنه ما صدر أولا من أحد العاقدين»ء لادلالة على ارادة 
انشاء عقد الزواج » ورضاه به وعرفوا القبول» بأنه ما صدر ثانيا من العاقد 
الآخر» للدلالة على موافقته ورضاه بما أوحره الاول ء ويستوي ف ذلك أن 
يكون الايجاب من جانب الزوج» آو من بقوم مقامه» من الولي» أو الوكيل . 


والقبول من جانب الزوجة» أو من قوم مقامها من‌الولي آو الوكيل ء والعكس» 
بان بكون الاإيحاب من جانب الزوجة» أو وليهاء أو وكيلها ء والقبول من 
حانب الزوج » أو وليه » أو ويله ء 

۳ ولابة العق د : س 

قد بتولی عقد الزواج من له صفة شرعيه » وهو الاصيل ( الزوج أو 
الزوجة ) أو الوكيل» آو الولي ‏ وقد تولاه من لبس له صفه شرعبة » وهو 
الفضولي آي الأاجنبي ُ الذي ل یس اصبلا ق العقده ولا ولیا ولا وکبلا ‏ 
وی رااان نتولى العقد من جانبيه ( أي جانب الاإيجاب » وجانب القبول ) 
اننان» آو بتولاه واحد فقط» والىك التقصل : 

آ ج افون ال قر اله ها اتان ا ها لقره ج 

ان يكون العاقدان أصيلين » وهما الزوج » والزوجة ء 

۲ - آذيكون العاقدان وليين» أحدهما ولي‌الزوج» والآخر ولي‌الزوجة ء 

۳ آن بکون العاقدان وکیلین» احدهما وکیل اأزوج» والآخر وكيل 
او 

٠ أن کون أحد العاقدین صلا عن تفسه » والثانی ولی عن غيره‎ ٤ 

EE So A E A e 

ت انون اعد الافدن ی کا غی عرد واا ول عن ر 

وحكم هذه الصور كلها : أن الزواج بنعقد فيها ا 

رك اوو ال خو الد مها و اغد ل هة رع 

۱ - آن بکون العاقد ولیا على الزوجین»ء کالجد يزوج بنت ابنه» من ابن 
ابنه الاخر» وهما ف ولايته ٠‏ 

٣‏ ان کون العاقد وکیلا عن الزوجین» کرجل يزوج موکاته من 
مو کله ء 

۳ ان کون العاقد صلا عن تفسه» وولیا على غیره» کرجل و 


تسه من انه عمه المشمولة دولا ته + 


:0 ت 


ت ان کون العاقد صلا عن س6۹ ووکلا عن غیره» کرجل ج 
ڏه من امرأة وکاته اَن دز وها من هسه ء 

هان کون العاقد ولا من حانب 4 ووکلا مسن حانب آخر» کرجل 
پزوج بنت آخيه التي ف ولابته ارجل وکله آن پزوجه منها ء 

وحکم هده الصور كلها أن الزواج منعقد) خلاةا لزفر» والشافعي ( 
فانهما ولان يعدم الانعقاد «'»» لان عقد الزواج لاتم الا بارادتین» احداهما 
موحبه» والثانىة قا بله» وهما صفتان متقابلتان»ء ل مکن قہامھما شخص و احده 
ف حال واحدة ك وححة القاتلن دالا نعقاد» أن عبارة الشخصنس الواحد في 
هذه الحاله» قاتمة مقام عبار تین» فاذا قال الولى على الزوج والزوحه» زوحت 
ولاه من فلان» قام ذلك مقام » زوحت ( من جانب الموحب» » وقلت ( من 
جانب القابل» واحتجوا أیضا بما ثبت من آن رسول الله صای الله عليه وسلم » 
قال لرجل : آترضى أن أزوحك فلانة ؟ قال نعم وقال للمرآة : أترضين أن 
آزوحكفلانا؟ قالت نعم چ أحدهما من صاحمه» دو صفه و كسلا عن الزوحين ٩‏ 
الاخر» اولس لها معا هذه الصفة : _ 

١‏ أن يكون الموجب فضولياء والقابل أصيلاء كآن بقول الفضولي 
جل وود ا رل ر واه 

۲ _ أن يكون الموجب فضولياء والقابل ولياء كأن قول الفضولي لرجل 
اوا ن ون یرن را ورل لون ات 

RG eNO 


اه اشر فان اروام تقد اة اله وده لزور ةة نه شي عت وة 


لجات وان ابد من الولن ف عفد رواج جار دلت راا طن ایر ارات فی 
هذه الحالة . 


س 


ارحل زوجت فلانه من مو كلك فلان » فقول الو کیل قىلت ەه 
أن تكون المو جب فضولياء والقابل فضولا كذلك» كآن بقول 
الفضو لى لفضولى آخر » زوجت فلانة من فلان » فبقول الآخر قلت ء 
e‏ کاو الصور كلها : أن اازواج بنعقد موقوفا على اجازة صاحب 
الشآن » وهو المعقود له آو عله » أو من قوم مقامه » خلافا للشافعي فأزه 
ری ان لا نعقد محال » لان تصرفات الفضولي کلها «اطله عند ه ء 
الصور التي بتولى العقد فيها واحد فقط » ليس له صفة شرعية من 
e‏ ناحبة اخرى » أو لبس له صفة شرعبة مطلقا : _ 
آن کون العاقافضو لا من جانب > وآصبللا من العانب الآأخرء 
كآن بقول الفضولي » زوجت فلانة من نفسي ٠‏ 
٣‏ ان کون العاقد فضو ليا » من حانب » وولا من الحانب الآخر > 
کان قول eS‏ 
۳ ان بكون العاقد فضو ليا من حخاتب » ووكيلا من الجانب الآخر 
کان قول الفضولي زوجت فلان من ا فلان ۰ 
> - أن بكون العاقد فضو اما فى الحانبين » كآن قول فضولى » زوجت 
فاا نه من فلان ء 
وحكم هذه الصور کاها : أن e‏ 
ولكنه موقوف على اجازة صاحب الشان » لانه لا مأنع من قیام عبا بارة العاقد 
الواحد مقام عبارتى الايجاب والقبول » من الموجب والقابل ٠‏ ولا فرق بين 
NA NA aS‏ العقد نافد بالنسة 
للاول» موقوف بالنسة للثانى _ وذهب أبو حنيفة ومحمد وزفر والشافعى » 
لئ أن الزواج لا بنعقد صلا آما زفر » فلانه يمنع انعقاد الزواج اذا تولى 
العقد واحد 1 وكان ذا صفة شرعبة ؛ فمن باب آولی آلا بنعقد مع انعدام 
الصفة الشرعمة ء 
وآما الشافعي » فكذلك» ولانه برى أن عقد الفضولي بقع باطلا من 


كا 


اساسه ‏ وأما ابو حنيفة» ومحمد» فيقولان : انما قلنا بانعقاد الزواج دصدور 
IES CEE RS‏ 
الوكالة متی ثىتت کان ذلك قر نه على أن العاقد قائم مقام الاصبل ومعبر عنه » 
فعبارته تيد معنى الابجاب والقبول» أما من ليس له صفة شرعية وهو 
الفضو لىي٠‏ فليس هناك قرنة قائمة تدل على أنه فام مقام الاصسل» ومعبر عنه» 
e A‏ 

هذا » وينبغي آن تعلم أن كل العقود - عدا عقد الزواج ‏ كالبيع » 
والاحارة » والرهن ء لاد أن تولاها الان » أحدها موحب » والاخر 
قابل» «'» وهذا باتهاق » ما عقد الزواج فقد أجاز من ذكرنا سابقا أن بتولاه 
عاقد واحد» باعتبار واحد أو اعتبارين مختلفين» والسر فى أن عقد الزواج 
نفرد بهذا » دون سار العقود» هو أن الحقوق» والواحبات» وساثر أحکام 
العقد فى الزواج» ترجع الى الاصبل» وهو الزوج» أو الزوحة» فيطالب الزوج 
با مهر والنفقة مثلا وتطالب المرآة بتسليم تمسها لزوجها » وطاعتها له» ولا طالب 
من اشر العقد شىء من ذلك مطلقا » لانه محرد سفير ومعبر عن الاصبل ‏ 
أما باقي العقود» فان الحقوق فيها ترجع الى من باشر العقد بنفسه» فال وكيل 
ا وا ا ی وا و 
الرجوع على الموكل بشىء من حقوق العقد» وما دامت كل حقوق العقد 
وأحكامه _ غير عقد الزواج ‏ ترجع لمن بباشر العقد بنفسه» فليس من 
المعقول» أن متولى العقد شخص واحده لانه بلزم على ذلك» آن تکون مطالا 
بالثمن ومطالنا به» ومسلما للمبيح ومتسلما له» ورادا بالعیب ومردودا عله ت 
وهذه كلها التزامات متنافة ومتعارضة» لا تصور الوفاء نها جسعاء من شخص 
واحد» وفى آن واحد ء 


(۱) سىتشنی من ذلك للضرورة» ولي الصغر أو المحنون» الذي نتولی وحده 
عقد البيع» بمفتضى ولابته» كما اذا باع شيا من ماله لابنه الصغير؛ أو باع شيا 
من مال اينه الصغير» لاه الآخر الد غير أو المحنون . 


E 


) س ية العقد : - 

صيعة العقد : هي الالفاظ الدالة على توافق ارادتي المتعاقدين على ثى 
واحد» دون التقد بلفظ مخه.وص» أو بلعغة مخصوصة» لان العبرة المقاصد 
دون الالهاظ» فکل أفظ دل على راضي الزوحين» وتلاقی ارادتهماً عا 

الزوجة سنهما» صح أن صيعْة للعقد» ما دام اأشوه منه و اضدا 
ومفهو ما للمتعاقدين» ولشهود العقد » وعلى هدا فتستوى جمیم اللعات فسي 
التعبير عن انشاء العقد» لا فرق سن عامة» وعرسةء وغير عر سةء خلافا لا نقل 
عن الشافعي من آنه لا يصح عقد الزواج بغير العربية لمن بعرفهاء لان الكاح 
حقبقة شرعبة اسلامية» فيه معنى العبادة» وله أثره وحكمه» فكان كالصلاة ۲ ٤‏ 
لإ تصح عير العرسة ء 

ولأهمية عقد الزواج» وما بترتب عليه من آثار عنى الفقهاء ببيان صيعة 
العقد فقالوا » لايد ق الصيغة - وهى الاتحاب والقول ‏ من تحقق أمرين > 
أحدهما من ناحبة الصورة والهيئةء والثانى من ناحية المادة التى شتق منها 
الله__ظ ء 

أما من ناحبة الصورة والهيئة : فلابد أن بكون الأيجاب والقبول على 
e‏ و أن بكون الاتجاب ا 
والقىول يصسعة ه الماضي» « كقول الرجل للمرأة أتزوجك» وقولها له قيلت » ؛ 
أو ان يكون الإيجاب بصيعْة الامر» والقبول بصبغة الماضى « كقول الرجل 
للمرأة » زوجيني تفسمك» وقولها له تزوجتك أو قبات » ه او ان کون کل 
من الاإيجاب والقبول جملة اسسة « كقول الرجل للمرآة آنا زوجك» وقول 
المرآة ونا زوجتك » ء أو ان تكون الأيحاب جملة اسمية»ء والقبول بلفظ 
الماضي» « كول الرجل آنا زوحجك »> وقول الرأة له قيلت » ء أو ان تكون 
الاإبجاب بصيعْة الماضي أو المضارع أو الأمر» والقبول جملة اسمية» « كقول 
الرجل تزوحتك» أو آتزوحك او زوجیني تفسك» وقو لها له أنا زوحتك ) ؛ 


E E 


وهنا تنبه الى أنه اذا كانت عبارة الاإيجاب بصيعْة المضارع» أو الامر ؛ 
فانه لابند من آلا کون هناك آي احتمال صرف اللفظ عن معنى ارادة انشاء 
العقد ء وانما اشترطنا ذلك لان المقصود ف العقود» هو انشاء معنى ف الحال. 
لم يكن موجودا قبل العقد» وهذا المعنى لم يوضع له فى اللغة لفظ خاص يدل 
علبه» فاستعمل فى ذلك صغة ا لماضي » لانها لما تقيده من معنى للضي کا 
أقوى الصيغ» وأبلغها ف الدلالة على انشاء العقد ف الحال «ا» ء آما صيغة 
المضارع فاما تهيده من معنى الحال» آو الاستقال كانت بعيدة عن معنى انشاء 
العقد ء وكذلك صعة الامر لانها لاطاب ف المستقيل «"» » لذا کان لاد ق 
هاتين الصعتين « صعة المضارع > وصيغة الامر » من قبام قرنه داله على 
ارادة انشاء العقد » وتحصله ٠‏ 

وآما من تاحية المادة : فالقول تحقق بتكل لفظ يدل على موافقة الطرف 
الثانى» ورضاه يما آوحبه الطرف الاول» دون التقيد بمادة معينةء أما الاإتجاب» 
هناك آلفاظظ صربحة وضعت لعنى الزواج عة » وورد استعمال الشارع لها „ 
وذلك لفظ التزويج» والانكاح وما شتق منهما ء وهذه متفق علها بين جسم 
الفقهاء ولا خلاف ف انعقاد الزواج بها ء 

وهناك ألفاظ محازدة » لم توضع ل ا حقيقة » ولكنها تدل عله 
بطريق المجاز كلفظ الهبة » والتمليك » وهذه لا تحقق بها معنى الابحاب عند 


)١(‏ والحملة الاسمية تفيد هذا المعنى أنضا لانها تدل على الثبات والاستقرار 

(۲)اختلفت أقوال الحنفبة فى تو جيه انعقاد الزواج بصيغة الامر ف الانجاب» 
فقال بعضهم بعتبر الامر توكيلا من جانب الموجب لاطرف الثاني وقال بعضھم 
ان صيفة الامر ايجاب لانه لا بفصد بها سوى تحفق المعنى القصود من الابجاب . 
ومعنى المساومة» أو الوعد» غير متصور ف الزواج» لانه لا يكون الا بعد تحر بات 
ومراحعمات . 


0 


الحعفر نة > والشافعية » وبعض المالكية «'» والحنابلة ء أما الحنفية فأ هي 
هذه الالفاظ المجازية الى أقسأم أربعة » وهي : 

لسم الاول : ألفاظ اتفقوا على آنه تحقق بها الاإيجاب ٠‏ وللعقد 
a‏ 
من کل ما شید معنی‌التمليك ف‌الحال » وبغر عوض »۰ واستدلوا على هذا» 
بآنه قد ورد فى القرآن ما فيد افعقاد الزواج بلفظ الهبة » حيث بقول الله 
تعالی » بعد ذکر ماأحله للنبي صلى الله عله وسلم من النساء » «ء٠٠وامرآة‏ 
مؤمنة ان وهبت تفسها للنبى ٠٠١‏ الآبة » وما جاز للنبى جاز لامته » ما أي 
ور لى الر و و اا رف رد وا ا انعقاد الزواح 
نظ الماك 2 وع ما خا ف جدات الراهة قبا لى صلى الله عة 
وسلم » من قوله عليه السلام لمن آراد الزواج منها بعد اعراض الرسول عنها 
e‏ ۰ 


ا دنعقد ها 4 وذلك كا لفاظ الاناحة 4 E E‏ 4 
لانها لا تدل على التمليك صلا ء 

القسم الثالث : آلفاظ اختلفوا فى تحقق الايجاب وانعقاد الزواج بها » 
Ta‏ 
الزواج » وقامت القرينة على ا 

القسم الرايع : ألفاظ اختلفوا ف تحقن الایجاب وانعقاد الزواج دها 4 


cah SNE SE AE‏ فان لم 
سىم المهر لا بنعقد 

(۲) موضع الخصوصية المدلول عليه بقوله تعالى بعد ذلك ( خال ة لك من 
دون ااۆمنين ) هو زواحه عليه السلام بلا مهر لإنكاحه بلفظ الهبة 


ےت 


وهي لفظ الاجارة » والوصية » وما في معناهما ممن كل ما يدل على 
التأقيت كالاجارة » أو ما بدل على التراخي كالوصسة » و الصحيدح 
عدم الانعقاد بها » لان مدلولاتها تنافى معنى الزواج وما بقصد منه مس 
ملك المتعة ف الحال » وعلى سبيل الدوام » والزواج بفسده التأقيت » وبطله 
الاضافة الى المستقبل ٠‏ 

ه - طرق العمقد: - 

يقع عقد الزواج على طرق مختلفةوهي : 


أ عقد الزواج بالعبارة : ويراد بالعبارة تلفظ الموجب بالابحاب , 
والقابل بالقبول » ولا بجوز مطلقا العدول عن العبارة » مع القدرة علبها ء¿ 
الى غيرها من الكتابة » أوالاشارة » وستوى فى هذا عبارة الاصيل آو من 
بقوم مقامه من الولي أو الوكيل ء 

ب س عقد الزواج بالتعاطى : لا ينعقد الزواج بالتعاطى » خلافا لغيره 
من العقود الاخرى كالبيع ء وعلى هذا لو قالت امرآة لرجل » زوجتك تفسي 
بمائة دينار » فلم بجبها » وانما سلمها المائة فى المجلس » لا قعالزواج منعقداء 
وذلك لان الزواج له خطره » وشأنه فيجب صونه عن مواطن الاحتمال ‏ 
وكذلك الحكم لو لم بجبها » ولم بسلمها الماثة » وانما صافحها علامة الرضا 
والسرور ء٠‏ 

+ ى عقد الزواح بالاشارة : الاخرس اما أن بحسن الكتابة » واما لا . 
فان كان لا بحسن الكتابة »> فاشارته المفهمة لمعنى العقد » كأفية ف انعقاد 
الزواج باتفاق بن الفقهاء ء 

وان كان بحسن الكتابة » ففي انعقاد الزواج باشارته المههمة » روايتانء 

احداهما عدم الانعقاد » لان الكتابة أظهر من الاشارة فى الدلالة 
على المراد ٠‏ 

ثانىهما _ صحة الانعقاد » لان المقصود حاصل بالاشارة » 


کا و ست 


والروابة الاولى أرجح وأحوط » وهي المعتمدة فى الم ذهب الحنفي : 
وعليها العمل اليوم ء 

وذهب الجعفرية الى انعقاد الزواج باشارة الاخرس » ولو كان قادرا 
على الكتابة ما دامت الاشارة » تفيد المقصود » وتؤدي الى المطلوب ء 

د - عقد الزواج بالكتابة : اذا كان أحد الزوجين () غائبا » صح أن 
برسل كتابا الى الآخر » يذكر فيه صية الاإبجاب ‏ وذلك كأن بكتب رجلالى 
امرآة كتابا قول فيه تزوجتك » وحنئذ لا بد أن تحضر المرآة الشهود » 
وتقرا الكتاب عليهم أو تعلهم يما فيه ٠‏ م تقول لم آشهدکم على ذلكت ¿ 
وعلى آني قبلت الزواج منه » وبهذا يتم العقد ء 

وبلاحظ أن هذا الاشهاد على ما جاء فى الكتاب » وعلى القول » انما 
هو للحرد انعقاد الزواج وصحته » ولكنه غير كاف عند التحاحد » فقد نكر 
الرجل أن الكتاب كتابه » وحينئذ فلا بد من التشت بالاشهاد على أن الكتاب 
کتاه »۰ 

هھ عقد الزواج بالرسول : اذا آرسل شخص رسولا الى امرآة » فقال 
لها آنا رسول فلان » آرسلنى اليك » قول لك زوحينى من تقسك » فأحضرت 
المرأة شهودا » وآسمعتهم كلام الرسول » وقالت بعد ذلك بحضرتهم » زوجته 
تسى » أو قبلت زواجه » تم العقد » بالايجاب الذى بلغه الرسول » وبالقبول 
منها » واعتير الايجاب من المرسل حاصلا فى محلس القبول «"» ء٠‏ 


6 الها ان بن الات اكول رها كلك انها ا ر خت ل 
ASE CE BEB‏ 
قد ااووا د ال ار لا اهن الح راا ار مرل دلاق 
مره ملت اما لى فضت حال لاو ة اكات على اجره ثم عاذت و فر انه 
یم و ر و و و ن ا اب ر ا اا 
الكتشاب مو حودا ٠‏ 


م ۳ س 


القضك الثای 
فى ٠‏ روط عفد الزواج ) 


)۱( شروط ال نعقاد )«( شر وط المح (e)‏ شر وط التفاد )5( روط 
ال_٠‏ وم + 


زوم 
ی 

شروط عقد الزواج » أربعة أنواع » شروط. انعقاد » وشروط صحة » 
وشروط تاذ » وشروط لزوم » وهذه الانواع الاربعة »> مرتىة فى وجودها 
الشرعي > على هذا النحو الذي ذكرنا » فشروط الانعقاد آولا > وهي افا 
لما بعدها من الصحة والتفاذ واللزوم » وشروط الصحة ثانيا » وهي ساس 
ما بعدها من النفاذ واللزوم » وشروط التفاذ ثالثا وهي ساس لا ا مسن 
الازوم ء واللزوم هو المرحلة الاخيرة _ وعليه فكل عقد لازم لا بد أن يكون 
نافذا وصححا ومنعقدا » وكل عقد تافذ لايد أن بكون صحيحا ومنعقدا ؛ 
وكل عقد صحيح لا بد أن بكون منعقدا ٠‏ واليك بيان هذه الانواع الاريعة 
من شروط الزواج 

)١(‏ تروط الانعقاد 

شروط الانعقاد » هى الشروط التي بلزم توفرها یار کان العقد » وهي: 
العاقد » والمعقود عله » والصبعة » محسث لو تخلفت كل هذه الشروط » أو 
بعضها » كان العقد لا وجود له با مرة » ويسمى حينئذ باطلا ء 

ثم أن شروط الانعقاد » منها ما يرجع الى العاقدين » ومنها ما يرجسع 
الى المرآة المعقود عليها » ومنها ما برجع الى تفس العقد ء 


فالشروط التى ر الئ العاقك در ن “ هي : وت 
١‏ الاهلسة الاصلية لمباشرة العقد __ وذلك بان کون العاقد عاقلا ) 


ک0 


ممىزا » فان کان محنونا » أو صغبرا غير مميز » لا شحقق الانعقاد » وش 
الزواج باطلا ء 

E‏ اَن یح کل من العاقدين کلام الآخر 4 ویم المراد مه ولو 
اجمالا » وبعبارة أشمل أن مهم كل من العاقدين غرض الآخر » ليدخل ف 
دل اد لار ةو الا : 

والشروط التى ترجم الى المرآة المعقود علبها : هى : 

١‏ أن تكون محققة الانوثة » فالخنثی المشكل 9 ل١‏ رد عاه عقد 
الزواج لعدم المحلية » واذا عقد عليه وقع العقد باطلا ء 

٣‏ آنٰ تکون المرآة المعقود علىها محلا صلا للعقد علىها بالمعنى العام» 
آي باجماع الفقهاء ٠‏ وعبارة آخری » آلا تکون محر مة تحر دما قطعا أ شىهة 
ذه 4 وذلك کالام والاخت والعمة والخالة 4 فمن عفد على واحدة ۵ن هولاء 
وقع العقد باطلا ء 

۱ اتحاد محلس الاتحاب والقبول 6 حقىقة ُ أو خا لتحقق 
الارتباط سنهما » وتكون العقد منهما ء فاذا اختلف المحلس حقبقة » أن 
کان الابجان ی مجلس » والقبول فق محلس آخر » آو حکما بان کان الا یجاب 
ق محلس 4 والقبول ق نفس المحلس م ولكکن تخلل ین الايجاب والقبولعمل 
آجنبي عن موضوع العقد ¢ م یکن هناك ارتہاط دن الاتحاب والقىول 4 
العرف فما يعد فاصلا ٤‏ وما * بعد فاصلا ۰ 

٣‏ موافقة القبول للايجاب : أن تلاقيا فىمقصود واحد » فان تخالفاء 


> الخنثى » هو من فيه بعض مميزات الرحال»؛ وبعض مميزات النساء‎ )١( 
۰ اغن انی 4 وأن أأشکل آمره فتعذر الحاقه دواحد منهما سھی مشکلا‎ 


00 س 


بان كان الابجاب فى ناحية » والقبول فى ناحية أخرى » لم يكن ثمت ارتباط 
ولا العقد » ووقع باطلا » فمثال مو افقة‌القبول للايجاب : أن قول رجل 
لامرآة تزوجتك على مهر قدره مائۀ دنار » فتقول له قبلت _ ومثال ما خالف 
فيه القبول الاإبحاب : أن قول رجل لامرآة » تزوجتك على مهر قدره مائة 
دینار ٤‏ فتقول المرآة » قبلت على مهرقدره مائتان ء أو أن بقول رجل لاخر 
زوحت ابنتى فاطمة » من ابنك محمد » على مهر قدره مائة » فيقول الآخر » 
قبلت زواج ابنتك عائشة » من ابني علي على مهر قدره خمسون » أو قبلت 
زواج ابنتك فاطمة » من ابني علي » على مهر قدره خمسون » او قبلت زوا 
امنتك فاطمة » من انى محمد » على مهر قدره خمسون » فالمخالفة متحققة 
سواء آكانت ف كل أجزاء العقد » آم فى بعض أجزائه ٠‏ 

ولس من المخالفة المانعة من الانعقاد » أن قول رجل لامرأة تزوجتك 
على مائة » فتقول له قبلتعلى خمسين » أو أن تقول المرآة تروجتك على مائة» 
فقول لها قيلت على مائتين » لان المخالفة هنا صوردة » وليست حقيقية » لانه 
فى الصورة الاولى » حطت للمرآة من مهرها خمسين » وبقى الاهاق على 
الخسسين الثانىة + وف الصورة الثانبة زاد الرجل ف المهر مائة »> وشت للمائة 
الاولى متفةا عليها ء غابة الامر »> أن هذه المائة التى زادها الرجل » تلحق بالمهر 
وتلزمه لو قبلت المرآة الزيادة ف تفس المحلس » كما ستعرف ذلك عند الكلاح 
E‏ 

٣‏ عدم رجوع الموجب عن الايجاب قبل القبول : لان الرجوع عن 
الإبحاب قبل الموافقة ببطله » فاذا ورد القبول بعد ذلك » ورد على غير شىء > 
فيقع الاإبجاب لغوا » ويكون العقد باطلا ء 

> أن تكون الصبغة صعة تنحبز : فان كان قق صعْة العقد ما شد 
تعليق الزواج على آمر » أو اضافته الى زمن مستقبل » لا بنعقد ويقع باطلا » 
والسر فى بطلانه ان جاء على هذه الصورة » ان عقود التمليكات » قصد 


0 


منها اتلك ف الحال 4 والتعلىق على أمر مستقىل 6 آو الاضافة الى زمن 
مستقبل » يفوت هذا القصد ء والزواج عقد فيد ملك المتعة فى الحال » 
فتعلىقه على الم متصل » أو اضافته a‏ للمستقإ ترطله + 

وهنا حدر نا أن تتكلم عن آفواع العقد » باعتہار صسعته من زاح 

اطلاقها وتقییدها » وعن حکم کل نوع منها » فنقول : 
اتو ع ااعقد باعہار اطااق العيمة و تق دها ) 

عقد الزواج بتنوع باعتبار اطلاق الصيعة وتقييدها الى أربعة أنواع > 
ر .. 

النوع الاول : عقد منجز » وهو ما صدرت صيعْة الزواج فيه مطلقة 
غر مخافة الى زھن مس تفل 4 ول مفدة شر طط م وذلك کان قول رحسل 
لامرآة 4 تزوحتك على مهر فدره ماکه دشار » فقالت قلت وحکمه أ نه ع 
خا انو فرت فة شرو الا 

النوع الثانى : عقد مضاف الى زمن مستقيل » كأن قول رجحل لامرأة 
تزوحتك أول الشهر المقبل » أو بعد سنة » فقالت قلت » وحکمه آنه لا نعقد 
ی الحال ۾ ول عند حلول الوقت المضاف اليه ۰ 

النوع الثالكث : عقد معلق على شرط ء وفه ال مصر التي ت 

أ _ ان كان العقد معلقا على شرل معدوم فى الحال » لكنه محقيی 
الوقوع کو له 4 تزوحتك ان اء الرييح 4 فقالت قات 5 أو محتمل الوقوع ى 
کھو له تزوحجتك ان نححت ف الامتحان خر هذه السسنة » فقالت قبلت ۰ أو 
مجحل الوقوع 4 کقو له تز وجك ان آحصہت نجوم السسماء ¢ أو أن تصدقت 
على كل فقير فى العالم » فقالت قبات » فالعقد باطل غير منعقد لا فى الحالء 
E OT‏ 

وان كان العقد معلقا على شرط موجود فى الحال » كقوله تزوجتك ان 
ا ناجحة ق امتحان السنة الماضبة » فقالت قبلت » وكانت ناجحة بالفعل ۲ 


س 0۷ س 


او کان معلقا على شرط سکن تحققه تى الحال » كآن قول لها » تزوحجتك ان 
رضى أبوك » فقالت قبلت 4 وقال أبوها ف المحلس رضت » انعقد الزواج 4 
وصح ان توفرت فيه شروط الصحة » لان التعليق هنا صورى فقط ٠‏ 

النوع الرابع : العقد المقرون بشرط » وهو ما صدرت فيه صيعة العقد 
مطلقه عن الاضافة للمستقيل او التعلبق على شرط » لکنها قرنت شرط ن¿ 
فان كان الشرط شتضسه العقد » كاشتراط المرآة ف عقد الزواج اتفاق اأزوج 
علا » أو 20 العقد » كاشتراطها أخذ كفل سمهرها » أو كان الشرط قد 
ورد به الشرع » كاشتراط الزوج تطليقها متى شاء ء أو جرى عليه العرف » 
كاشتراط المرآة تعحيل يعض المهر > انعقد الزواج » وصحالشرط » وازمالوفاء 
به » لقوله عليه الصلاة والسلام « ان أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج ۰ 

وان كان الشرط لا بقتضبه العقد » كاشتراط الزوج أن تلفق للمرآة 
على تف هاء أو کان لا لام العقد ٠‏ کاشتراط المرآة أن بطلق ضرتها او کان 
مخالها للشرع » کاشتراط التوارث بين الزوج المسلم والزوجة الكتاببة » 
اذعقد الزواج » وبطل الشرءل لقوله عله الصلاة والسلام « کل شرط لس 
ف کتاں الله فهو باطل »ء وان كان مائة شرط » ولقوله « المسلمون عند 
شرو طهم » الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » ٠‏ 

وان کان الشرط لم برد فيه آمر ولا نهى ٠‏ أو بعبارة آخریى لا شاف 
العقد » ولا شتضه العقد » بل هو أمر خارج عن معنى العقد وملاساته 
الشرعية » كاشتراط الزوجة على الزوج آلا يسافر بها » أو لا بتزوج عليها « 
فمذهب الحمهور أن الشرط لابلزم الوفاء به » والعقد صحيح لاغبار عليه 
ومذهب الحنابلة آن الشرط لازم يجب الوفاء به» بل وقالوا » ان الشرط مادام 
صحبحا » وفيه مصلحة للمرأة » فلها خار الفسخ ان لم بوف لها ما اشنترطلت» 
لانها لم ترض بالزواج الا على ساس الوفاء بالشرط ء 

وهنا شعی دفعا للالباس > أن نفرق ن العقد المقرون شرط » والعقد 


0A‏ س 


المعلق على شرط مستقبل ء وهذا الفرق من ناحيتين : 

اة الأولى :ناح الفضورة الد امقر ن قرط كرون اا من 
أداة الشرط وهى ان واذا وما فى معناهما » والعقد المعلق على شرط » بكون 
ا 

الناحبة الثانية : أن العقد المقترن شرط تتحقق الابحاب بمحرد التلفظ 
به » والشرط بصاحه فاذا ما وقع القبول تم العقد دون أن بكون للشرط 
دخل فيه » لانه لیس من أجزائه ولا من مقوماته » وانما هو آمر خارج زائد 
على صبعْة العقد ‏ آما العقد المعلق على شرط » فالايحاب فيه مربوط تحققهة 
تحقق الشرط فلا وجود له قبل وجود الشرط ٠»‏ فاذا جاء القبول بعد الاتجاب 
المعلق على الشرط المستقبل » لم بصادف القبول محلا » لعدم تحقق الايجاب 
فى محلس العقد ء 

(۲) شروط الصحة 

شروط الصحة : هى الشروط التى اذا تحققت كان العقد صالحا لترتب 
آثاره الشرعبة SES AE‏ » كان العقد غير صالح 
CAO OE‏ 

آولا : المحلية الفرعة : 

وهى » أن تكون المرآة محلا للعقد عليها » بالمعنى الخاص ء أي أن 


)١(‏ الفرق بين الباطل والفاسد : الجمهور على ان الاطل والفاسد بمعتنى 
واحد» ولا فرق بينهما مطلقا لا فى العبادات ولا فى المعاملات ‏ والاحناف بقولون ٠‏ 
الباطل والفاسد فى المبادات بمعنى واحد» أما فى المعاملات فالباطل غر الفاسد > 
وان کان كلاهما غير صحيح . وی الزواج اضطربت أقوالهم . فمنهم من برى 
الباطل والفاسد بمعنى واحد؛ فيقول الكمال بن الهمام ( ان العقد الباطل والفاسد 
فى النكاح سواء ) . ومنهم من بقول الباطل غر الفاسد» فالباطل معدوم حقيققة 
للخلل الواقع فى أساس العقد لعدم توافر أركانه » أو معدوم حكما لتخلف شرط 


04 ب 


محليتها لازواج » ليست محل اجماع من الفقهاء » لقيام شبهة فى دليل التحريم 
أفت ال اختلافهم فى الحل والحرمة « وهذه غير المحلية الاصلية » التىجعلت 
شرطا ف الانعقاد » وذلك كالعقد على محرمة يدلبل ظنى» أو كان تحربمها 
مما بخفى ويشتبه » أوكان بخالف فيه بعض الفقهاء » وذلك كتزوج الام على 
الحرة » وتزوج آخت مطلقته قبل انقضاء عدتهها ء فالزواج ف مثل هاتین 
الصورتين » فاسد بالنسبة لمن لا برى الحل » لانعدام المحلية الخاصة ء 

ثانيا ‏ : الولى ‏ بشترط لصحة عقد الزواج أن بتولاه ولي الزوجة 
كبيرة أو صغيرة » عاقلة أو غير عاقلة » فان تولته هى أو وكلها دون الولى , 
وقح العقد فاسدا ءوهذا الشرط عند المالكة » A‏ » والحنابلة » ومن 
وافقهم على آنه ( لا ناح الا بولي ) کما بروونه عند رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ء 

أما الحنفية»والجعفرية » فلا يرون الولي شرطا لزواج الكبيرة العاقلة » 
لانها أحق بتفسها » أما !لصغيرة وغير العاقلة » فالولي بقوم عنهما فى تولى 
العقد » لعدم آهليتها له ه 

الا : الشهادة _ الشهادة ى عقد الزواج شرل حتسي لصحته عند 
جمهور العلماء »بخلاف ساثر العقود » فان الاشهاد علبها فى رأي جمهور 
العلماء أيضا مندوب غیر لازم ۰ 

وانما امتاز عقد الزواج بضرورة الاشهاد علبه حتى بقع صحيحا  )١(‏ 
لما له من خطر الشآن فى نظر الشارع (۲) ولا بترتب عليه من حقوق وآثارء 
كوجوب النفقة » وثبوت النسب (۳) ولا فى الشهادة من منع الشبهات » ودفع 
أو اكثر من الشروط المعتبرة فى أساسه » وعليه فلا يترتب على الباطل حكم مطلقا 
وأما الفاسد فالعقد له وجود لعدم الخال فى اساسه وانما الخلل فى وصف زائد 


عن أركان العقد وما شرط فيها . ولول الخلل فى الو صف لكان العقد صالحا لترتب 
آثاره عليه . وما قد بشت من آثار كوحوب المهر فذلك نتيحة الدخوا 


5 ي ۰ 


کت 


الظنون 9( د ولان الشهادة _ بعد ذلك فرق ما بين الحلال والحرام ء 
ولولاها » لاست ر حاب المقاصد الخبيثة باأدعاء الزواج عندما تشت عليهسم 
ااا ار ية » ولذا ندب اعلان عقد الزواج » واشهاره بين الناس »> 
دالضرب عليه بالدفوف » وجعله فى المساجد ء٠‏ 

مذاهب الفقهاء نى وجوب الشهادة على عقد الزواج 

ذھں الحنفة » والشافعة » والحنادلة » الان الشهادة لأ يد منهالمحة 
عقد الزواج » لما تقدم » ولقوله عليه السلام ( لا نکاح الا شهود) ٠‏ 

وهب الأمام مالك ق التهور كه الى أن التمادة لمت قرط 
فى صحة انشاء العقد » لان القرآن لم بشترط الشهادة فى انعقاد الزواج ؛ 
ونصوص السنة المحبحة ليست صربحة فى وجوب الشهادة يخصوصها _- 
ويكفي لمحة انشاء العقد مطلق الاعلان لقوله عله الصلاة والسلام ) أعلنوا 
النكاح ولو بالدفوف ) قال المالكىة» ( لا کان حر ام هذا الفعل وهو اتصال 
الرجل رأة » لا تكون الا سرا » فالحلال لا بکون الا بضده » ویکفي ف 
ذلك مجرد الاعلان ) » أما الشهادة فهي مندوبة فقط عند العقد » وواجبة 
قیل الدخول » فان وجدت الشهادة حال انشاء العقد » فقد حصل الو احب 
والمندوب » وان وجدت بعد تمام العقد وقيل الدخول » حصل الواجب وفات 
ادوب ء٠‏ 

وذھب الحعفر ده والظاهر دة ٤‏ الى آنه له اا ط الشهادة لصحه عقد 
الزوا ج مطلقا » لان القرآن لم ينبه عليها عند الكلام عن النكاح مطلقا » مع 
آنه نيه عليها ضما هو أقل خطرا من الزوا SS aa‏ 
قالوا والاحادث الواردة فى الشهادة محمولة على الندب أو على الاشهاد 
لاثىاته عند القاض » لو وقع التحاحد ء 

ما شسترط ى الشهود :_ 

شترط ف الشهود على عقد الزواج س عند من رى الشهادة واجبة ‏ 
ا 


یا 


)١(‏ الحرية » خلافا لابن حنبل )٣(‏ البلوغ (۳) العقل )٤(‏ أن بكو نا 
رجلين » أو رجلا وامرآتين » وقال الشافعبة والحنابلة لايد من رجلين ‏ ولا 
يصح شهادة النساء وحدهن باتفاق مهما لغ عددهن (ه( الاسلام ان کان کل 
من الزوجين مسلما » آما ان كان الزوج مسلما والزوجة كتابية » فقال أبو 
فى الشهادة » أ نها شهادة على الزوجة » فيراعى الها . وقال محمد وزف 
والشافعي وأحمد » لا يجوز شهادة غير المسلمين » لان الشهادة على الزوج 
والزوحة معا » والزوج مسلم »> والشهادة ولاية » ولا ولارة لیر مسلم على 
مسلم ت 0( سماع الشهود کلام المتعاقدين فى وقت واحد »> وفهمهسا 
المراد منه ء 

هذا ء وليس الغرض من الاشهاد على الزواج هو اثباته بهذه الشهادة 
لدى القاضى عند التجاحد » بل العرض » اعلان الزواج » وتكريمه » ولمذا 
لا شترط ف الشهود العدالة عند الحنفة لان الاعلانشحقق حضورالفسقة» 
ولان الفاسق آهل لان يزوج تفسه ومن ف ولابته» فآولی آن بشهد علی‌الزواج» 
وقد اشترط الشافعية والحنابلة العدالة الظاهرة » أي كون الشهود مستوري 
الحال » لما ثبت عندهم من قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تكاح الا بولي 
مرشد »وشاهدي عدل ) » ولان الشهادة فى الزواج تقصد اظهار كرامة العقد» 
والفاسق لبس من أهل الكرامة ء 

كما لا شترط أن بكون الشهود بمعزل عن التهمة » تهمة المحااة ¿ 
أو تهمة العداوة » فيجوز أن يشد على العقد ابنا الزوجة » أو ابنا الزوج » 
أو ابناهما معا كما يجوز أن بشهد على العقد عدوا الزوجين » أو عدوا 
اح دهما ء 

ومما ينبغي آن بلتفت اليه آنه فى بعض الحالات قد بظن أن عقد الزواج 
صح یحضور شاهد واحد » وهذا غي صحیح »لانه امعان النظر ضح 


E 


حضور شاهدین لا شاهد واحد » کما بتوهم ٠‏ مثال ذلك » أن يعقد الان 
لانته البالعْة العاقلة على رجل بحضورها وحضور شاهد واحد » فهنا تعتر 
الاب هو الشاهد الثانى » لانه ما دام قد وجد الاصيل » وهو البنت حال 
العقد » فتعتبر هى العاقدة » والاب سفير ومعبر فقط ‏ والقاعدة العامة فى 
مثل O‏ آنه متى كان الاصيل ف العقد حاضرا » ويمكن أن بباشر 
العقد بنفسه » اعتبر هو العاقد حكما » وبعتير الولى اأوالوكيل شاهداء ولذا 
لو كانت الىنت ف المشال الساق صغبرة ا العقد لوحود شاهد 
واحد فقط ء 

رابعا ‏ أن بكون عقد الزواج على حهة التأبيد » لا على حهة التأقيت » 
فاذا وقت الزواج بمدة طوبلة أو قصيرة » معينة او غير معينة» كان العقد فاسداء 
لانه بالتاآقىت شوت المقصود الأصلي من الزواج » وهو الاستقرار ودوام 
العشرة» ممن أجل التناسل» وتربة الاولاد ٠‏ وعلى هذا فلا يصح الزواج 
المۇقت» ولا نکاح المتعة » والىك سان كل منهما » وحكمه» والفرق نها ء 

النكساح المؤقت : - 

هو ما يكون انشاؤه بلفظ من الالهاظ التي تستعمل ف عقد الزواج 
كافظ التزوبج أو الانكاح» مع وجود الشهود» واقتران الصيعْة بما يدل على 
التأقيت» كأن قول رجل لامرأة بسحضر من الشهود تزوجتك لمدة شهر > 
أو سنة» أو مدة اقامتي ى هذا البلد» وتقول المرأة قبلت» وحكم هذا العقد 
أنه فاسد لما تقدم ء خلافا لزفر فانه بقول بصحة العقد» وبطلان التأقيت» لأنه 
بعتىره عقدا مشروطا بشرط فاسدے والنکاح ‏ کما سبق لا ببطل بالشروط 
الفاس دة ء 

نكاح المتهة : - 

هو ما كان انشاء العقد فيه سادة التمتع وما يتفرع منهاء لاجل محدد » 


۳ س 


وبدون شهود فالفرق بينه وبين النكاح المؤقت من ثلاث نواح (ا» ء 

سے النكاحالمۇقت صعته من مادةالزواج أو الانكاح أو ماف معناهما ه 
ونکاح المخنعة صبعته من مادة التمتم وحدها 4 أو من مادة الزواج أو النكاح 
المقد بالتمتع کقوله أتزوجك متعة ٠‏ 
الاشهاد «"» ٠‏ 

٣‏ النكاح المؤقت لا شترط فبه تعبين المدة ء ونکاح المتعة لايد فه 
من تعيين المدة على الصحيح (» ء 

مذاهب الفقهاء فى نكاح المنعة  :‏ 

برى الجعفرية أن نكاح المتعة » صحيح جائز» بل بجعلونه من القرب التي 
ببتغي بها وجه الله» وبذكرون فى ذلك روايات كثيرة ‏ يروي آبو جعفر 
القمي ‏ وهو من أثمة الجعفرية ‏ فى كتابه - ( من لا بحضره الفقيه ) ج٣‏ 


)١(‏ برى بعض الفقهاء كالكمال بن الهمام أن الفرق بين النكاح الو قت ونكاح 
المتعة صوري» والحقَيفة أنهما فى معنى واحد وبنتهيان الى حكم واحد» وهسيو 
E‏ 

(۲) عر فنا أن الحعفرية لا بشترطون الشهادة فى النكاح على أبة صورة > 

IE EET 
قى شرحالاحكام الشرعية للمرحوم محمد زبد الابياني +۱ ص۲۹ وف الاحوال‎ )۴( 
تصربح بان النلكاح‎ ۱۱۹۱١١ الشخصية للدکتور محمد بوسف موسی ص‎ 
الأق نة يه من ن له ارق كاج اة ا وا و تداق‎ 
ذلك ابن عابدين حيث بقول فى ص۲ ج۲ ( والذي بظهر .. عدم اشتراط‎ 
وة ن اا وهن اه رن اة فة الور ها و واي را ن‎ 
ما ذكر نا من عدم القعين فى لو قت لان اازاد سنه مالل ربدا وهدا سادق الد‎ 
اله وا ا ر ا‎ 
وا ق اب امن لاخر لان الاخ كرتم للد قله زكر وف كات اهي ل رة‎ 
“Ip 


س ٤س‏ 


ص ٤ ٤۳١‏ عن ¿ صالح بن عقبة» عر ن اسه» عن ابی حع جعفر قال ( قات له لای 
جعفر _ للمتمتع اتال ای کان د E‏ وجه الله تعالى» وخلافا على 
منأنکرهاء لم تکلمها کلمةالا کتب الله له ها حسىنهة) ولم لمك دده الها الا کت 
الله له آلف حسنة» فاذا دنا منها » غفر الله عز وجل له بذلك ذناء فان اغتشل ا 
غفر الله له شقدر ما مر مسن الماء على شعره » قلت نعدد الشعر ؟ قال نعم ٤‏ 
ع دد الشعر ) . 

وف تفس المرجم السابق قال وقال ایو حجعقر ) ان النبي صلی الله عله 
ان الله تبارك وتعالى قول » اني غفرت للمتمتعين من متك من النساء ) ۰ 

وق ص ٠۳۲‏ من المرجع السابق بقول : وروى» ( ان المومن لا يكمل 
ایمانه حتی بتمتع  )‏ وغير هذا كثير من الروايات التي بروونها فى فضل 

آدلة الجعفرية على جواز نكاح المتعسة : - 

استدل الحعفربة على ما ذهبوا البه » بأدلة كثيرة : منها قوله تعالى فى 
سو رة النساء « فاتکحوا ما طاب لکم من النساء » قالوا وهذا مما قد طاب 
الفقيه ) ٣<‏ ص ء۳٤‏ مانشهد لذلك حيث بقول ( اذا تزوح أم رأ متعة شهر بشىء 
مسمی ولم تف له ا دة حسس عنھها من صہداقتھا ما نقادل ذلك ) وف المر حع نفس 
ص۲۱٤‏ قول (قول اذا انقضی الا حل کانت فر قة بغر طلاف . فان شاءأن دز داد فللاداكد 
تعيينهما . واصرح مما تقدم ما ذکره الطلوسي فى ١‏ مسائل الخلاف ) ح۲ ص ۷۲ 
حیث قول ( اذا لم تذکر المده کان النكاح دائماء وان ذكر مدة محهولة لم نصح 
اه انه قال ان ساله عى مديد الق اة ا اك ان ل ار حا س ندا 
معلوعة ب کان فوو ج عام قلق فن اركح والر فع عي الها انه 
فال ان كاله هن فة هة وات وان ذا کان ىء علوم الى ال ارم ا 
هذا كلام مالين كبيرين من, شيوخ الشيعة الجعفرية . ( ورب البيت أدرى بها 


بے 09ے 


له منهن ‏ وبقوله ف السورة نفسها « وأحل لكم ما وراء ذلکم آن تبتعوا 
ارا ا و ا ا 
قالوا » ولفظ الاستمتاع اذا أطلق لا يميد الا نكاح المتعة » وى قراءة أبن 
عباس وابن مسعود « فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى ١۰ء٠‏ ( وهدا 
نص » ولفظ الاحور بۇد ارادة المأععة »¢ لان الاحر عبر الممر الو اجب فن 
اروا ج المررد ء 

- ولا خلاف انها كانت مباحة » فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة‎ » a 
a قالوا » وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والنام ں تتعاطون‎ 
وبقی ذلك الى عهد عمر» ومن کان یری جوازهاء ابن عباس رضى الله عه‎ 
وكثر من الصحابىة ء‎ 

قالواي وما ورد من الاخبار ی تحر دمهاء فكلها اخبار آحاد» وفنها a‏ 
ذلك الاضطراب « + 

آثار نكاح المنعة عند الجعغرية : 

)١(‏ تثبت به حرمة المصاهرة 

(۲) لا تثبت به نفقة ء 

(۳) لا شت به توارث بين الزوجين ولو مات احدهما فى مدة المتعة الا 
ادا اش ترط ر ( * 

)٤ (4)‏ تحب العدة بعد الافتراق ٠‏ وعدتها عل الأامة » شهر و نصف ي 
فعدتها اريعة اشهر وعشرة ایام C«(‏ ۰ 

(ه) لا شت به نسب الا ان اشترط هذا الرجل والمرة » وان لم بتفقا 
O E e‏ 


E TET 
۱)١ الاستبصار للطوسی < ۳ ص‎ ) 

) من لا تحضره الفقيه < ۳ ص ۳۱) . 

( 


) 
) 
) 
) الأر حع السانق ج ص .۲) . 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


٦٦‏ س 


)١(‏ ليس فى نكاح المتعة عدد محدود بل له آن بتمتع بای عدد من النساء ء 
As‏ من الاربع» قال لاء ولا من‌السبعين» _ وقال ءء 
هي كبعض اماك ا ) ٬وعنه‏ : تزوج منهن الفا فانهن مستأجرات «"» ء 

رأي الجمهور ف نكاح النعة : _ 

ذهب جمهور العلماء ‏ عدا الجعفرية _ الى أن نكاح المتعة باطل» وما 
کانمنه علیعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان للضرورة القاهرة ف يعض 
العزوات» حث اشتدت «e‏ العزوبة ق العغرسة لبعدهم عن نساتهم م نھی 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخها ء فقد ثبت عنه انه أحلها ثم نسخها 
عام خيبر» ثم أحلها عام أوطاس عند فتح مكة ء ثم نسخها بعد الفتح» روی 
احمد ومسلم آن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد فتح مكة فقال 
» ا ایا الناس» اني كنت قد آذنت لكم فى الاستمتاع من النساءي وان الله قد 
حرم ذلك الى بوم القىامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا آخذوا 
مما آتيتموهن شتا ) ۰ ثم أكد النبي هذا النهي ف ححة الوداع» كما روى 
Ss‏ الله عنهما ء 

وقد اجات الحمهور عن الابات الثلاث التي استند الها الحعفر به انها 
كلها فى الزواج المؤبد» كما بشهد بذلك السياق والسباق» فسياقها وما سبقها 
Ns‏ ج الشرعي المعروف ٠‏ 

ENES SE NE 
> والتعبير بالاجور ليس دليلا ولا شاهدا عليها‎ ٠ بالدخول بالزوجة الدائمة‎ 
لان القرآن عبر بالاجور عن الممور فى هذا الموضع» وف مواضع اخرى من‎ 
الق رن حيث بقول فق شان التزوج من‌الاماء « فانكکحوهن باذن آهلهن وآتوهن‎ 
والمحصنات‎ ٠٠١ « اجورهن بالمعروف » وقال فى شان الزواج من الكتابيات‎ 
من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن » وقال مخاطبا نبيه‎ 


. ). من لا تحضره الفقيه ج۳ ص‎ )١( 
. ۱)۷ الاستبصار < ۴ ص‎ )۲( 


ت 


« با ايها النبي انا أحللنا أزواجك اللاتي تيت اجورهن » ء 

وما ما نسب الى ١ء‏ بن عباس وابن مسعود من زبادة « الى اجل مى ٠»‏ 
فهذه الزبادة رواية حاد لا تشت بها قرآنىة» لان الق ر آن لا شت الا التواترء 

وأما ان يعض الصحابة كان برى جوازها بعد وفاة الرسول» فهذا محمول 
على من لم يبلعه النسخ» فلما بلعه النسخ رج الى رأي‌الحمهور ء فان ابن عباس 
وهو أشهر من عرف من الصحابة باباحة المتعة» كان يرى أنها لا تباح الا في 
حالة الضرورة الملحئة التي بخشى معها الوقوع ف الزنى » ثم رجع عن رآبه الى 
ما أجمع عليه الالمة من الصحابه» فقد روى الترمدى عنه انه قال : « انما كانت 
المنعة فى اول الاسلام» کان اارحل دم البلدة لىس له بها معرفة» فيتزوج 
المرآة قدر ما یری آنه مقیم ٤‏ فتحفظ له متاعه» وتصلح له شانه» حتی نزلت 
الآإبة « الا على آزواجهم أو ما ملكت آيمانهم » قال ابن عباس فكل فرج 
سواهما فهو حرام ۰ 

وقد ثبت عن علي رضى الله عنه» آنه قال « لا أعلم احدا تمتع وهو 

محصن الا رحمته بالححارة » ء وآنه قال لابن عباس قبل رجوعه عنها « انك 
ا ا ار د و ن ن متعة النساء » ٠‏ 

وأما قول الحعفر بة» انها آخبار آحاد» لا تقوی على نسخ ما تىت بالقرآن» 
فغیر مسلم حتی شت آولا أن المتعة هي المقصودة من 1ب النساء» ولم 
بشبت ذلك ء على أن الاجماع قام على حرمة المتعة بعد رجوع من رجغ من 
الصحاره عن رأبه الى القول تحر سمهاء والاجماع ححه كافه ء 

وما دعوى الاضطراب ف الروابات المصرحة بالنسخ» فلت مسلمه ٠‏ 
لان هذا ليس اضطراباء وانما هو روابات متعددة ذكرت حالات النسخ 
المتعددة» ولو كان النسخ وقع مرة واحدة واختلفت الروانات فى عدد مرات 
النسخح وتحدىد وقته لصحت دعوى الاضطراب ء؛ 

لهذا» نرى الحق ف جانب الحمهور»ء ونرى أن الواجب سد باب المتععة 


س ۸ س 


بالمرة لان بعض المستبيحين لها قد توسعوا فيهاء وتهاو نوا فى التحري عن حقبقة 
المنمتع دهاء ومبلغ صلاحيتها لهذا اللون من التكاح» کما تهاونو! فى الآثار 
ال تة لها من اا ءاف ١‏ وتوت اب ان ان ها ولد راد اة 
بيه » ويظهر أن التهاون» وعدم التحري فى نكاح المتعة» ليس بالشىء الحديد. 
بل هو قديم من زمن أئمة الجعفرية عليهم رضوان الله» يشهد لذلك ما روى 
عن ابي جعفر من انه سٿل عن المنعةء فقال « ان الماعة اليوم لست کما کانت 
قبل اليوم انهن کن يۇمتن بومئذ» فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن «'» » ء۰ 


(۲) شروط النفاذ 


ش روط قاذ الزواج : هي الشروط التي اذا تحققت» تر تب علبها أثر 
العقد بالفعل كحل الدخول بالزوجة» ووجوب المهر ء وسمى العقد حينئذ 
نافذا» آما ان تخلفت هذه الشروط کلا أو بعضاء فالعقد موقوف لا تترتب عله 
آثاره» وهذه الشروط هى : 

a A AT N AE 
وتمام الاهلية بالحرية والبلوغ» والعقل التام ه فان تولى العقد‎ ٠ وكل به غيره‎ 
أو وکل ه» الحر» البالغ» التام العقل» وقع نافذا» وان تولاه» آو وکل سه‎ 
٠ العبد» آو الصعير المميز» أو المعتوه وقع موقوفا على اجازة الولي‎ 

اشا أن نكون كلمن العافدرن ذا فة شرعةق تولى الد كان 
ا وو ن ا ی وقع تافذاء 
وان تولاه آجنبى فضولى ليس له من الصفة الشرعية ما تخول له تولى العقد» 
کان موقر فا غلى اخارة ساج الان ء 


٤ (‏ ) شروط اللزوم 


تروط الازوم : هي الشروط التي اذا تحققت كلها ثبت الزواج دون ًن 


(۱) من لا یحضره الفقیه < ۳ ص ۲۹) . 


کت 


دكون لاحد الحق فى فسخه » فان تخلفت هذه الشروط كلا آو بعضا كان 
المقد غير لازم ء وكان لصاحب الشآن حق طلب الفسخ ٠‏ وهذه الشروط هي : 

أولا _ أن يكون الزوج كنا لازوحة ان زوحت نفسها وهي كاملة الاهلية 
فان تحققت الكفاءة» لزم الزواج» وان لم تنحقق الكفاءةء فللاولياء العصبة 
حق الاعتراض» ورفع الامر الى القاضي لفسخ العقد  »«‏ وسر هذا أن 
الاولياء بلحقهم عار بزواجها من غير كفء ء والكفاءة _ كما سياآني ‏ حق 
الزوجة والاولياء فان أسقطت حقها قى حقهم ٠‏ 

وقال الجعفرية : رضا المرآة بغير كفء» كاف ف لزوم العقد» ولا بتوقف 
على رضا الاولاء ء لان الكفاءة عندهم حق الزوحة وحدها ء 

ثانا _ أن تكون المهر مهر المثل ان زوجت البالغة العاقلة تفسهاء فان كان 
أقل من مهر مثلهاء «"» لا بلزم العقد الاولياء من العصبة» فلهم حق الاعتراض » 
فان زاد الزوج المهر الى مهر المثل لزم العقد» والا طلبوا من القاضي الفسخ » 
وذلك لان ف الزواج ج بقل من مهر المثل» معرة تلحق الأولياء » واسقاط للمرآة 
حقها لا بلزم الاولياء » لان لهم حقا فى ذلك ايضا «" ۰ 

وقال الجعفربة : رضا المرأة بآقل من مهر مثلها » كاف ف لزوم العقد » 

(1) روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الرآة ان زوجت نفسها من 
غير كفء لم بصح العقد من أول الامر . وهذا هو الراجح عند الحنفية لانه كم من 
واقع» لا برتفع وليس كل ولي بحسن المرافعة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن 
الولي الخصومة » وعدل القاضي فقد بترك أنفة للتردد علىأبواب الحكام واستثقالا 
لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له . أنظر فتح القدير <+ ۲ 
e‏ القليل لا بلتفت اليه » وانما الكلام بالنسبة للنقصانالفاحش . 

(۴) حق طلب اافسخ للاولياء عند عدم الكفاء أو فى حالة نقصان المهر ثابت 
مالم يكن منهم سكوت الى أن تلد الزوجة أو بظهر عليها الحمل » محافظة 
على الولد . 


٭ ۷ ب 


ولا نتوقف على رضا الاولياء» لان المهر حق الزوجهة وحدها ء 

ثالثا : أن بكون الولى هو الاب أو الحد المعروفان بحسن التصرف » 
بالنسبة لزواج الصغير أو الصغيرة» او من به جنون أو عتة » فاذا عقد الاب أو 
الجد لواحد من هؤلاء كان العقد لازماء ولو كان الزواج من غبر کفء أو اقل 
من مهر المثل» ولو بل الصغير آو عقل المحنون» فلا حق لهما ق الفسخ» لاز 
الشآن فى الاب والحد المعروفين بحسن التصرف أن بنظرا فى مصاحة الصعي 
آوالمحنون» وتاهامما ف‌الكهاءة أو اهر لاتكون _ ف الغالب ‏ الا من أحل 
مصلحة فوق‌الكفاءةوالمهر «» وقدالحق ابو بوسف» غيرالاب‌والحدمن‌الاولياء 
العصبة » بالاب والجد» بالنسبة لتزوبج الصعير أو الصغيرة ء 

وذهب العفرءة الى أن الاب أو الحد لو زوحا الصغيرة أو المحنونة 
من غیر کفء» آو اقل من مهر المثل» فاا بعد البلوغ أو الافاقة حق الفسخ > 
ولو عرف الان والجحد بحسن التصرف ء 

اما اذا تولى العقد الاب أو الحد المعروفان بسوء التصرف أو ولى غير 
الاب والجد فالعقد غير لازم» باتفاق» فللصغير بعد البلوغ» والمحنون بعد 
الافاقه» حق فسخ العقد» ان رآبا ق ذلك مص لحة تعود عاهما ٠‏ 

رابعا : ان كان المزوج للامة هو السيد» فشرط ازوم العقد قاؤها مملوكة» 
فان عتقت ثبت اها حق الفسخ دون الرجوع الى القاضي» والاصل فى ذلك 
حديث بريرة» وفيه أن الرسول خيرها بعد عتقهاء بين الابقاء على الزوجية » 
وفسخها » فاختارت الجخ ۰ 

هذا النسبة للامةء فان كان المملوك عبدا زوجه سرده ثم عتق » فاس 
له حق الفسخ» لانه يملك التخلص من الزوجية بالطلاق» ما الامةء فلا تملك 
الطلاق» فكان لها حق الفسخ 


)١١‏ وكذلك الحكم لو زوج الابن امه غير العاقلة بأقل من مهر مثاها أو من غير 


£ 


س ۷١‏ س 


خامسا : أن يكون عقد الزواج خاليا من التغرير» فمن ادعى نسبا معينا 
ف فتم الزواج على أساسه» ثم اتضح ان نسبه دون ما ادعی فللمرآة ولاولىائها 
حق الفسخ بطلب من القاضي ولو كان نسبه الحقيقي لا يفوت الكفاءة على 
ا آن بدخل ف التغریر» کل ما بترتب عله ضرر مادی» آو 
ادبي بلحق المرآة ‏ أما تعردر المرأة بالرجل فلا يمنع لزوم العقد» لان الرجل 
يملك الطلاق فلا حاجة به الى طاب الفسخ ٠‏ 


الفصل الثالت 


« فى : أقسام الزواج وحكم كل قسم ) 

نقصد بأقسام الزواج» أقسامه من حىث استىفاؤه شر اکطه الشرعبة » أو 
عدم استيفائها ٠‏ وتقصد بالحكم الاثر المترتب عليه كحل الدخول 
باازوحة» ووجوب المهر» وغير ذلك من آثار عقد الزواج 

وبالرجوع الى ما تقدم من الكلام على شروط ا المختلفة» يمكن 
TT‏ کک 
TT‏ م ا ا e‏ 

)١(‏ الزواج الباطل 

تعردفه : 

الزواج الباطل : هو الذي حصل الخلل فى آركانه» وذلك بفقد شرط 
آو اکثر من شروط الانعقاد» كزواج فاقد الاهلىة اذا باشر العقد بنفسه» وزواج 

حكکمه : 

الزواج الباطل لا بترتب عليه آثر ما» فوجوده کعدمه» وعليه فلا بحل به 


E 


دخول» ولا بحب به مهر؛ ولا تتقرر به نفقه» ولا برد عله طلاق» ولا تخاف 
عله عدةم ولا شت له تست ولا آي شىء من حقوق الزوحة وواحباتھا 
وآثارها ء واذا حدث دخول بالمرآة فى هذا الزواج الباطل» وجب عليهما آن 


بتفرقا ق الحال» فان لم بتفرقاء يجب على كل من بعلم بالدخول أن ب الام 
الى القاض ي“ وعلى القات ضي ان هرق سنهما حرا لان الدخول معصه جب 
a‏ ۰ 


قى أن تقول : هل الدخول هنا بعتمر زنى وبحب فيه الحد اولا ؟ _ 
قال الحعفر ده هو ٠‏ وعله القتل ان کان المدخول دها محرما» وان کات 
غر رمرم حد (ا) ۰ 

وقال انو دو سف و محمد ومالك والشافعی وان حنمل ادا کان مرتکب 
معصة‌الدخول عاقلا Ule‏ بالتحريم کان‌الدخول زنی» ووجب اقامةالحد عله 

وقال ادو حنىفة» لا یحد» لان العقد وان کان داطلا ال أن له صورة 
العقود» ذآورٹ هة والحدود ندرء الشىهات ٩‏ وقال ضا لو جوب K5‏ 
المثل للمرآة» لان كل وطىء فى الاسلام لا بخلو عن عقر آو عقر أي لا بخلو 

م انه شت بهذا الدخول حرمة الملصاهرة عند من شت حرمهۀ الملصاهرة 
دالز نی ودواعه كالحنفة ۰ وسباتي تفصل ذلك ف د فصل المحرمات من ۰ النساء + 

(۲ ) الزواج الفاسد 

تعردفشه 

الزواج الفاسد : هو الذي تمت أركانه بشرائطها » ولكن تخلف فيه 
شرط آو اکثر من شروط الصحة» كالزواج لا شهو د عند من شترط الشهادة ۰ 

حکمه :س 

آنه لا بحل به الدخول» وان دخل مها تفرقاء أو فرقهما القاضى جىرا» ولا 


س ¥ ت 


نترتب على العقد الفاسد وحده أي آثر من آثار الزوجية» ولا تشت به حرمة 
المصاهرة» ولكن ان دخل بها دخولا حقيقياء ترتب على هذا الدخول الآثار 
الآتة : 

١‏ لا شام حد الزنى اتماقا لوجود الشهة ء 

٢‏ س وجوب مهر المثل عند عدم التسمية» أو الاقل من انى ومن مهر 
اساد التسمبة تبعا لفساد العقد ء 

۳ تتشت به حرمة المصاهرة ء 

٤‏ تحب به العدة وايتداؤها من وقت الافتراق - وبلاحظ أن تكون 
العدة عدة طلاق ولو فى حالة الوفاة» لان عدة الوفاة تكون فى الزواج الصحيح 
دون غره 

ىوت النسب» محافظة على الولد وعدم ضياعه ء 


٠ عدم التوارث بين الزوجين عند موت أحدهماء ولو قبل التفرق‎ ٠ 


( ۲ ) الزواج اموقوف 


تعر ده س 


الزواج الموقوف : هو ما استوفی آركانه» وتوفرت فبه شروط الانعقاد » 
وشروط الصحة» ولكن تخلف شرط أو اکثر من شروط النفاذه كترويج الصعبر 
الممبز تفسه يدون اذن وليه ء 


<کمه : 

الزواج الموقوف _ مع كونه صحيحا ‏ لا بيترتب عليه آي آثر من آثار 
الزوجصهة اله ادا آحازه من بده الاحازة کالولي ف الخال السانق» فا نه حسنئد 
SE‏ کل آئارە» ما اذا لم دحزه وحصل الدخول بالفعل رتب على ھا 
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الدخول كل الآثار التى تترتب على الدخول فى الزواج الفاسد «» + واذا 
حصلت وفاة فى مدة وقف العقد لا شت به نوارث ء 
( ) ) الزواج النافذ غير االازم 

تعربفه : د 
وشروط الصسحة» وشروط التفادي قیام حن الاعتراض لعبر العاقد على العقد» 
وعدم التزامه به ۰٠‏ وذلك کتزویج البالغة العاقلة تفسها اقل من مور مثلها ٠‏ 
فللولي حق الاعتراض» فآما ان يزيدها الزوج الى مهر المثل أو فسخ العقد ء 

حکمه :ب 

حکم هذا الزواج آنه تشبت به كل آثار الزوجية من اباحة الدخول » 
ووجوب المهر وثىوت النسس» والميراث» وحرمة الملصاهرة» وکل حق لاحد 
الزوجين قبل الآخر «"» ء 


١ (‏ ) الزواج اللازم 


 : تعربفه‎ 


الزواج اللازم : هو ما استوفی شروط الزواج على اختلافهاء وهو اعلا 
أقسام الزواج | د لخمة ۰ 
حکمه  :‏ 


)١(‏ بنبغي أن بعلم أن الدخول بغي اذن الولي لا ببطل حقه فى اجازة العقد 
وعدم اجازته . فان أجازه بعد الدخول معتبرا فى عقد صحيح نافد » لان الاجازة 
اللاخقة ب على العقد موقت اانه فتفلب الو ف نافد من ألندا . 
وان لم يجزه الولي كان ذلك ابطالا للعقد من المندا 

(۲) اذا وقع الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة لا بحب ثىء من 
ان را كان الخ هن قل اروج ا من قل الروت 


س ۷90 س 


الا من ناحة واحدة هي :أن اللازم لیس لاحد أن بعترض عله وطلاب فسخهء 
اما غر اللازم فحقٰ الاعتراض والمطالىة بالفسخ ثانت من آعطاهہ الشارع 


—— wp 


(( فى : المحرمات من الشساء)) 


سنا فما تقدم» أن المرآة ال اة الزواج بها لابند أن تکون محلا 
لورود العقد عليهاء وف هذا الفصل نين المحرمات من النساء» حتى تقف على 
من لا صح أالعقد علىها منهن٠‏ وبالتالی فف على من صح العقد علبهن ٭ وهن 


اجر مات من النساء قسمان : ب 


( الاول ) محرمات على التأبيد » على معنى أنه لا بحل الزواج أبدا 
بواحدة منهن لمن حرمت عليه» لان سبب التحريم دائم لا بزول ء 

( الثاني ) محرمات على التأقيت» على معنى أنه لا بحل الزواج بواحدة 
منهن لمن حرمت عليه» ما دام سبب الحرمة قاثماء فان زال سبب الحرمة _ وهو 
قابل للزوال لكونه وصفا طارئا _ أصبح العقد عليها جائزا لمن كانت محرمة 
عليه من قبل ء واليك تمصيل كل قسم : 


القسم الاول - المحرمات على التأبيد ) 

أسباب الحرمة المؤبدة ثلاثة : القرابة» والمصاهرة» والرضاع ء٠‏ وقد 
تنوعت المحرمات على التأبيد تبعا لتنوع أسباب الحرمة الى ثلاثة أنواع : 
محرمات سسبس‌القرايه» ومحرمات سسب المصاهرة» ومحرمات سب الرضاعء 
ولنتکلم عن کل نوع من آنواع هذه المحرمات : 


ت 
النوع الارل ‏ الحرمات سسب القرادة س 


وال مراد القرابه القرمة» التي تعر عن صاحها بدي الأرحم المحرم» وهن 
ا 

اصول الرحجل من النسا ء : وهن الام » والحدة لاب » أو لام 
IT‏ 

ب فروعه : وهن نناته» وات آولاده الذكور والاناث وان نزان ۰ 

> فروع نوه : وهن آخواته» شقبقات کن» أو لاب» أو لام وکذا 
الاخوة والاخوات وان نزلن ء 

س فروع احداده وجداته ادا انفصلن ندرحۀ واحدة : وهن العمات , 
والخالات» وكذا عمات اصوله» وخالاتهم ٠‏ أما اذا كان الاتمصال بأكثر من 
درجة فلا حرمة» وعلى هذا تحل بنات الاعمام والعمات» وكذا بنات الاخوال 
والخلات وان لن 

والمرجع ف تحریم هؤلاء » قو له تعالی « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت » «» ء 

وحکمه تحربم هؤلاء » ما بأتي : 

)١(‏ الانسان محتاج الى انشاء علاقات مع بني نوعه» والعلاقة بين الاقرباء 
موجودة» فأولى ن ببحث عن علاقة جديدة تربط بين اسرتين » فيحصل التعاون 
والتآزر والتناصر ٠‏ 

(۴) لا تقبل الفطر السليمة» ولا تستسيغ بحال من الاحوال» أن ترش 
الاين امه» آو الاب ابنته» آو الاج اخته» أو اہ بن الاخ عمته» او بن الاخت خالته» 
وهذا ملاحظ ف بعض الحبوانات العالية التى تطلب ألبفها من غير بيتها » لذا 


)١(‏ حهة الدلالة فى الآبة على حرمة من ذكرن بحتاج لشىء من التو ضيح 
بالنسبة للبعض » ومن أراد الوقوف على ذلك فلراجع كتب التفسير فى شرح 
هذه الآبة »> وما ذكره الكاساني فى البدائع ج۲ ص ۲٥٩‏ وما بعدها . 
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كانت شريعة الله متمشية مع الفطرةء متلائمة مع الطبيعة» حين حرمت هوؤلاء 
جا رالاعاب اران وا د : 

)۳( آثىٽت العلم الحدث آن كل نسل بتوالد من سلات ترجع الى اصول 
متقاربه» يكون ف الغالب ضعيفا هزيلاء وهذا ثابت بالتجارب التي اجربت على 
ف ا » والانسان ف تناسله خاضع هده النظر به العلسة 4 هوی 
نله ان تزوج ف ف العر داء» و دضعف ان أصهر الى الاقر راء ۰ و نبي الاسلام 
قرر هذا من فدیم» ونطق ر به قىل ان نطق به رحال العلم الحديث» i.‏ عا 
الصلاة والسلام « اغتربوا لا تضووا » أي تزوجوا ف الغرباء حتى لا تضعف 
بتزوجون فیما بینهم « قد ضوبتم فانكحوا ف الغرائب » ء وقديما قبل « بنات 
العم صر 6 والغرائب أنحب ( * والشاعر العربی قول 
فتی لم تلده بنت عم قرۀ فيضوي» وقدېضوي ردید «'» القرائب 

)٤(‏ دعو الشارع الى صلة الرحم» وتوثىق العلاقه بين الافر اء * وفي 
الزواج من المحرمات سنب القراية تعردص الرحم للقةطبعة ۰ وتمزاق مر !لله 
به ن بوصل» لان فى الزواج حقوقا وواجبات» بيترتب على تبادلها بين الزوجين 
فى كثير من الاحيان خلف وشقاق»ء وقد قال الكاساني ف بدائع الصنائع «"» 
« ان نکاح هولاء فضي الى قط الرح ۾» لان النكاح لا بخلو عن مباسطات 
تجري دان ا و سسبها تحري الخشونة سنهما احاناء وذلك هضي 
الرحم 4 فکان النكاح منهن سسا قط الرحم» مفضا النه» والمفضي 

التجئ الحرام حرام ( * 
وفوق ذلك» قد تتنافى حقوق الزوحة مح حقوق القرابة» وهذا ظاهر فى 


. ردبد القرائب . من ولد بينهم‎ )١( 
. ۲٣۷ ص‎ ۲ < )۲( 


¥ نے 


الام لو تزوجها انهاء فعاه طاعتها لحق الامومة» وعلها طاعته لحق الز ع 6 
و بهذا صر من له الطاعه عله الطاعة» وف هذا عکس الاوضاع» وول الحقالق ء 
(ه) لو أبحنا الزواج من هؤلاء لكان مقتضى هذا أن نباعد بين الاقرباء » 
و نحرم علبهم المخالطة حتى لا بتولد ينهم طح الرحل ف المرأة» فتکون 
المساوىء والمهاسد» وف ترم لقاء الاس لانته» ومخالطة الاج لاخته حرج 
الاطماع» و نتر الرغبات» وتم اللقاء و الخلطة» دون مخافة العاقرة ۰ 


النوع الثانى - المحرمات ببب المصاهرة :- 


رهن أصتاف أررعة : - 


آ ا زوحه الاب والحد» وان علا دخل ھا أو لم بدخل 4 

ب زوحة الاين «» واين الاين» وان نزل» دخل بها أو ام بدخل . 

بت اَم زوحله» وحدتها» وان علت» دخل نها أو م بدخل « ۰ 

د س شت الزوحه ) وقال ھا الرسة ( نحرم هي و اتا وتات آولادهاء 
عنھا قل الدخول فلا ماع من زواحه باحدی فروعها ۰ 

وا مرجع فى تحريم هؤلاء جميعا نص القرآن» فبالنسبه لتحريم زوجهة 
الاب والحد فوله تعالی » ولا تنكحوا l4‏ نکح 1باۇكم من النساء الا ما قد 
المحرمات لساب المصاهرة» قو له عطفا على المحرمات هن النساء (( ٭*٭ وامهات 
نسانکم وربائبکم اللاتي ف حجو رکم من نسائکم اللاتي دخلتم هن فان لم 


تکو نوا دختم هن فلا جناح عليكم وحلالل آبناتکم الدين من أصلایكم ( * 


وانقضاء عدتها لمن تناه . 
(۲) هذا مذهب حمهور الففهاء 4 وهناك من بشترط الدخول بالز و حة 
خرب اضرو لال الور 
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والحكمة فى تحريم هؤلاء ما بتي : 

)١(‏ الابقاء علىعلاقة القرابة» لأنا لو أبحنا للاین أن بتزوج زوحةاحد اصوله 
بعد طلاقها» أو ابحنا للاب أن نتزوج زوجة احد فروعه بعد طلاقها » لأدى ذلك 
الى وجود عداوات» وخصومات ين الآباء والابناء» لان الوالد قد برغب فى 
اعادة زوجته اله فيحد الابن قد قطع عليه الطريق زواحه منها » وكدلك 
قد برغب ى اعادة زوجته اليه فیحد أباه آو جده قد قطع الطريق عليه بزواجه 
منهاء وكذلك لو ابحنا للرجل آن يتزوج من صول زوجته» أو من فروعها لادی 
ذلك الى وقوع عداوات بين الاصول والفروع ۰ 

(۲) لا بستغني الولد عن مخالطة زوجة أبيه» ولا الوالد عن مخالطة 
زوحة انه» ولا تستغني الام عن مخالطة زوج اينتهاء ولا النت عن مخالطة 
زوج امهاء ولولا التحريم الموبد لتولد بين هؤلاء جميعا الطمع ف الصلات غير 
المشروعة» تنيجة المخالطة الحتمية» فكان التحريم على جهة التأبيد قاطعا لهذه 
الاطساع ۰ 

هذا وقد بقول قال » ما بال القرآن اشترط الدخول بالامهات لتحريم 
البنات ؟ واكتفى بالعقد على البنات لتحريم الامهات ؟ وللجواب عن هذا تقول : 

ان العادة جرت بأن الام توثر بنتها على تفسهاء فان طلقها الزوج قبل أن 
يدخل بهاء وفاتها أن تسعد به» فقد تحول عنها الى ابنتهاء وهذا يطفىء غير تها » 
ويذهب للمها وحسرتهاء لانها ترى ى سعادة ابنتها سعادة لها وکم استتعدبت 
الامهات الشقاء من أجل سعادة البنات ء 

أما البنت فليس من طبعها أن توثر امها على تفسهاء فان عقد الزوج عليها 
م طلقها وتزوج من امها ثارت ف تفسها الغبرة» وتولد فى قلبها الحقد على أمها 
التى سعدت على‌حساب شقائهاء وأقامت زوجيتها على تقاض زوجيتها وهنائهاء 

اا ارلا ا ا ا د 
الزواج» فكانت بنتها - ضرورة المخالطة _ كينت الزوج» فلا تحل له مراعاة 


ی 


۸۰ س 


لهذه الصلة » على أن التعليل العام للتحريم بسبب المصاهرة» قوله عليه الصلاة 
والسلام « المصاهرة لحمة كلحمة السب » ء 

هذا peo‏ وقد ألحق الفقهاء دالزوجه المعقود علىها عفدا صح حا ف در مه 
المصاهرة ما بتي : 

٠ الموطوءة بملك اليمين‎ )١( 

(۳) الموطوءة بشبهة» كامرآة زفت لرجل على آنها زوجته» ثم اتضح بعد 
الدخول نها نها غار المعقود علىها ٠‏ 

)4( المزنى بها ومن مست أو قىلت دشهوه» علد الحنفه» والحعفر ده راه 
والحنابلة 4 وجماعة من الفقهاء الدين درون أن منافل التحريم هو الوطسىء 
مطلقا» مشروعا کان آو غير مشروع ۰ 

آما الشافعى فانه لا برى الزنى» أو دواعبه مشتا لحرمه المصاهرة» لان 
الحرام لە بحرم الحلال» ولان حرمة المصاهرة تة تلحق الاجانى دالاقر داء 0 
فکف شت سا هو محظور شرعا ؟ ۰ 

النوع الثالت ى المحرمات سسب الرضاع : - 

e‏ من الرضاع كل ما I‏ من السب (القرابه) والمصاهرة» وعلی هذا 
فالمحرمات بسبب الرضاع أصناف ثمانية : 

)۱( الام من الرضاعة» وكذا الحدات وان علون 4 

٠ الت من الرضاعة » وكذا نات الاولاد وان نزلن‎ (r) 

)( فروع الانوين 2 وهن الاخوات من الرضاعة 4 وکذا نات الالخوة 

ری اک ان ا و ارو و ودک 


الطو سی فی مسائل الخلاف < ۲ ص ٦١‏ ان أكثر الروانات على أن الزنى تعلق به 
التحريم كالوطىء المباح . 


AE 


() فروع الاجداد والجدات اذا اتفصلن بدرجة واحدة» وهن العمات 
والخالات من الرضاعة» وكدذداعمات وخالات الانوين أو الاحداد والحدات ء 

(ه) آم الزوجة من الرضاعةء وكذا جداتهاء وان علون» دخل بالزوجة 
أو لم بدخل ۰ 

0( نت الزوجة من الرضاعة» وات اولادها وان نزلن يشرط الدخول 
بالزوجة » 

(۷) زوجة الاب من الرضاعة» وكذا زوجة الحد وان علا ء 

(۸) زوجة الاين من الرضاعة» وكذا زوجات آولاده وان نزلن ء 

والمرجع فى تحريم هؤلاء قوله تعالى» عطفا على المحرمات (( ٠۰‏ وامهاتکم 

اللاني أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة » . 

وقوله عليه الصلاة والسلام « يحرم من الرضاع مايحرم من السب » ء 
والاجماع على آنه بحرم من‌الرضاع مایحرم من‌النسب والمصاهرة «ا» » الا أن 
هناك مسائل مستثناة من هذا العموم» ووجه استشناثها أنالمعنى الذي من أجله 
کان‌التحریم ف النسب أوالمصاهرة» ليس موجودا فبهاء فمن هذه المسائل المستثناة 
آم الاخ رضاعاء فاذا أرضعت امرأة صبياء وكان لها اين من النسب» جاز لهذا 
الان من النسب أن بتزوج بآم الصبي الذي رضع من امه» لان أم الاخ من 
الت اما آم » او زوجة آب» وهذا المعنى منتف ف أم الاخ رضاعا » فل هذا 
کانت حلالا ء 


ولکن ان تىمىة وتلمىذه ابن الفيم وها بالتحر دم عك مورد النص فام قو لا بأنه 
بحرم من الرضاع ما بحرم بالمصاهرة . فراجع كتب التفسر فى الآية » وراجع 
فتاوي ن تىمة وزاد المعاد لانن القيم لتقف على ححح الفرنقين ۰ 

( م - ٦‏ أحوال ) 


ب ۸۴ س 


ومنها خت انه رضاعا » فاذا أرضعت امرأة ولدا » ولهذا الولد أخت م 
ترضع من تلك المرآة » يجوز لزوج المرآة أن بتزوج أخت ذلك الولد الذى هو 
ابنه من الرضاع » لان آخت الأين من التست اما انه » أو نت :زو حه 
المدخول بها » وهذا المعنى منتف ق أخت الاين رضاعا » فلهذا كانت حلالا ء 
وقس على هاتين المسآلتين ٠‏ 

وحكمة التحريم بسبب الرضاعة : آن الرضيع قد تغذى من لبن ممن 
آرضعته » ولبنها من دمها » وعليه نبت لحم الطفل » ونشز عظمه » فكان جزءا 
منها » وکانت له کالام نسبا » فالام غذته بدمها وهو جنين ق بطنها » والمرضعة 
غدته ندمها وهو طفل فی حجرها » وزوج المرضعة له دخل فى در لبنها » فكان 
بمنزلة الاب للرضيع » لذا ثبتت الحرمة بين الرضيع وأمه وأسه رض اعا 
وما اتصل بهما من اصول وفروع وأصهار» كما هو الشآن بالنسبة للاب والامٍ 
نسباء لرابطة الدم» وشىوت الحزشة ف الحالتين «'» ٠‏ 


( القسم الثاني المحر مات على التأقيت ) 


وهن آنواع ملعددة) تبعا لتنوع اسباب الحرمه» ومحمل هده الانواع 
)٤(‏ الامة على الحرة (ه) الملاعنة )١(‏ من لا تدين بدين سماوي (۷) الزيادة 
على الاربع ‏ واليك تصيل كل نوع : 

- : المشفولة بحق الفر‎ - ١ 

بحرم تزوج كل امرأة مشعولة بحق الغير» فز وجه العبر» والمعتدة مسن 
طلاق رجعي» أو بائن» أو من وفاة مشعْولة بالزوجية حقبقة أو حكما » فالزواج 
بها ى هذه الحالة بكون عدوانا على الغبر» فوق ما بدي البه من اختلاط 

)١(‏ سياتي الكلام عن الر ضاع فى بحث مستقل نبين فيه المدة التي بكون 


فيها محرماء والمقدار الذي بشبت به التحرلم» وغير ذلك من مباحث 
ضاع ۰ 


س ۸٣٣‏ ب 


الاتسخ ات رة 

ودليسل التحريم لذات الزوج قوله تعالى»ء عطفا على المحرمات 
« ١ءء‏ والمحصنات من النساء » اذ المراد بهن ذوات الازواج : 

ودليل التحريم للمعتدات قوله تعالى فى شان المطلقات « والمطلقات 
يتربصن با تفسهن ثلاثة قروء » وقوله فى شآن المتوفي عنها زوجها « والذين 
بتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأتفسهن أربعة أشهر وعشرا » وقوله 
فيهن أبضا « ولا تعزموا عقدة اللكاح حتی بلغ الكتاب اجله » وقوله 
« وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن » . 

هذا ويلحق بالمعتدة من زواج صحيح المعتدة من دخول بعقد فاسد » أو 
وطىء بشبهة ٠‏ أما المزنى بها فان كان العاقد عليها هو الزاني صح العقد ؛ 
وحاز الدخول بها فى الحال » سواء كانت حاملا أو غير حامل «"» ٠‏ 

وان كان العاقد علبها غير الزانى» وكانت غير حامل جاز العقد عاسها 
E AEE SS A‏ 
ا ف اوو الول وا شي اه فة و 
مالك واحمد لايد من العدة ٠‏ 

وان كان العاقد غير الزاني» وكانت حاملا صح العقد» وحرم الدخول 


اا خر عة ت ا ودا اا تدعا فط و کان ك ا رمه اا سرد 
الم الى اة ها رة ال هة ا هة افر اوت حا ا ج 
Ne r I SAS OER Aa a OE E‏ 
فة من و فاد إو طلا ان ال أن الظاهر دهي غم اة الخر اة 
الخر ةس الدج و هالا بال اط اف لديو ع اا 
HLENK ge E‏ 

ا ن الا ی ج ار وع ی راه وکو ری شش الج 
الري وروي عن جود ابو ار ترط او 


ا 


بها حتى تضع حملها عند 1 حنيفة» ومحمد» والشافعي» لقوله عليه الصلاة 
والسلام ) من کان يمن باله واليوم اللاخر فلا سقين ماه ددع غیره ) ۰ 
وقال بو يوسف» وزفر» ومالك» واحمد ف رواية عنه لا بصح العقد » وبالتالي 
لا تجوز الدخول» فان وضعت حملها عقد علنها ودخل بها ء وقال الحعفردة . 
يصح العقد» ويجوز الدخول بها ق الحال » وبستص الا بطأها حتی تضسع 
ما فى بطنها «'» » 

تالجم بن خرن :ب 

والمراد من المحرمين» كل امرآتين بينهما قرابة محرمية بحيث لو فرضت 
أيتهما «"» ذكرا حرمت عليه الاخرى» وذلك كالاختين» لاننا لو فرضنا أي 
وأاحدة م منهما ذکرا لا تحل للاخری لان هذا ۇدى الى جواز نكاح الاخ أختهء 
وكذلك المرأة مع عمتها أو خالتها » لا بصح الجمع بينمها ٠‏ والدليل على 
التحريم قوله تعالى» عطفا على المحرمات « ١ء٠٠‏ وأن تحمعوا بين الاختين الا 
ما قد سلف » فهي صربحة فى حرمة الجمع بين الاختين» وتدل بالفحوى على 
حرمة الجمع بين سائر المحارم» وقد أيد هذا العموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« لا تنكح المرآة على عمتها» ولا على خالتها » ولا على ابنة آخيهاء ولا على ابنة 
اختها» فانم ان و فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » ء٠‏ ولا فرق بين كون المحرمين 


(۱) مسائل الخلاف <۲ ص ٦١‏ . 

(۲) عبرنا بأتهما » لان الحمهور برى أن الحرمة لا تثبت الا اذا ثبت التحرم 
من الحانبين» فأنتهما فرضت ذكرا حرمت عليه الاخرى . أما لو كانت الحرمة 
من جانب واحد فالجمع جائز كما فى البنت مع زوجة أبيهاء فلو فرضت البنت 
ذكرا لا تحل لها زوجة أبيها . ولكن على فرض أن زوجة الاب ذكر فهي أجنبية 
عن البنت , وكذاالمرأة مع زوجة ابنهاء وخالف زفر فقال بحرمة الحمع ولو ثبتت 
الحرمة من حانب واحد . على أننا اشترطنا القرابة المحرمية ولا قرابة بين من 
ذكر فى المشالين . 


۸۵ س 


من زاحۀ النسب أو من ناحىة الرضاع « ۰ 

وذهب الجعفرية الى آنه يجوز نكاح المرآة على عمتهاء وخالتها بشرط 
رضا العمة والخالة» وتحوز تکاح العمة على ينت آخبها» والخالة على ينت 
اختها بدون رضا بنت الاخ » وينت الاخت «"» ء 

هذا ويرى الحنفية آنه كما لا صح آن بتزوج الرجل من أخت زوجته 
التي ف عصمته» كذلك لا بصح آن بتزوج من أآخت زوحته المطلقة طلاقا 
رجعباء أو نانا سنونة صعرى أو كبرى ما دامت ف العدة» لان الزوحة باقة 
اد ار ك الا ورت ا 

ويرى المالكية» والشافعية» والجعفرية »ان حرمة الجمع بين المحارم انما 
هو حال قيام الزوجية فعلاء أو فى عدة الطلاق الرجعي» ما لو كان الطلاق 
بائنا فقد اتقطعت الزوجية وزالت» فان تزوج ف العدة بأخت المطلقة فلا يكون 
ذلك جمعا ين أخنين ٠‏ 

ثم انه قد بحدث آن پتزوج رجل من محرمین ف عقد واحد» وهنا بقع 
ااا اا 

ELS a A 
والحكم آن أحد العقدين فاسد قين» ولا كان تعينين الفاسد متعذرا وجى‎ 
التفرىق ف الحال بالنسبة لهما معا «"» ء‎ 

آما ان تزوجهما ق عقدين كل على حدة » وكان السابق معروفا كان هو 
الصحيح» والثاني فاسد باتهاق ٠‏ 

(1) خالف ابن تيمية واين القيم فأجاز الجمع بين المحارم رضاعا . 

(۲) الاستبصار <۴ ص ١۱۸‏ . 

(۳) ان أمكن فى هذه الصورة وما قبلها تر جيح عقد واحدة على عقد الأاخرى 


کان کانت احداھما لیس فیھا مانع آخر والاخری فیھا مانع آخر سوی ما نحن 
که ار ا حا اة اة و قامعا اة لاد ع 


س ۸٦‏ س 


والحكمة ق تحريم الجمع بين المحارم : ما بترتب على الجمع من قط 
الصلة ین دوي الارحام» لان العادة حرت نكر اهة الزوحة لضر تهاء وتاك طأمروه 
المرأة فلا تمكن التخلي عنهاء والاسلام يدعو الى توثيق العلاقات»ء لا الى 
فطعها 4 وقد رج الرسول صلی الله عله وسسلم ذلك ف الحدث السانن 


حبث قال فی آخره ( ٭*٭+ فانکم ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ( * 


- المطلقة ثلانا:‎ - ٣ 

وهده حرمتها الموؤقتة »بالنسبة لمن طلقهاء فان زال الحرمة أن 
تزوحت من خر زواجا صحبحا» ودخل ها دخولا حققاء ثم طلقها او مات 
عنها ٬فلاز‏ وج الاول بعد اتقضاء عدتها أن عقد علنها من جديد ء 

والدليل على هدا قوله تعالی « الطلاق مرتان فامساڭ دمعر وف أو 
تریح باحسان » ٠۰۰‏ الى آن قال « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی iî‏ 
زوجاغیره) ۰ 

والحكمة فى تحربم المطلقة ثلاثا على من طلقهاء أن اأزوج اذا ما عرف 
ان الطلقة الثالثة ستحرم عليه زوجته» وأنها کوان ازوج آخر» وقد لا تعود 
البه» وان عادت فيعد أن أخذ الثانى منها رغبته» وقضی وطره» دعاه کل هذا 
الن ان مرت ووي فبك غ رطان هدا ماله ولك عاتكه : 

والزوج والزوجة اذا ما عرفا هذه العاقبة التي تنجم عن الطلاق اثلاث ء 
راجع کل منهما تفسه» فاآزال أستاب الخلاف من جانبه» وحسن معاملت.ه 
لصاحبه» حفاظا على الزوجية» وابقاء عليها ء 


> د تزوج الامة على الحرة : - () 
من کان فی عصمته زوجة حرة فلا يجوز له أن بتزوج امة علنها » لقو 'ه 
عليه الصلاة والسلام « لا تنکح الامة على الحرة» وتنكح الحرة على الامة (i‏ 


(۱) قصداا بيان حکم الشرنعة» صر ف النظر عن کون الرف له وحود الآن 
أو لا وجودله . 


AY —‏ س 


ولان الله باح زواج الاماء عند عدم القدرة على زواج الحرة  »'«‏ والقدرة 
كما برى الحنفية ‏ متحققة بوجود الحرة فى عصمته ء 

والحكمة فى هذا التحريم» هو أن ادخال الامة على الحرة امتهان لها » 
وجرح لكرامتها» والمرآة لا ترضى عادة بادخال الحرة علبهاء فكيف بالامة ؟ 


ه ‏ المرآة املاعنة : - 


اذا قذف الرجل زوجته بالزنی» أو نفی ولدها عن تسه ٬‏ ولم یکن له 
شهو د على ذلك» فالحكم اذا ترافعا الى القاضى» أن بحلف الرجل أربع مرات 
الله انه صادق فما رماها به» والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذيين ء 
ثم تحلف المرآة آربع مرات بالله انه كاذب فيما رماها به» والخامسة ان غضب 
الله عليها ان كان من الصادقين ء فان تم ذلك» فرق القاضي بينهما وكانت 
المرآة حراما علیه» لا تحل له ما دام على اتهامه لهاء فان کذب تفسه»ء وبر 
ساحتهاء آقيم عليه حد القذف ثمانون جلدة»ء وکان له أن بعقد عليها من‌جديد ء 

والحكمة ف أن الشارع جعل الحرمة تنيجة الملاعنةء آن الثقة قد فقدت 
دين الزوجين» وزواج لا ثقة فيه لا خير فيه» فولی أن تحل عقدته» فان کذب 
الزوج نفسه عادت الثقة» وحينئذ لا مانم ممن عودة الزوجية» ان رضيت 
الزوحة ء٠‏ 

من لا تدين بدين سماوي : 

لا بحل لمسلم ان بتزوج من امراًة لا تدين بدين سماوي» فمن لا تعترف 
دألوهية» ومن تشرك مع الله غيره» ومن تعبد الاوثان» ومن تعمد النار أو 
النجوم» كل اولئك لابح الشارع للمسلم نكاحهن» فالله يقول « ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر » وقول « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن ولامة مؤمنة خبر 
من مشركة ولو أعجبتكم » ء وقال عليه الصلاة والسلام فى شان المجوس 


)١(‏ فى قوله « ومن لم سستطع منكم طولا أن بنكح المحصنات المؤمنات فمن 
ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات » . 


س A۸‏ س 


« سنوا بهم سنة أهل الكتاب» غير ناکحي نساتهم» ولا آکاي دبائحهم ( * 

وناحق ھۇلاء فى التحريم» المرتدة عن الاسلام ولو الى دين سماوي 
آخرء لانها لا تقر على ردتها» وتعتبر غر ذات دين»ء وتحبس الى أن تتوب 
آو موت ۰ء 

والحكمة ق تحريم هؤلاء جميعاء آن بين المسلم ومن لا تمن باله ولا 
بنبي تباينا تاما فى العقيدة» ومحال آن تستقر مع هذا التباين التام حياة زوجية؛ 
أو تحسن معه عشرة ومودة ٠‏ 

وما الكتابية» بهودية أو مسيحيةء فللمسلم ‏ على رآي الجمهور ‏ أن 
زوج منها لان اله قول : » الوم حل لک م الجا 
وطعام الذين وتوا الكتاب حل لکم وطعامكم حل لم والمحصنات من الو منات 
والمحصنات من الدين وتوا الكتأاب من قبلكم (ees‏ 

وانما حاز تکاح الكتاسة لانها والمسلم متقار بان ق الدین فلا یخشى على 
الزوجية من خلاف بعكر صفوها وبهدم كيانها _ وسيآتيك فما بعد بحث 


ممفصل تناول أحکام واچ الأمسلمين من غر المسلمين 0 
۷ - الزبادة على الاريع : - 


5 حل ارحل ف عصمله آربح زوحات أن روج بخامسهة» وادا طلق 


واحدة فایس له آن نتزوج باخری حتی تنقضی عدتها ولو كان الطلاق ناا 
سنو نة کری» لان الزوحبة قائمة حكما ما دامت العدة باقة ليقاء آثر النكاح 5 

وذهب الشافعية» والجعفربة» الىآنه بالنسبة للطلاق الباثن مقسمه يجوز 
للمطلق اَن زوج ف العدة يخامسةء ولا تکون حامعا دن خمسس نسوة لال 
زوه الاعات زالت محرد طللاقها ولا التفات لىقا ءالعدة + 

والاصل ف تحریم الزيادة على الاريع قوله تعالی « فاتکحوا ما طاب 
لکم من الناأء مشنی وثلاث ورباع ( ولو حازت الزبادة l‏ اقتصمرت الأنة 
على الاربح 


۸۹ س 


وقد آبدت السنة ذلك» فقد روى أن غيلان الثقفي أسام وتحته عشر 
نسوة» تزوجهن فى الحاهلية» وأسلمن معه» فأمره النبي صلى الله عليه وسا 
أن بختار منهن أربعا وبمارق الباقي ء وقد قام الاجماع على ذلك أبضا ء وما 
وراء ذلك من أقوال» لا بلتفت النه» ولا يعول عليه «أ» ء 

هذا ء ولاید لا آن تعرض لبان مسالتین نری فی تحلیتهما وتو ضہجهما 
ما يزيل غبار الشك الدي آثاره» ولا يرال شيره أعداء الاسلام» بعية الكيد له 
والصد عنه « بریدون ليطفئوا نور الله بآفواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافرون » ء 

قالوا : ان تعدد الزوجات» اسراف ف اشباع الغريزة الجنسية» والدين 
بجب‌آن پسمو علی‌العر ائز» وعلیه‌آن پعمل لتهدیبهاء وکبح جماحهاء لا لاثارتهاء 
بالتقلب من لذة الى لذة » والتنقل من امرأة الى امرآة » عليه أن يدعو الى 
السمو الروحى» لا الى لذة الحسد» فتلك بهيمية صرف » وهى عير الاأنسان 
آليق . 

قالوا : وق تعدد الزوحات ظا م للبرأة التي ا فيل طسوا ان شار کيا 
امرآة ثانبة ق حقوقها الزوجبة» يله ثالثة ورابعة » ولئن رضت المشاركة 
فهيهات آن کون الزوج عادلا بين نساته » لاختلافميو له وهو اه » فهو ولاشك 
الى واحدة آمل » وبها _ دون غيرها ‏ أير ء 

قالوا : وکم لتعدد الزوجات من مساوىء » فالبيت لا بهد » والزوح 
لا بطمئن ولا يستريح من كيد الضرة لضرتها ومحاولة كل واحدة اقساد علاقه 
الاخرى بزوجها » والاولاد من نساء متعددات » تنشاً بينهم العداوات » ولعير 
سب الا سبب اختلاف الام تقوم بينهم المشاحات والخصومات » وست 

(1) من هذه الآراء عدم التحدرد بعدد بل للانسان أن بحمع من الزوحات 


س ٭٩¶‏ س 


هذا حاله » لا خير فيه » وأسرة هذا شأنها خير منها الوحدة عن الزوج والولدء 

قالوا : وتعدد الزوحات قتشا عنه كثرة الاولاد » وكثرة الاولاد تحتاج 
الى دخل لا بنقطع » ومورد لا بعغيض » ومن لنا بهذا الدخل الذى سد حاجة 
هذه الكثرة المتزايدة من النسل ؟ وموارد الدولة معدودة » وأرزاقها محدودة» 
وهي بهم على قلتهم ضائقة » فكيف تسعهم ان تضاعف عددهم » وتزاید 
ا 

قالوا هذا !!ء٠‏ ونقول لهم : 

إن الاسلام لم کن بدعا ق اباحة تعدد الزوجات » فقد سىقته ادان 
أباحت التعدد الى ما فوق الاربع بكثير » كاليهودية ٠٠١‏ وما عليه المسيحية 
من قصر الزواج على واحدة » فليس ذلك من أجل المحافظة على المرآةوشعورها 
ات وا و ی وا ف و ای کی کر 
بصرف المرء عن الله » فان كانت ضرورة ملحة » فامرآة واحدة هون شرام 
امرآتین » 

والاسلام حين جاء » وجد التعدد مآلوفا عند العرب » ووجد منهم من 
لا قف التعدد عند حد » فما کان منه الا آن هذبن هذه الفوضى » فلم بقض 
على مبدآ التعدد بالرة » وافما وقف به عند الاريع » لحكم ان جهلها بعض 
الناس أو تحاهلها » فذلك لانها « لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى 
ف الصدور » ء 

ليس ف تعدد الزوجات اسراف ف اشباع العراثز » أو ارضاء لرغبات 
الحسد » وانما هو العلاج كل العلاج لادواء المجتمم » ومشاكل الناس ء 

فالرجل الذى تصاب زوجته بمرض عضال يستعصى على العلاج » ولا 
تصلح معه للحياة الزوجية » هل ف شربعة الانصاف أن نحرم عليه الزواج من 
أخرى » تسد حاجته » وتقصى لباتته ؟ أو من فضيلة الوفاء أن بطلق زوجته 
حتی تسكن من الزواج باآخری ؟ ء ان حرمنا عليه الزواج فقد كلفناه شططا » 


٩۱ س‎ 


وحملناه عسيرا » وان أبحنا له الطلاق لبتمكن من الزواج دآخری س حسث 
لا بباح له الجمع بين زوجتين ‏ فمن لازوجة الاولى » وقد زهد فيها الناس » 
وانصرف عنها الرجال ؟ء آليس الحمع بين الثنتين أوفق وأرفق ؟ ٠‏ 

والرجل قد يكون له من طبيعته ما لا بصبر معه على الحرمان من المرأة 
مدة طويلة » والمرأة بعترنها ى عض الاحان ما تمتنم معه المعاشرة الحنسة ٠‏ 
کا بام حيضها » وتفاسها » فهل نعرض من هذه حاله من الرجال للفتنة »› 
والمغامرات فى صلات غير مشروعة ؟ أو نسد حاجته بزوجة أخرى من طرنيق 
مشروع ؟ 

والحروب التي تآتى على الرجال » ثم تنتهي بهذه المشكلة الاجتماعية . 
قلة الرجال وهم عصب الدولة » وكثرة النساء » وهن فى حاجة الى رعامة 
وعناية » وى حاجة آمس الى الزوج الذى بجنبهن مزالق الاخلاق » وموارد 
الرذيلة ء 

دلت الاحصائبات الصحيحة على أن تسبة الرجال الى التساء » بعدالحرب 
العالمية الاولى كانت ١‏ الى + » وبعد الحرب العالمية الثانية » كانت نسسة 
الرجال الى النساء ف المانیا ١‏ الى ٩ء‏ أفمن الخير آمام هذه القلة من الرجال » 
والكثرة من النساء » أن نبيح تعدد الزوجات » حتى نعوض النقص فى الرجال » 
ونحافظ على كرامة المرآة ؟ آم من الخير أن نحرم التعدد » وتبقى الامة هزبلة 
ضئيلة » وتصبح المرآة ولا طريق لعيشها الا بعرضها » ولا سبيللحياتها الا على 
حساب سمعتها وشرفها ؟ 

ثم هل ينكر آحد ان الدول التى يعيب هلها على الاسلام تعددالزوجات» 
يتفشى بين أفرادها نظام الخليلات والعشيقات » بحيث يكون للرجل أكثر من 
خليلة وعشبقة » يعيش معهن ف رببة » ويرتبط بهن برباط غير مشروع ؟ 
أذلك خير آم تعدد الزوجات الذى شرعه الله » وأحاطه بقدسية » وناطه بحقوق 
وواحىات ؟ 


م 


ما مابقال من ان التعدد ظلم للمرآة» فذلك تعد کل الىعد عن الحققة م 
بالتآکد من العدل والمساواة ن الزوحات 4 وحىث لا ضرورة فالاقتصار على 
واحدة آولى » وحيث بتوقع الظلم وعدم المساواة فالتعدد حرام قطعا » لان الله 
تقول (( ٭*«+ فان خقتم آل تعدلوا فو اأحدة ( * 
منه دللا على حرمة التعدد ء فقالوا : ان القرآن ٤‏ باح التعدد شرط العداله 
وبين أن العدالة غير ممكنة بقوله « ولن تستطعوا أن تعدلوا بين النساء واو 
حر صم * 

ونقول هذا فم ان جج کان القرآن منافضا فس4 نفس 4 وحاشاه 
أن بكون كذلك » ولو کان من عند غر الله لوجدوا ضه اختلافا کثرا» >۰ 
والقسم بین الزوحات 4 وهدا مر ممکن بدخل تحت ملاقه الىشر 5 

ما الابة الثانبة الى صرحت ان العدل غير مستطاع »> فمر ادها » الحب 
والميل القلبي > وهدا فوق طاقه البشر ولا دخل لھم فه » وشهد لدلك قوله 
عليه الصلاة والسلام » الهم هذا قسمى فيما ملك » فلا تؤاخذنى فيما تملك 
ولا أملك » ۰ 

وما ما قال من ًن تعدد الزوحات سیب لتعكر الحاة الزوحة 4 وافساد 
للعلاقات بين الاولاد » فدلك ليس عيب التعدد » وانما هو عبب المحتمم الدى 
نعيش فه » فلو عرف کل فرد حقه وواجه » ووقف عند حده » دون آنتعرض 
لعبره دما لسو ءه l<‏ کانت هناك مشاکل الاسر م ومفاسد العاكلات !!ء» 

وأولى بالرحل الدى ل لاسن من تفسه الحزم والحزم ٤‏ ان قتصر على 
امرآة واحدة » حتی لا بحنی على نفسه » وسته » وأولاده ۰ 

و اما ما قال من ان علد الاولاد سسب عله کر الاولاد 1 والكثرة 


ید 


تؤدي الى أن تضيق موارد الدولة بأفر ادها » فذلك منطق العحزة » واسلوب 
القعدة » وححة الكسالى فى دنا الناس !!ءء. 

م تبخل الارض بخيراتها » وموارد البلاد الطسعبة لا تزال تتزاند وما 
بعد يوم » وكنوز الارض لا تزال تظهر نا بعد آن » و مضل حركات العرب 
التحررنة رفعنا بد المستعمر عن كنوزنا وخرراتنا » فاتسعت ولا تزال تنسح 
آمامنا موارد الرزق التى تكفي أضعاف أضعافنا ء وحاجتنا اليوم - قبل كل 
شىء الى الايدي الكادحة العاملة » والقوى المستغلة المنتجة » ويومئذ لاتكون 
اة ولا اة + 

المسألة الثانية _ ما أثير حول زواج الرسول بأكثر من أربع : 

بحاول بعض المغرضين أن نالوا من نبي الاسلام » لحمعه بين أكثشر 
من آربع زوجات » وبقولون أن محمدا لم برض لنفسه ان بکون کآفراد آمته » 
بل خص نفسه ومیزها » بآن جمع فی وقت واحد بین تسع زوجات » وما کان 
للنبي آن بميل الى الشهوات » فبعدد الزوجات » فضلا عن تمييز تفسه عمس 
أفراد أمته » والميل الى الشهوات دلبل على ضعف الخلق » وضعف الخل-ق 
لا بليق بجلال النبوة !!ءء 

ونقول لهؤلاء : أن جهلكم بالتاريخ » وبتاريخ التشريع خاصة » وعدم 
ادراككم لاهداف النبوة السامية » حدى بكم الى منكر القول وزوره » 
فرميتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بميله الى الشهوات » واندفاعه وراء 
الملذات !إإءءء 

تقول لهؤلاء : تتبعوا التاريخ » واستقصوا زوجات الرسول » واحدة 
واحدة » فسترون آنه ما أقدم على واحدة الا لغْرض سام » وقصد نبيل ء 

تزوج الرسول من أجل تاليف القلوب المتنافرة ٠‏ وتزوج بدافع الاخلاص 
والوفاء لمن سانده فى دعوته » وعاونه على تبلیغ رسالته ۰ وتزوج من فارقت 
آهلها وغادرت وطنها من آجل دینھا » ثم مات زوجها وتر کها بلا عال ولا نصير» 


4 


فكان لها عليه السلام الزوج » والعائل » والنصير » مكافآة لها على ما بات فى 
دين الله » وتزوج من رآی ف زواجه منها ما حبب قومها فى الاسلام » فدخلوا 
فيه بعد کفر » واعتنقوه بعد عناد ومکابرة » وتزوج من قتل زوجها ی حروب 
المسلمين » وخلف لها ذربة ضعافا » فحماها من ذل الحاجة » وعال أتامها  ٠‏ 
وتزوج من کان زواحه منها هدما لعادة تمكنت من قلوب العامة » وتطسقا 
لتشريع صعب تنفيذه على الناس » فما لبثوا آن طبقوه على أتفسهم » واتقادوا 
لحكم الله فيه » وتزوج لغير ذلك من أسباب يطول ذكرها ء٠٠‏ 

ومع هذا فاستعرضوا زوجات النبى عليه السلام » فسترون أنهن جمعا 
کن ثيبات مسنات » ما عدا عائشة رضى الله عنها » فهل من بحري وراء شهواته 
وملذاته » يطلب الثيب المسنة » وبترك البكر الشابة ؟ء لو كان شهوانيا _ كما 
تقولون _ لكان له عن كل هؤلاء مندوحة الى غيرهن من نساء المسلمين > 
وفيمن من فقن كل آولئك شبابا وجمالا ء 

ثم تقول لهؤلاء تعلموا تاريخ التشريع الاسلامى حتى تقفوا علىأن‌التعدد 
الذى جاء به القرآن انما كان بعد تزوجه عليه الصلاة والسلام بجميع مهات 
المؤمنين » وكانت العادة قبل نزول 1ة التعدد تبيح للرجل آن بتزوج من النساء 
ما شاء ٤‏ ومن الثامت آنه لم بتزوج بعد نزول هذه الاه () ء 

٠‏ وآخیر نقول لهؤلاء : قارنوا بین ما آلزم الله به نبیه » من عدم 
جواز تطليقه لابة واحدة من نسائه » وعدم تمكينه من الزواج أيه واحدة 
عليهن » كما صرح بذلك القرآن الكريم فقال « لا بحل لك النساء من بعد ولا 
آن تبدل بهن من زواج ولو آعجبك حسنهن » ۰ 

قارنوا بين هذا الحظر » وما أبيح لساثر المسلمين من استبدال زوجة 


)١(‏ انظر المواهب الفتحية ص ٠٠١‏ . ولا قال لم لم يمسك أريعا ويفارق 
الباقي كما هو الحكم بالنسبة لافراد امته» لان الرسول لو طلق احدى نسائه 
فلیسر لاحد هده أن تز وجها ينص الفرآن وهنا بكون الطلاق ظلما للمطلقة 


E OE 


مكان زوجة » ثم قولوها كلمة منصفة عادلة ء فولوا : ان نبي المسلسين ٠‏ لا 
ترقی البها الشهات 6 و حاشاه أن کون قد اندع وراء الشهوات والملذات s6‏ 
قو لوها فقد قالها المنصفون » وسجلها التاريخ ٠٠١‏ 


الفصك اخامس 


« في : الولابة في الزواج ) 
)١(‏ تعريغها (۲) أسبابها (۲) شروطها )٠(‏ ترتيب الاولاء (ه) اتال 


الولاية عن الولى القريب الى البعيد )١(‏ أنواع الولاية (۷) أحكام تزويج 
الاولياء (۸) متى سقط خيار المولى عله ؟ 


- : تعسريف الولاية‎ - ١ 

الولاية لفة : النصرة » وقيام الشخص بأمر غيره ‏ وشرعا 
سلطة شرعية » يملك بها صاحبها التصرف فى شون غيره جبرا عليه » فدخل ى 
هذا التعريف » الولابة على التفس > والولابة على المال » والولاية الخاصة » 
كولاية الاب على ابنه الصغير » والولاية العامة » كولاية الامام ومن ينوب 
عنه » وموضوع بحثنا » هو الولابة على النفس ف الزواج ٠‏ 

۲ - أسباب الولاية على النفس فى الزواج : - 

أولا : الملك _ فالسيد بتولى تزوبج عبده وأمته » بمقتفى ملكيته لهماء 

ثانيا : القرابه ‏ فالقريب العاصب » وغير العاصب » بتولى زواج من 


تن ولاه شی د انه ه٠‏ 
الثا : ولاء العتاقة ‏ وهو حق شرعی » اعطاه الشارع زل ““ | 


EOE 


من اعتقه » بره به اذا مات » وتو لی به تزویحه ان کان فاقد الاهلة » شرط 
عدم وجود قريب عاصب ف الحالتين . 

رادعا : ولاء الموالاة کے ا زت العادة حارده بان يسام رحل مسن الكفار 
على بد رجل مسلمويواليه » بآن بقول له » نت مولاي» ترلني اذا مت » وتعقل 
عنی ادا حنست فتصبح له درحة من الولارة 4 تآ تی عد ولاه القرابة تکل 

خامسا 8 الامامة العامة » فالامام ولي من ل ولي له 4 ويهوم مقامه من 
ینوب عنه » کالسلطان » والقاضی ٭ 

۲ روط الولابة :س 

)۱( الحربة (r)‏ البلوغ )۳( المقل )4( اتحاد الدين بين الولي والمولى 
عله ء 

ما الثلاثة الاولى » فلان كمال الاهلية تكون ب اجتماعها » وبفقدها أو فقد 
واحد منها » لا بكون الانسان آهل للتصرف ف حق تفه » فكىف ملك 
التصرف فف حق غبره » وفاقد الثیء لا نعطه؟ ء 

وما اتحاد الدين » فلان الولاية فرع الميراث » ولا توارث عند اختلاف 
الدین » فكذا لا ولابة ‏ وشغی أن بلاحظ ما اتی :_ 

أولا : أن شرط اتحاد الدين » انما هو بالنسبة للولى الخاص » أما من له 
ولاه عامة » وهو الامام أو ناه » فلا شترط فه هدا الشرط» لان ولا ته على 
المسلم وغير المسلم ء وكذا للسيد المسلم » تزويج آمته الكافرة بمقتضى 
الملكية لا الولاية » على الصحيح «» ء 

ثانيا : - لو كان المولى عليها مسيحية مثلا » ولا أخ ملم » وخ 
مسیحی » فو ليها » آخوها المسيحى دون المسلم e‏ ومنخ الحعقر ده ولاه غار 


. )1١ فتح الفدير <۲ ص‎ )١( 


س ۹۷ س 


المسلم على المسلم وأجازوا ولابة المسلم على غر املسلم «» » 


و د ا وا ى ع 
والسلام « لا نكاح الا بولى مرشد » آي رشيد » والفاسق ليس رشيدا «"» 

وقال الحنفية والمالكية » لا تشترط عدالة الولى » لان ما ورد ف القرآن 
والسنة » من أمر للاولياء بتزويج من ف ولايتهم » ليس فيه ما يشير الى 
اشتر اط العدالة فى الولى » ولان الفاسق يزوج تفسه اتاق » فكذا ملك 
تز ویج غیره ما دام ف ولابته » ولان مدار الولاية على توفر الشفقة » ورعابة 
الملصلحة » وهما لا بزولان بالفسق ء 

وأجابوا عن حديث « لا نكاح الا بولى مرشد » بآن كلمة ( مرشد ) 
ليست ثابتة »> وعلى فرض ثبوتها فالحديث مضطرب » والاضطراب موجب 
للضعف » وعلى فرض صحة الحديث مع زيادة لفظ ( مرشد ) فليس معناها 
ما ذكر » بل معناها » أنه برشد الى ما فيه مصلحة المولى عليه » وهذا مر 
بصلح له العدل والفاسق ء 

أما الحعفردة » فقد شرطوا العدالة فى الحاكم والوصی » دون الان 
الك 

> ب ترتيب الاولياء: - 


ال عله ا او رن ار 6 2 ان کر ن ج او فان انار 
فالولابة علىه لمالكه » ذكرا كان المالك أو أنثى » فالعبد والامة »> صغيرين» أو 


)١(‏ أما المرتد عن الاسلام فلا ولابة له مطلقا لا على مسلم ولا على كافر ولا 
على مرتد مثله . لانه لا نرٿ أحداء ولا ولابة له على نفسه» حتى لا تجوز نكاحه 
احدا لا مسلما ولا كافرا ‏ بدائع الصنائع جا ص ۲۳۹ . 

(۲) وعن الشافعية والحنابلة روابة اخرى لا تشترط عدالة الولي . 


( م ۷ أحوال ) 


a N 
وان كان المولى عليه حرا » فولاية تزويجه تشت للاولياء على التر تيب‎ 


اولا العصبة النسبية «» : وهم أصناف أربعة 
أ البنوة : ويراد منها » الاين » واين الاين وان نزل ٠‏ 
ب الابوة : وراد منها اللاب » والحد أيو الاب وا نعلا ؛ 
الاخوة : ويراد منها الاخ » واين ا وان تزل » شقققا کان ۰ 
أو لاب ء 

العمومة : ويراد منها العم » وابن العم وان نزل » لابوين كان » 
آو لاب ٠‏ 

وهؤلاء جميعا مرتبون حسب عصوبتهم » فالاقوى عصبة آولا » لم 
الذى يليه » حسب ترتيبهم ف الميراث ء 

وعلى هذا فان وجد قريب من أي جهة من هذه الحهات » وليس له 
مزاحم » کان هو الولی الذی پتولی تزویج من تحت ولابته ‏ وان تعدد 
الاقرباء وتزاحموا » كان التفاضل بينهم باعتبار الحهة أولا » فيقدم من كان 
من جهة البنوة » ثم من كان من جهة الابوة » ثم من كان من جهة الاخوة » 
ثم من كان من جهة العمومة ٠‏ 

فان تساووا فى الحهة » بآن كانوا جميعا من جهة الاخوة مثلا » كان 
التفاضل بينهم بقرب الدرجة » فالاخ مقدم على ابن الاخ » وابن الاخ مقدم 
على ابن ابن الاخ » ء٠٠‏ وهكذا ء 

وان تساووا فى الجهة والدرجة » كان التفاضل بينهم بقوة القراية » 
فان كانوا اخوة » مثلا » قدم الاخ الشقيق على الاخ لاب » وان كانوا أعماماء 
قدم العم لابوين » على العم لاب ١ء٠٠‏ وهكذا ء 


E 


کک ت 


وان تساوى الاولباء جهة ودرجة وقوة » كأن كانوا جمبعا اخوة أشقاء» 
أو اخوة لاب » ثبت لكل واحد منهم الولاية كاملة » وأبهم تولى العقد 
وقع صحيحا » وتفذ على الباقين » دون أن بكون لاحدهم حق الاعتراض > 
لان الولانة حق واحد » لا شل التحزثة ٠‏ 

ثانيا - العصبة السببية : وهي التى تكون بسبب العتق » فالولاية عند 
عدم وجود عاصب نسبي » تنتقل للمعتق » ذکرا کان آو أنثى » ثم لعصبه 
e‏ 

الاقارب غير العصبات : وهؤلاء على الراجح من ممذهب 
oT‏ 

)۱( اسل د و الام ء ثم أم الاب » ثم آم الام ء 

(۴) الفروع ٠‏ وهم البنت » ثم بنت الاين » لم بنت البنت » ثم بنت ابن 
الان » ثم بنت بنت البنت ء وبعد هؤلاء بآتي الجد لام ٠‏ 

(۳) فروع الابوين ٠‏ وهم الاخت الشقيقة » ثم الاخت لاب » ثم الاح 
والاخت لام على سواء ء 

)٤(‏ فروع الجدين ٠‏ وهم العمات مطلقا » والاعمام لام » ثم الاخوال 
والخالات » ثم أولادهم » مع مراعات الدرحة والقوة ء 

رابعا س مولى المولاة » ان وجد () + 

خامسا ‏ الامام أو من ينوب عنه : لقوله عليه الصلاة والسلام 
« السلطان ولي من لا ولي له » ۰ 

هؤلاء هم الاولياء » وهذا هو ترتيبهم عند أبي حنيفة رضى الله عله ٠‏ 
وليس وراء هؤلاء من له ولاية التزويج » ولو كان وصيا » لان الوصى ولابته 


۱) ذکرنا د ضمن الاولياء »> مولى العتاقة » ومولى الموالاة »> ومرادنا بيان حكم 
E‏ کن ا ان م وات و ای وکرو 


|۰١‏ س 


لى الال لا غلل الف «) ۰ء 

وذهب آبو يوسف ‏ فى المشهور عنه  »"«‏ ومحمد بن الحسن ٠‏ الى 
أن الولابة » تشت للعصات النسبية آولا » ثم للعصبات السببية » ثم للامام 
أو نائبه » وقد استدلا على هذا » قوله عليه الصلاة والسلام » الاتكاح 
للعصبات » ومعناه - حيث لا عهد ‏ جنس الانكاح » مفوض الى جنس 
العصبات » فلا يكون لغيرهم مدخل ف ولاية الزواج » سوى الامام أو من 
قوم مقامه عند عدم العاصب » لقوله عليه الصلاة والسلام » السلطان ولي 
من ولی له » ؛+ 

اا اا ی ای کم عار اروا او ان ات 
ولابة الزواج لهم حتى بتحرزوا من نسب من لا يكافؤهم ٠‏ 

ولكن أبا حنيفة - رحمه اله - لاحظ فيما ذهب اليه من ولاية القريب 
غير العاصب » أن الولاية قصد من ورائها النظر فى مصلحة المولى عليه » 
وهذا كما شحقق من العاصت بتحقق هن القر ب غين العأاصب > لانه آمسر 
بقوم على الشفقة » وهي متوفرة فى الاقرباء على الاطلاق » ومن ذا بقول ان 
الام لا تتوفر عندها الشفقة والحرص على مصلحة بنتها ؟ ٠‏ أم من ذا قول 
آن الامام أو القاضى » الذى بشعْل بالنظر فى مصالح العامة » ولا تنوفر عنده 
البواعث التي تدعوه الى التحري ف تخير الكفء » بتقدم على الام » أو 
الحدة » أو العمة » أو الخالة ؟ء 

لذا كان مذهب أبي حنيفة فى هذه المسألة » أرجح من مذهب صاحبيه ء 
وكانت عليه الفتوى » وه العمل ء ولا تعكر عليه حدمث « الاتكاح 


)١(‏ فى روابة عن أبي حنيفة أن الاب لو أوصى للوصي بزواج الصعغير » صح 
ال 


a ا‎ 


للعصبات » لانه محمول على ثبوت الحق لهم حال وجودهم » وليس فيه 
ما يدل على أن الولاية لا تثبت لغيرهم . 

ه ‏ انتقال الولاية عن الولي القريب الى البعيد : - 

عرفنا فيما تقدم آن ولاية الزواج » تشبت للولي الاقرب » فالاقرب » 
فليس للبعيد مع وجود القريب وصلاحيته حق فى الولاية ء ولكن قد بوج 
ما بنقل هذه الولابة عن الولى القرب » الى الولى البعيد » وذلك ف الحالات 
الآتسة: 

)١(‏ اذا وکل الولى القریب من هو آبعد منه » كان للبعيد بمقتضى هذه 
الوكالة تزوبج المولى عليه » ولو مع وجود الولى القريب ف المجلس » ومع 
هذا فالوكالة لا تزيل حق القربب ف الولاية ٠‏ فله فسخ الوكالة » وتولي 
الك تة 

(۲) اذا غاب الولى القريب أو اختفى بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء 
حضوره » اتتقلت الولابه الى البعيد » ويكون عقده نافذا » ولو حضر القريب 
بعد ذلك لا بلتقفت لاعتراضه ء 

وذهب الشافعي » الى أن الولاية تنتقل ف هذه الحالة » الى القاضى ٠‏ 
كما لو عضل الولي القريب » ولكن الحنفية بقولون : ان القاضى تنتفل اليه 
الولاية » عند عدم الولى » أو عند تحقق ظلمه » والولى هنا موجود » والظلم 
غير واقع ۰ 

وقال الجعفرية : ان كان أولى الاولياء مفقودا » أو غائبا غيبة منقطعة ء 
على مسافة قرببة » أو بعيدة » وكلت » وزوجت تفسها » ولم يكن للسلطان 
تزويجها » الا بوكالة منها (') ۰ 

(۳) اذا عضل الولى القريب من تحت ولايته عن الزواج من الكفء 


(1) مسائل الخلاف ج۲ ص ٦1‏ . 


ج 


على الصحيح » وذلك لان العضل ما دام بعير حق » فهو ظلم يجب رفعه ٤‏ 
والقاضى » دون غيره » هو المكلف برفع المظالم عن الناس ٠‏ 

وقال الجعفرية : اذا عضل الاب آو الجد » وامتنع من تزوبج الصغيرة ¿ 
فليس لغيرهما من الاقارب » أو الحاكم » ولاية تزوبجها » ولو كان العضل 
لسبب غير مقبول » فلو زوجها الحاكم » والحالة هذه » كان موقوفا على 
أجازتها بعد البلوغ ء 

هذا « وقد علمت أن الاهلية شرط فى تحقق الولاية وثبوتها » وعلى 
هذا » فالصغير » والمجنون ليسا من أهل الولابة حتى يقال » ان الولاية تنتقل 
الى البعيد بسبب صعر القريب » أو جنونه » لانها لم تشبت له بالمرة حتى 
تنتقل عنه الى غیره ۰ نعم ان کان القریب مجنونا جنونا غير مطبق » فلا تسلب 
عنه الولايه » بل تتنظر افاقته > ما دام الاتنظار لا فوت مصلحة تعود على من 
هو ف ولاتته ء 

: د آنواع الولايسة‎ ٦ 

تتنوع ولاب الزواج بالنسبة للمولى عليهم الى ثلاثة أنواع » وهي : 

آولا - ولاية الاستحباب : 

وهي التي تخول لصاحبها حق تزويج المولى عليه » بناء على اختياره 
ورغبته » مع بقاء الحق للمولى عليه » ف تزويج تفسه بنفسه دون الرجوع 
الى الولى فى ذلك ء 

وتشت هذه الولابة » على الحرة البالغة العاقلة » بكرا كانت أو ثيبا » 
عند آبي حنيفة رضى الله عنه » وكذلك عند بي يوسف ومحمد ف رواية 
عنهما ٠‏ ودليلهم على هذا » قوله عليه الصلاة والسلام » الام أحق بنفسها 
من وليها » والبكر تستأمر فى تفسها » واذنها صمامتها » والمراد من الابم ء 
من لا زوج لها مطلقا » وعلى فرض أن المراد من الايم » الثيب » كما صرح به 
ى روابة أخرى » فقوله » والبكر تستأمر لا بجعل للولي حقا معها ٠‏ 


۳ ءا س 


قالوا : ولان المرآة ما دامت بالغة عاقلة » فهى آهل للتصرفات » وقد 
آبيح لها باتهاق التصرف ف مالها » فآولى آن تتصرف فى تمسها » لان هذا 
آمر همها أكثر من غيرها » وما قد بكون من تساهل منها فى المهر أو الكفاءة » 
متدارك بما أعطاه الشارع للاولياء »> من حق الاعتراض » وطلب الفسخ ٠‏ 

وذهب الحعفردة » الى أن الحرة البالغة العاقلة » ان كانت ثيبا فليس 
لاحد عليها ولاية جبر » بل تثبت استحبابا » ولها آن تزوج تفسها بنفسها ٠‏ 
وان کانت بكرا فالظاهر من الروابات ‏ كما قول آبو جعفر الطوسی (ا) ‏ 
ان للاب والجحد أن بجبراها على النكاح » وبستحب لهما أن بستآذناها » ومع 
غير الاب والجد » هي أحق بنفسها ٠‏ ويرى بعض الجعفرية » أن البكروالثيب 
سواء » فى آنه لاأ تشت ولابة الحبر علنهما لاحد مطلقا «"» ء 

ثانبا ‏ ولابة الشركة :س 

وهي التي تخول لصاحبها تزويج المولى عليه » بشرط اشراكه معه فى 
الرأي والاختيار » فلا بكون لاحدهما أن بستبد بالعقد دون موافقة الآخر » 
فالولى والمولى عليه فى هذا الحق سواء ٠‏ 

وتثبت هذه الولابة » على الحرة البالغة العاقلة اليب » عند الشافعية » 
والمالكية » والحنابلة »> وذهب محمد بن الحسن _ ف المشهور عله وهو 
رواية عن أبى يوسف »> أن هذه الولاية » تشت على الحرة البالعة العاقلة » 
بكرا كانت » أو ثيبا ء غير أن الشافعي ومن معه » برون أن الولي هو الذى 
بتولى العقد وحده » بعد أن يتم رضا المولى عليها » لان عقد الزواج عندهم» 
لا يصح بعبارة المرآة مطلقا » سواء كانت تعقد لنفسها » أم لغيرها » ومرجعهم 
فى هذا » قول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا تزوج المرآة المرآة » ولا 
تزوج المرآة تفسها » وقوله « لا تكاح الا بولي » _ أما محمد وأبو يوسف 

. ٥۷ مسائل الخلاف ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المر جع السابق ج۲ ص ٥1‏ . 


س 


فيريان أن لكل من الولي والمرآة » أن يتولى العقد بنفسه » ما دام قد تحقق 
الرضا من الطرفين » وهذا بناء على ما ثبت فق المذهب الحنفى من جواز عقد 
المرآة لنفسها ولغيرها () ء 

ثالا س ولاية الاجبار : 


وهي التي تخول لصاحبها تزويج المولی عليه جبرا» وبدون آن يکون له 
وتشست هذه الولابة على العبد 0( والامة مطلقا » وعلی الصع ر 


على ما تقدم المرآة العاقلة البالعغة ان كانت بكرا «"» » فالبكارة عندهم شرط 
فى ثبوت ولابة الاجبار على البالعة العاقلة «أ» » كما أنها شرط فى الولابة على 
الصغيرة أيضا ء وعلى هذا » فالثيب صغرة أو كيرة » ليس عليها ولاية حبر 
عند الشافعية » بل ولابة مشاركة كما تقدم ٠‏ غير أنه لما كانت الصعيرة 


امل الخفة على ران عد 5 لها ان لفان اه ا 
الى المرأة فى اكثر من آبة » كقوله تعالى « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوحاغره ( وقوله « 8 فلا تعضلوهن أن بنكحن أزواحجهن . وبالحدىث المتقدم 
وهو الاب احق بتفتها .الح ١‏ واسحدارا على خواز عفد ا لر اة لف رها نما ست 
من أن عالشة زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غالب فلما حضر أمضى 
الزواج . 

(۲) الاظهر عند الشافعي أنه لا بجبر السيد عبده على الزواج ويجبر امته » 
وهو روابة عن أبي حنيفة 

(۳) تعتبر المرأة بكرا ان زالت بكارتها بتعنيس» أو عأارض كوثبة وحجراحة »> 
وتعتبر ثيبا من زالت بكارتها بنكاح فاسد أو وطىء بشبهة» ومن زالت بكارتها 
ری فر کا دای د ا دال 

)٤(‏ البالغة العاقلة» ان كانت بكرا أجبرها وليها عند المالكية» الا اذا رشدت 
فالصحيح أنه لابد من رضاها واذنها مع بقاء الولابة علبها - حاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیر <۲ ص ۲۲۲ د ۲٣٣۳‏ . 


س 0| س 


لا بتصور منها مشاركة ف الرآي لعدم الاهلية » فليس لاحد أن يزوجها > 
ولو كان الاب » أو الجد » بل ينتظر الى البلوغ » لتشارك الولي ف اختبار 
الزوج . 

هذا ء وتشت ولانة الحبر » عند الحنفية » لاصناف الاولباء المتقدم 
ذكرهم على الخلاف المعروف بين الامام وصاحبيه ء 

وعند الجعفرية : تثبت ولابة الجبر » على الصعير والمجنون جنونا غير 
طاریء للاب » والجد لاب وان علا » ثم لوصی أحدھما » ثم للحاكم » قالوا : 
وولي المجنونة ف النكاح » آبوها دون ابنها عند الاجتماع » وللجد أن يزوج 
الصغيرة مع حضور الاب وأهليته » ولا بلتفت لاعتراضه » وللحاكم أن يزوج 
من طرأ عليه الحنون بعد البلوغ » وليس ذلك للاب أو الحد أو الوصى ء 

وعند المالكية والحنابلة تشت ولابة الحبر للاب أو وصبه «» وعند 
الشافعية تشت للاب والحد ء 

وبعد : فقد خرجنا من هذا البحث » بأآن الحنفية يرون أن المرآة البالغة 
العاقلة بكرا أو ثيبا - على الراجح من مذهبهم ‏ لها أن تتولى العقدلنفسهاء 
دون اذن وليها » والشافعية ومن معهم برون أن البالغة العاقلة » ما دامت 
بكرا » فلا ري لها ق الزواج مطلقا » بل الرآي آولا وآخرا للولى » ولا عبرة 
باعتراضها _ وأدلة كل فريق على ما ذهب اليه يمكن مناقشتها بىا لا تنهض 
بعمده لاثبات المدعى ٠‏ 

وكلمة الانصاف » أن الزواج ليس حق المرأة البالغة وحدها حتى تسترد 
به » بل هو علاقات وروابط تنشاً بين آسرتين » وتنوثق بين عائلتين » ومن 
وراء ذلك يكون الاختلاط ويتم الاندماج ٠‏ وأمر هذا شأنه عجيب الا شارك 
فيه الاولاء وهم من أصحابه » وأعجب منه » آن تم دبر آذانهم ٤‏ ورغم 
أنوفهم ٠‏ 


. اشترط الحنابلة فى ولابة الوصي أن بكون الاب قد عين الزوج‎ )١( 


٦۶ء‏ س 


والزواج» لىس حق الولى وحده» بل هو بالمرأة ألصق» وهي به أحق » 
فهي التي ستعیش ف كتف زوجهاء وتربط حياتها بحياته» فکيف همل رأبها » 
وتساق سوق النعم ؟ ٠‏ 

الحق : أنه لابد من المشاركة ف الرأي » ولابد من اجتماع ارادة المرأة 
وارادة أوليائها على اختيار الزوج» الذي سيكون لها ولهم» ومنها ومنهم ٠‏ 

والمتأمل ف الاحاديث الواردة فى هدا الملوضوع لاند أن بخرج بهذه 
النتيجة» والمتخير من الفقه الاسلامي العام لابد آن بختار ما ذهب اليه محمد 
بن الحسن من اصحاب آل حنفة) وانو ثور من محتهدي الشافعىة « وهو 
آنه لابد فى الزواج من a‏ المرآة ووليهاء ومتى تحقق رضاهما فأبهما تولى 
العقد صح الزواج «ا» ء 

۷ أحكام تزوبج الاولياء : - 

تننوع أحكام تزويج الاولياء تبعا لتنوع الاولباء» والىك الببان : 

آولا ‏ اذا کان الولي الاب أو الحد أو الاين «"»» وكان معروفا بحسن 
التصرف» فعقده زواج من فی ولاته صحیح» نافذ» لازم» ولو کان بغیر کفء» 
وبأقل من مهر المثل بالنسبة للازوجة» أو بزبادة فاحشة فى المهر بالنسبة 
لازوج ء٠‏ وهذا رآي أبي حنيفة» وقال أبو بوسف ومحمد لا يكون العقد لازما 
ان کان الزواج من غير كفء » أو بعبن فاحش (") ف المهر » لان الولابة مقىدة 
بشرط النظر لمصلحة المولى عليه» فان فات الشرط ءفات كون العقد لازما ٠‏ 
وملحظ آبي حنيفة» أن الاب» والجد» والابن» بتوفر لديهم الشفقة على من 
تحت ولايتهم فان تساهلوا فى الكفاءة» أو المهر» فلابد أن يكون لهم من وراء 


(ا) أنظر الاخوال التخصية اللاستاذ انى زهرة ص 1۴١‏ ذة ١۴‏ 4 والاحوال 
الشخصية للاستاذ عمر عبد الله ص ٠١١ ٠١١‏ . 

(۲) ولابة الان تكون على امه أو ابيه المحنونين أو المعتوهين . 

(۳) الغبن اليسر ما بدخل تحت تقوم المقومين» والفاحش ما لابدخل تحت 
تقويم المقومين . 


س ۷ء س 


ذلك غرض أسسى من الكفاءة أو المهر» ككون الزوج أسخى نفقة» أو أحسن 
صحبة» أو اوفر عفة» ومذهب الجعفربة فى هذه الحالة كمذهب أبي حنيفة ٠‏ 

ثانيا : اذا كان الولي الاب» أو الجد» أو الابن» وكان معروفا بسسوء 
التصرف والاختيار» فان كان قد زوج من ف ولابته بكفء وبمهر المثل » كان 
العقد نافذا ولازماء وان كان غير كفء» أو يغبن فاحش فى المهر» كان العقد 
غير صحیح» لان مصلحة المولى عله فى هذه الحالة غير محققة» لفساد الرآي ٠‏ 
وتحقق الضرر ء 

ومذهب الحعفرية فى هذه الحالة» أن العقد موقوف على اجازة المولى 
عليه » بعد تحقق أهليته» سواء أكان بكفء وبمهر المثل» آم كان عبر کفء 
وبغير مهر الل . 

ثالثا : اذا كان الولى غيرالاب» والجده والابن» ولو كانالام» أو القاضى 
فان كان الزواج من غير كفء» وبغبن فاحش ف المهر» فالعقد غير صحيح ٠‏ 
لتحقق الضرر» مع عدم وجود الشفقة» والحرص على مصلحة المولى عله 
كما هو الشآن فى الاب أو الحد مثلا _ وان كان بكفء ويمهر المثل» فالعقد 
صحبح موقوف على اجازة المولى علبه» بعد تحقق أهليته» فان شاء أمضاه » 
وان شاء ابطله حسب ما براه ف صالحه ‏ وقال ابو بوسف بكون العقد لازما 
كعقد الاب والجد ء والرآي الاول هو المعتمد» لما صح من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» زوج آمامة بنت عمه حمزة وهي صغيرة» وقال لها الخبار اذا 
بلغت» والتزويج كان بالعصوبة لا بالنبوة ء 

وقال الجعفرية اذا كان المزوج غير الاب والجد كان موقوفا على الاجازة 
بعد البلوغ» ولو كان بكفء وبمهر المشل ء وف الوصى والقاضي الجامع 
للشرائط قولان ٠‏ 

هذا : ولا يجوز للحاکم آن يزوج من لا ولي لها من تفسه ولا من احد 
اصوله» أو فروعه ء وقال الجعفرية : يجوز للحاكم» آن يزوج من لا ولي لها 


کک ت 


من أصوله وفروعه اذا راعى المصلحة ء قالوا ولا بعد صحة تزويجها من 
تمسه اذا كان أصلح لها ء 

رابعا : اذا كان الولى سيد العبد أو الامة» فولاية تزويجهما محض حقه 
فان زوج العبد» کان الزواج صحیحا لازماء فلا حق له ف فسخه بعد عتقه ۰ 
وان زوج الامة» كان غير لازم» فلها بعد عتقها حق الفسخ ٠‏ 

وانما قلنا بلزوم العقد بالنسبة للعبد دون الامة » لان الضرر ان كان 
موجودا فرفعه بالنسبة للعبد يكون بالطلاق الذي يملكه ٠‏ والامة لا تملك حق 
الطلاق فكان الفسخ متعينا لرفع الضرر ٠‏ 

۸ د می بسفقفط خیار المولی علبه ؟ : - 

ا ج عر ا اعا ان ار عله ال ار وغ 
وخيار افاقة» وخبار عتق » وهو ف كل هذا » شت لا على جهمة الدوامء بل 
ا مها اا 

آولا ‏ خبار البلوغ  :‏ 

وهو الحق الذي شت للصغير والصغيرة اذا بلغاء وكان قد زوجهما غير 
الاب والحد مثلاء 

ويسقط هذا الحق ( بالنسبة للرجل والمرأة الثيب ) بكل ما يدل على 
الرضا من قول» كطلب الزفاف» أو فعل كتسليم النفقة وتسلمها - ولا ببطل 
خيارهما بعد البلوغ بالسكوت المجرد عن امارة الرضاء لان سكوتهما لا بعتبر 
رضا بالعقد ابتداء» فكذا بقاء» وعلى هذا فالخيار باق فى المحلس ويعده ٠‏ 

ما البكر» فان كانت تعلم بالزواج» وسكتت» ولم تطلب فسخ العققد 
فور بلوغهاء» كان ذلك رضا منهاء ولس لها بعد ذلك خيار» لان سكوت البكر 
بعتبر رضا منها ابتداء“ وبقاء ٠‏ آما اذا كانت لاتعلم بالزواج» ومضت مدة ولو 
طو بلة بعد بلوغهاء فهذا لا بطل اختیارهاء ما دامت لا تعلم بالزواج» فان علمت 
بعد ذلك وسکتت فور علمها بطل حقها أبضا _ وان كانت تحهل أن لها حق 
الفسخ فسكتت ثم علمت أن لها حق الفسخ فليس لها بعد سکوتها ان تطلب 


E 


الفسخ» لان المسلم لا بعذر بالجهل ف دار الاسلام ء 

ويرى الجعفرية آن سكوت الرجل والمرأة ثيبا أو بكرا فور البلوغوالعلم 
بالزواج بيبطل الخيار » وبعذر هولاء بجهلهم بالخيار وفورتته ء 

ثانبا - خبار الافاقة :م 

وهو الحق الذي شت للكبير المجنون» أو المعتوه» أو الكبيرة المجنونة » 
أو المعتوهة اذا زال الحنون أو العته ء 

ويسقط هذا الحق ( بالنسبة للرجل» والمرآة الثيب ) بما يدل على الرضا 
قولا أو فعلا ٠‏ وبالسكوت فور الافاقة والعلم بالزواج بالنسبة للمرة البكر > 
كما تقدم ف خيار البلوغ ٠‏ 

ا ا ا د 

وهو الحق الذي بشت للامة اذا أعتقها سيدهاء فلها بعد العتق أن تقر 
الزواج السابق أو تفسخه ء وخيارها يمتد الى آخر مجلس العتق» ان كانت 
تعلم بالزواج» والی آخر مجلس العلمء ان کاتت لا تعلم ‏ کما آنھا تعذر ان 
كانت تجهل حقها ف الخارء لانها كانت مشغولة بخدمة سبدها عن تقصى مالها 
من حقوق شرعية ه 

E La,‏ ا و چ 

الى القاضي ء أما حق الفسخ الثامت بخيار البلوغ أو الافاقة » فلابد من 
الرجوع فيه الى القاضي» ليحكم هو بالفسخ «ا» _ وقال الجعفرية لا يرجم 
الى القاضي فى شىء من ذلك كله ء 


> سبب التفر قة : أن الفسخ فى خيار البلوغ أو الافاقة لدفع ضرر خفي‎ )١( 
للانكار فيه مجال» فيحتاج الى القضاء للالزام فى حق الآخر . أما الفسخ فى خيار‎ 
المتق» فلدفع ضرر جلى لا مجال لانكاره وهو زبادة املك على المرأة حيث أصبح‎ 
›» الزوح بملك عليها بعد عتقها ثلاث طلقات . وكان يملك من قبل طلقتين فقط‎ 
فاعتبر الفسىخ دفعا للضرر»ء والدفع لا بحتاج الى القضاء . انظر الهدابة والمنانة‎ 
۰. )ء٩۹‎ ٤۸ ح۲ ص‎ 


١إا‏ ت 


« في : الوكالة بالزواج » 


)١(‏ عقد الزواج قبل الانابة (۲) هل لل وکیل ان ب وکل غیره ؟ (۳) حقوق 


| عفد الزواج يقل الاناالة : - 

الوكالة بمعناها العام : ھی اقامه الانسان غبره مقام سه ف التصرف 
الجاثز المعلوم ء ومن الامور المقررة شرعاء أن كل من بملك حق التصرف فى 
شیء فله أن یوکل به غیره ۰ 

وعقد الزواج من العقود الشى يملكها الحر» البالغع» العاقل لنفسه 
باللاصالة» ولعره دالولا بة» فللاصل والولي آن یو کلا غبرهما ف احجراء عقد 
الزواج» لانهما ملکان هذا الحق» فلهما أن بملکاه غبرهما ۰ 

آما ان کان‌الشخص ممل وکا» او صغیرا» أو محنونا» أو معتوها فليس له أن 
نوکل غبره نزو بجه» لانه لا نملك تزویج تفسه» فکىف ملکه غبره ؟ وفاقد 
الشىء لا يعطبه + 

والت وكيل بكون مشافهة» وكتابة» ولااشترط لصحته‌الاشهاد علبه» ولكن 

۲ - هل للوکیل آن یوکل غیړه ؟ : - 

لیس للوکیل بالزواج ان بوکل غیره به» لان الموکل رضی رآیه لا رآي 
غبره ء فان آذن الم وکل لل وکیل ف آن وکل عنه شخصا بعینه» فليس له أن 
تعداه الى غیره ه وان اذن له ف تو کیل من شاء» أو قال له فوضت اليك مر 


س إا اس 


۲ - حفوق الزواج لا تلزم الوکیل : - 

الوکیل بالزواج معبر وسفیر فقط» فاذا آجری العقد فقد أتتهت مهمته » 
ولا بطالب بعد ذلك بشىء من حقوق العقد كتسليم المهر ان كان وكيلا عن 
الزوج» أو ادخال الزوجة فف طاعة الزوج ان كان وكيلا عن الزوجةء وانما 
بطالب الزوج بما برجع اليه» وتطالب الزوجة بما برجع اليها ء 

ولكن قد بحدث أن يلتزم الوكيل بشىء من هذه الحقوق» كالتزام وكيل 
اوج ن ار رة ف راا مش در 
لا مقتضی وکالته «'» ۰ 

> - أحكام تصرفات الوكيل 

القاعدة العامة التي تنبني عليها أحكام تصرفات ال وكيل» أن كل تصرف 
للوکیل ف حدود وکالته نافذ على الموكل ما لم يكن متهما فى تصرفه» فان 
خالف فیما وکل به» أو کان متهما ف تصرفه» كان العقد موقوفا على اجازة 
الم وكل» لان الوكيل بعتبر حينئذ فضوليا _ ونناء على هذه القاعدة تقول : 

ال وكالة» أما ان تكون مطلقة» واما أن تكون مقيدة» وال وكل ف الحالتين 
اما ان کون الرجل»ء واما أن تكون المرآة» فان كان الم و كل الرجل»ء وكانت 
الوكالة مطلقةه» دون تحديد لمهر» أو تعن لامرآة نذاتهاء أو لصفة تعينها» کان 
قال له زوجني» او زوجني امرأة» أو زوجني من شئت» فزوجه امرأة» بزبادة 
فاحشة عن مهر مثلهاء آو زوجه امرآة بها عيب آي عيب کان _ صح الزواج» 
ولزم الموكل عند أبى حنيفة والجعفريةء لان التو كيل مطلق» فيبقى على اطلاقه» 
لا يخر نه الا ما كان خازجا بسكم افرع كا محارم لان خلى الراة شن 
الموانع الشرعيةء قيد ملحوظ للموكل»ء وان لم يصرح به ء وكذا بخرج عن 
التوكيل المطلق کل من ببكون فى زواجها من امو كل تهمة تعود على الوكيل » 


۱۲| ت 


کما لو زوجه من ف ولابته «'»» آو کان الوكيل امرأة فزوجت الموكل تفسها ء 
وفى حالة قيام التهمة بكون الزواج موقوفا على اجازة امو كل ان شاء أمضاه ء 
وان شاء آبطله ۰ 

وقال آنو بوسف» ومحمد» رضی الله عنهماء لا تجوز للوکیل ‏ رغم 
الاطلاق ‏ آن يزوج الموكل الا من امرأة سليمة تكافئه» وبمهر المثل» لان 
العرف بقيد الاطلاق ء والعرف بقضي أن براعى الوكيل سلامة الزوجة > 
کا ی ا ا ف و ا 
EE NAE DM A BSE‏ 
کان الزواج موقوفا على اجازة الموكل ٠‏ وهذا الرآي الاخير هو الراجح ء 
وقلة العنل + 

أما اذا وكل الرجل غيره بالزواج» وقيده بامرآة معينة» فزوجه غيرها » 
أو بصفة بعینهاء کان قال له زوجنی بكرا » فز وجه ثيبا» أو حدد له المهر فقال 
و رو بر و «"»» کان الزواج موقوفا 
على اجازة المو كل باتهاق» لانه مع المخالفة يكون فضوليا فى تصرفاته ٠‏ 

ولو قيد الموكل الوكيل بزوجة واحدة» فزوجه من اثنتين فى عقد واحد » 
كان الزواج موقوفا على اجازته بالنسبة لهما معا ء وان عقد له على واحدة » 
ثم على اخرى» تمذ العقد بالنسبة للاولى» وتوقف على الاجازة بالنسبة للثانية ٠‏ 

وأما ان كان الموكل المرآة» وكان التوكيل مطلقا عن كل قيد» فلم تعين 
مهرا» ولا زوجا»ء ولا وصفاء فزوجها برجل به عیب آي عیب کان أو 


)١(‏ ولو زوجه بواحدة من اصوله» أو فروعه غير المشمولين بولابته لا بقع 
نافذا عند أبي حنيفة للتهمة» ولو مع تحقق الكفاءة» ومهر المثل . وقال أبو بوسف 
خمد ١‏ مزح هة مم نحق الفا وسور الل : 

(۲) لو التزم الو كيل بدفع الزبادة فى المهر»ء كان الزواج موقو فا أبضا > لان 
ذوي المروءات لا برضون بمنة الغير »> وخاصة فى مهر الزواح . 


س ۱۱۳ س 


اطارها عد السا رالخرة. 

ولكن يجب أن بخرج عن التوكيل المطلق باتهاق ما كان خارجا بحكم 
الشرع كالمحارم» وما كان فيه تهمة» كتزويجها من نفسه» آو ممن تحت ولايتهء 

وقال الجعفرية لو زوجها من أيه و من ابنه صح ان كان المتبادر من 
اللفظ بعم آباه وولڵدە» ویحرج ايضا باتفاق تزو بحها من غر کفء» ان کان لها 
قريب عاصب» لان الكفاءة فى هذه الحالة شرط فى صحة العقد على المفتى به ء 
من اول الامر» ولا نتوقف على احازة المرآة» أو ولىهاء لان الفاسد لا تلحقه 
الاجازة» وانما تلحق الاجازة الصحيح الموقوف ٠‏ نعم ان لم يكن لها ولي 
عاصب صح الزواج موقوفا على اجازتهاء لان الكفاءة ملحوظة لها على ىة 
حال ٠»‏ 

وآما ان کانت قد وکلته بالزواج توکیلا مقیداء کآن ذکرت رجلا بعینه» 
على اجازتها » ما لم تكن المخالفة فى صالح المرأة ء 

وبلاحظ آنه لاد من مراعاة الكفاءة» فى حالة تعبين الزوج» أو تحديد 


الفك السابع 


(( فضي : الكفاءة بين الزوجين ) 
(۱( معنی الكفاءة (r)‏ موقف التشريعح الاسلامي منها )۳( الصفات المعترة 


( م - ۸ احوال ) 


ب 4اا س 


0 ا‎ E 
الحق في الكفاءة‎ 

 : د معنى الكفاءة‎ ١ 

الكفاءة لغْة : المساواة _ وشرعا : كون الزوج مساوبا للزوجة » أو أعلى 

۲ مو قف النشر چ الاسلامي سس الكغاءة  :‏ 

لابد قبل الكلام عن مذاهب الفقهاء فى الكفاءة أن هدم بين بدي السحث 
ما ندفع به دعوى المغرضين الذين بربدون اظهار الاسلام بأنه يدعو الى 
الطاثفية » وبقوم على آساس من المادية والعصبية» فنقول : 

أولا _ التشريع الاسلامي لا يعرف نظام الطبقات» ولا قوم على ساس 
من الفوارق ين من بنتمون اليه» فالناس سواسبة كأسنان المشط» لا فضل 
لعربي على عجمي الا بالتقوى ٠‏ 

والتقوى هي مقياس الرجال عند الله» وما وراء ذلك فدنيا الناس» والدنا 
لا تزن عند الله جناح بعوضة ء 

والاسلام الذي لا بنظر الى صاحب العنى لعناه» ولا الى صاحب الحاه 
لما له من جاه» سوى ف الحقوق والواجبات العامة» بين العغني والفقير» والعظيم 
والحقير» والسوقة والامير ء٠٠‏ بل وأعطى الذمى غير المسلم ما أعطى المسلمين 
من حقوق» وأوجب عليه ما أوجب عليه « لهم ما لنا وعليهم ما علينا  »‏ 
الغنى والجاه والعلم» فذلك معاندة لناموس الكون» وخروج على قانون 
الحياة ء فالتفاوت بين الناس ى حظوظ الدنيا مر لايد منه حتى يبستقر 
الكون» وتنتظم حر کۀ العالم» والا فمن قوم دصغار الاعمال ان كان الناس 
جميعا فى درحة واحدة ؟ ٠‏ والله الذي خلق العالم وآ ددعه» ونظم التعاون 
بين آفراده» صرح بآنه فاضل بين الناس فى متع الحياة ونعيمهاء فقال « و الله 


ت :6 کے 


فضل بعضكم على بعض ف الرزق » بل وصرح بآنه فاضل بين الرسل» ولاعيب 
ولا تقص» فقال « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات » وبين وهو الحكيم الخير» أن التفاضل سنه الكون وطسعة 
الحباة» فقال « نحن قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون » ٠‏ 

انيا _ ان الكفاءة بين الزوجين لست آمرا محمعا علبه من فقهاء 
المسلمين» بل فيهم من لا قول بهاء ولا براها شرطا فى الزواج» ما دام المسلمون 
ف نظر الاسلام سواسية» ومن هؤلاء آبو الحسن الكرخي وأبو بكر الحصاص 
E E‏ 

ويرى مالك رضى الله عنه - وهو قول للامام أحمد ‏ أن الكفاءة 
ل فر الا ق انين والقرى» وما خرن ذلك مدر ف اظ ااا 
والرسول عليه الصلاة والسلام قول » اذا آتاکم من ترضون دنه و خلقه 
فانکحوه » الا تفعلوه تكن فتنة ى الارض وفساد كير » ء 

وهذا ابن حزم الظاهري» يذهب الى ماهو آبعد من ذلك» فيصرح « ان 
أهل الاسلام كلهم اخوة» لا بحرم على ابن زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي» 
والفاسق الذي بلغ غاية الفسق ‏ ما لم يكن زانيا - كفء للمسلمة الفاضلة » 
ومن من" الفقهاء اشترط الكفاءة فى الزواج» وجعلها فى امور وراء الاسلام 
والتدين» كالنسب» والمال» والحرفة ١ء٠٠‏ لم قل ان الكفاءة حق الله فلابد منه) 
وانما قال هي حق الزوجة والاولياء على سبيل التخيير» فان أسقطوا حقهم » 
ورضوا بغير الكفء فلا بأس» وان تمسكوا بحقهم فى الكفاءة لمصلحة بقدرونها 
فلا بس ء 

والحق : ان من يعطى الزوجة وأولياءها الحق ف التمسك بالكفاءة 
RS EE EBS ea‏ 
مرموق ۰ 


ب |۱۹٦‏ ب 


وذلك أن عقدة التكاح تتم على آساس الارتباط الدائم » فلا بد للزوجية 
الصالحة من التوافق ف الطبى» والتلائم فى الوضع » والتشابه فى المركز 
الاجتماعي » والتقارب قى المستوى اللقاف » حتى نضمن للزوحين حباة 
مستقرة هادثة» ملؤها الود والاخلاص » وقوامها الاحترام والتقدير ء٠‏ 

آما ان کان الزوج دون الزوجة حالا » وأقل مالا»ء وأحط نسبا»ء وآدنى 
ثقافة وعلما » فهيهات آن يكون هناك وئام وانسجام » وهيهات أن يمضى بوم 
دون شقاق وخصام» وهبهاٽ ان رفع الرجل مام المرأة رسا أو يظهر 
_ وهو القوام عليها - حمية وبأآساء وبذلك تسوء الحالء ويكون أمر الزوجية 
حتما الى زوال !! ء٠‏ 

- الصفات المعتبرة فى الكفاءة :- 

ذهب الحنفية الى أن الكفاءة معتبرة فيما بلى : _ 

() النسب ‏ وهو معتبر ف الكفاءة بالنسبة للعرب دون غيرهم « ¢ 
لان العرب بتفاخرون بانسابهم» ولها عندهم أهمية تفوق كل ما سواها من 
مفاخر ٠‏ والعرب بعضهم أكماء بعض » وقريش كفء لكل العرب» وليس غير 
القرشي كهئًا لقرشية ٠‏ والمقرر فى المذهب الحنفي ما ذهب اليه آبو يوسف من 
أن العالم ( بشرط عمله بعلمه ) ولو أعجميا كفء للقرشية وغيرها من العرب > 
لان شرف العلم فوق کل نسب ۰ 

(۲) الاسلام والمراد السبق البه» و وهو خاص عیر 
العرب» لانهم بتفاخرون فيما بينهم بآ ای اماک وک ع ا 
أن غير العر د بي الذي آسام حدیٹا لیس کھتا لن لها آبوان فى الاسلام » ومن له 
أبوان فى الاسلام كفء لمن لها آباء فى الاسلام» لان تمام تعريف الانسان اسه 


0 اذه اة اة من ران الس مر قى الحوت رخدي اف 
واقع الحال » لان غير العرب بفخرون بأنسابهم أيضاء لذا كان قول الشافعي بأن 
الكفاءة فى النسب معتبرة فى غير العرب كالعرب أولى بالاختيار . 


س ۱۷| س 


وجده ٠‏ وما وراء ذلك لا بلتفت اليه _ وقال أبو بوسف : من له أب واحد 
فى الاسلام كفء لمن لها آباء ف الاسلام» لان تعريف الانسان يكفي فيه الاب 
وحلده»ء 

(۳) الحرية - وهي ايضا معتبرة ف غير العرب» فالعبد ليس كهئا للحرة» 
والحر ابن العبد ليس كفئا للحرة بنت الحر » ومن له أب حر ليس كهئا لمن لها 
آبوان حران » ومن له آبوان حران كفء لمن لها ٦باء‏ أحرار » وقال أو بوسف 
من له أب حر كفء لن لها ياء احرار ء 

)٤(‏ الدبانة ‏ والمراد بما التقوى والصلاح» وهي معتبرة فى الكفاءة 
عند آبي حنبفة وآبي يوسف» فالفاسق ليس كهئًا لصالحة عرفت وعرف أهلها 
بالتدين والاستقامة » وقال محمد : الفاسق كفء للصالحة من بيت صالح » لان 
الفسق والصلاح من امور الآخرة فلا تبني عليه أحكام الدنيا واستثنى من هذا 

من بجاهر فسقه حتى صار سخرهة الناس «أ ء 

(ه) امال والمراد من الكفاءة فيه على الراجح من مذهب الحنفية 
هو قدرة الزوج على معجل المهر» وقدرته على تمقة شهر ان كان من غير 
أصحاب ال مكاسب» أو تفقة يوم بيوم ان كانت له حرفة بتكسب منها » فمن 
ا 2 ا ا ولال اکر 

وقيل بكفى فى الكفاءة قدرته على النفقة فقط» أما المهر فقد بتساهل 
فبه» وقد تحمله عنه آبوه» آو قرب آخر ۰ 

وقيل لايد ف الكفاءة من تساوي الرجل والمرآة» آو تقاربهما فى الغنى 
والبسار » ولا بلتفت لهذا القول»ء لان لمال غاد ورائح ٠‏ 

» الحرفة - برى أبو حنيفة أنها لا تعتبر أصلاء لانها ليست بلازمة‎ )١( 
واعتبرها أبو يوسف‎ ٠ فيمكن التحول من حرفة دنيشة الى اخرى شريفة‎ 

)١(‏ اختلفت الكتب فى نسبة الاقوال فى هذه المسألة الى أئمة المذهب» وقد 


اخترنا ما ذكره وصححه صاحب الهدابة» انظر ج۲ ص ۲۲ ۲۴] من فتح 
القدير على الهدابة . 


س 


والكفاءة عند الشافعية معتبرة فيما بلى : 


)۱( التدين )( النسب )۳( الحربه )4( الحرفة )( الخلو من العبوب 
وزاد بعضهم اليسار » وبعضهم السن * 

وعد المالكة الكفاءة ف التدين فقط» وكذلك الحنايلة ف رواة 4 وق 

وذهب الجعفر ية الى أن الكفاءة معتبرة فى شبئين _ احدهما : الايمان » 
والآخر امكان القيام بالنفقة » وعلى هذا بجوزللعجمى أن بتزو جبعرية > 
وقرشهة هاشمه ادا کان من آهل الدين وعلده السار وتحوز للفاسق 
أن روج العفىفة وتر که آفضل وحور لصاحب الحرفة الدنىئه التزوج 
من آهل الحرف الشريفة لتحقق الكفاءة فى كل ذلك () ء 

> - الجانب الذي تشترط فيه الكفاءة :_ 


الاصل ف الكفاءة أن تشرط ف جانب ا ما الزوحة فلا لتقت 
الخسيسة 4 وللغنى آن زوج الفقبرة ce#‏ وهكذا لان اللصوص الواردة ف 
اشر اط الكفاءة نجه کلها الى جانی الرجل وحده ( ۰ 

وانما کانت الكفاءة معترة ف جانب الرحل دون المرأة لامور : 

(1) انظر مسائل الخلاف للطوسي ج٠‏ ص ٠١٠.‏ فقد حصر الكفاءة في 
الان وار ی ا و ر ا ا ا ن د الجر 
المتقدم ( جوز العرد أن نتزوج بحر 5 ولیس ٫کفء‏ لھاء وانظر الاحكام الحعفر نة 
للشيخح عك الكرنم الحلى ص 1٦‏ حىث صرح بأن الكفاءة معتبرة ف النسب 4 
والاسلام» والال» والحرفة 8 ولکن اقتصرنا على ما ذکره شیح الطارفة أو حعفر 
الطون و كه يدهت الخضري:: 


۱۱۹ س 


ولا - لان الرجل قوام على المرأة » وهو صاحب السلطة الشرعية 
عليها » فلا بد من مساواته لها على الاقل حتى تتقبل بيسر وسهولة توجيهه 
وتكليفه ٠‏ أما ان كان دونها منزلة فقد تطمع فيه » وتستهين بأوامره » 
أن بنقاد لاوامره ء 

انیا تقبل عرف الناس زواج الاعلى من امراًة دونه » لان صاحب 
ما الزوجة ذات المكانة فهيهات أن ترفع خسيسة زوجها » فهوعلى حاله » 
وعار الاقتران به لاحق الزوحه وأهلها لا محالة ء 

ثالثا - الرجل يملك طلاق زوجته » فان تحقق ضررا بسبب عدم 
كفاءتها له تخلص منها بالطلاق ء آما المرآة فلا تملك طلاقا فان تحققت ضررا 
ف حالتین : 

اللاولى : اذا كان الزوج فاقد الاهلية أو ناقصا وزوجه غير الاب والحد 
والاين » أو زوجه واحد من هو لاء وهو لا بحسن التصرف والاختبار » فانه 
بشترط لصحة الزواج أن تكون الزوجة كفنا لزوجها مراعاة لصالحه لان 

الثانية _ اذا وكل الرجل من يزوجه وأطلق الوكالة فلا بد ( على المغتى 
به ) من مراعاة كماءة الزوجة لموكله حتى بنفذ العقد لان الكفاءة - كما 

ه ‏ الوقت الذي تشترط فيه الكفاءة س 


مشترط تحقق الكفاءة وقت انشاء العقد فقط » وبعد ذلك لا يشترط 


کک د 


من حرفة محترمةالى أخرى دونها » فليس للزوجة ولا لاولياثها طلب الفسخ » 
لان الحال لا يدوم » والصبر على تقلبات الايام وحكم القدر » أليق بسحي 
ا تبدل الحال E‏ الزوجية n‏ 


٦‏ د من صاحب احق ف الكفاءة ؟ء 


لبس لله حق فى الكفاءة كما بينا » وانما هي حق الزوحة وحدها عند 
الجعفرية ٠‏ وحق الزوجة والاولياء من العصبة عند غيرهم لا بلحقهم من عار 

وقد بحدث أن بكون للمرأة ولي واحد فحينئذ بكون الحق لها ولوليها 
من القاضی لعدم الكفاءة » وان اسقط الولى حقه قى حق المرآة وکان لها 
طالب الفسخ أيضا ء وان أسقطاه معا صراحة أو ضمنا كأن قصرا فى السوال 
عن الزوج وبعد العقد اتضح عدم كماءته » فلا حق لهما بعد ذلك ف طاب 
الفسخ ٠‏ 
اسقطت حقها بقي ح SR RE‏ 
یا وکا لا طت الس انا « 

ولكن قد بحدث عند تعدد الاولياء واستوائهم آن سقط أحدهم حقه» 
فهل يسري ذلك على الباقين ؟ 

قال بو يوسف لا بسري عليهم لان الكفاءة حق مشترك شت لكل 
واحد منهم على الكمال » وقاس هذا على الدين يكون لجماعة على رجل 
فاسقاط أحد الدائنين حقه ف الدين لا سقط حق الباقين باتهاق فكذا هذا ء 
الباقين فلا يكون لاحدهم حق الاعتراض » لان حق الكفاءة لا قبل التجزئة » 


س ١٣ا‏ ب 


فصار كحق أولباء الدم ف القصاص ثبت لهم جميعا » ويسقط بعفو واحد 
منهم ٠‏ أما القياس على الدين فقياس مع الفارق لان الدين بقبل التجزثة ٠‏ 

والذي نرجحه هو مذهب أبي حنيفة ومحمد » لوضوح الدليل » ولان 
تعدد الآراء بتعدد الاولياء » واختلافها ما بين رفض وقبول بفسد على للمرأة 
أمر زواجها » اذ قلما تجتمع الارادات عاىغرض واحد ٠‏ 

هذا ء وقد عرفت من قبل آنه بعد ولادة المرآة » أو ظهور الحمل 
عليها » لا بلتفت الى اعتراض معترض ما » محافظة على الولد واقاء عليه ء 
وعرفت أبضا آن من غرر بامرآة أو بأولياتها فادعى كفاءة فتم العقد بناء على 
دعواه » ثم ظهر کدبه » کان لھا ولهم حق الفسخ لانهم ما قبلوه زوجا الا على 
فر ض صدقه فما ادعی من كماءة ۰ 


((فی : زواج الملسلمين من غر ااأسلمين ) 


(ه) اجراءات العقد على الكتاية ء 

 : زواج المسلم من الكتابية‎ - ١ 

يجوز للمسلم آن بتزوج من الكتابية » ومرادنا بالكتابية كل من تؤمن 
نبي ۾ ولها دين سماوي > من غير المسلمين كاليهودة والمسيحه ۰ ويستوی 
فى الحل الحربية » والمستأمنة » والذمية (ا) الا أنه يكره الزواج من الحربية 


)1( الحردية المقيمة ف دار الحرب» والمستأمنة من دخات دار الاسلام دأمان» 
والذمية المقيمة فى دار الاسلام تدفع الجزية . 


س ۲۲ س 


ا و ا فقن ا ال ارات 

ا غ ا ا و 
الطيبات وطعام الذين وتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن 
أجورهن ٠۰۰‏ » () ء 

وذهب الجعفرية الى أنه لا يجوز تكح الكتابية الا نكاح متعةء وبعض 
اآصحاب الحديث من الجعفرية أجازوا نكاح الدوام من الكتابيات ء 

وححة المانعين قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى بؤمن » وهو 
تناول النهود والنصارى ف رام » وقوله « ولا تمسکوا بعصم الكوافر»ء 

قالوا والآبة التى أباحت تكاحالكتابيات منسوخة بما تقدم » أومحمولة 
على تكاح المتعة ("» ٠‏ 

هذا ولا فرق ين زواج المسلم من المسلمة » وزواجه من الكتاسة » الا 
فی مسالتین : 

الاولى : أنه بشترط الاسلام فى شهود العقد عند زواج المسلم من 
المسلمة » آما عند زواجه من الكتاسة فيحوز شهادة كتابيين ولو كانا على 
غير دين الزوجة » كأن بكو نا بهوديين وهي مسيحية ٠‏ وذلك على المشهور من 
Ns‏ 

lî‏ ف الشهادة لاثىات الزوحبةه عند القاض فلا تقل شهادة آهل دننها 
لها وتقبل عليها ٠‏ 

الثانية : أن التوارث يكون بين الزوجين المسلمين » ولا توارث بين 


)١(‏ الاولى عدم الزواج من الكتابيات الا لصلحة» لانه يخشى على أولادها 
آن بقلدوها وبتأثروا بها فى عقيدتهم؛ وكان عمر بن الخطاب رض الله عنه بنهي 

(۲) مسائل الخلاف <۲ ص ٦۷‏ . وانظر الاستبصار ج۲ ص ۱۷۸ وما 
بعدھا 4 


س ٣٣ا‏ 


المسلم والكتاسة » لان اختلاف الدين من موانع الارث «'» ء 

وينبغي ملاحظة ما بآتي : 
فى المعاشرة والقسم سواء « ومن برى من الجعفرية حل زواج المسلم مسن 
الكتابية بقول بجواز نكاح المسلمة على الكتابية » وبكراهة نكاح الكتايية 
على المسىلمة » وقول آن الكتاسة على النصف من المسلمة فى القسم ۰ 

)«( الاولاد ان زوج مسلم وزوجه كتاسة مسلمون تبعا لام ۾ لان 
الولد يتبع خير الأبوين دينا ء 

)۳( کون التوارث بين الاب والاولاد لاتحاد الدين » ولا توارث ين 

)<( للزوحجه الكتاة أن توصی لزوجها المسلم ولاولادها منه 4 ولازوج 
والاولاد آن يوصوا لها » حيث لا ميراث نع الوصية ء 

(ه) اذا انتقلت الزوجة الكتابية الى دين سماوي آخر لا غير ذلك عقد 
لان ما لا صح ابتداء لا يصح بقاء ٠‏ 

ومذهب الحعفر دة ) القاتلين بحل تکاح الكتاسات ( ان من انتقلت من 
دننها السماوي الى دين سماوي اخ 6 او الى غير دين فسد نکاحها في 
مضى مدة العدة » فان أسلمت أو رجعت الى دينها الأول قبل مضى مدة العدة 
عاد العقد صححا ٭ وان صرت على ما تحولت اليه حتى اتنهت مدة العدة 


الكتابية ولا عکس ٠‏ 


a 


فسخ العقد () ٠‏ 

۲ س زواج اسسام مهن لا تدين دين سماوي  :‏ 

لا يجوز لمسلم آن پتزوج بمن لا تقر بنبي » ولا تومن بکتاب منزل ٤»‏ 
كا مش ركة » والوثنية » والبوذبة » والمجوسية التي تمبد النار » والصابئة التى 
تمد التجوم () . 

ودليل تحريم نکاح هولاء » قوله تعالی « ولا تنکحوا المشركات حتى 
يمن ولامة مؤمنة خر من مشركة ولو اعجبتکم ) وقوله « ولا تمسکوا 
بعصم الكوافر » وقوله عليه الصلاة والسلام فى شأآن الملحوس « سنوا بهم 

وبلحق سن ذکرن المرتدة عن الاسلام ولو الى دين سماوي لان المرتدة 
لآ دين لها وتحبس الى أن تتوب آو تموت ء 

- : زواج المسلمة من غر المسلم‎ - ٣ 

لا بجوز بحال جواز مسلمة من غير مسلم » کتابیا کان أو غير کتابي ۰ 
ودلیل ذلك قوله تعالی « ولا تنكحوا المشرکين حتى ىۇمنوا ولعبد مۇمن 
خير من مشرك ولو أعجبكم » وقوله « با آبها الذين1 منوا اذا جاءكم ا لموّمنات 
الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم بحلون لهن » » وقد ورد عن السلف آنه 
كانوا بهرقون بين الرجل الكتابي وزوجته ان أسلمت دونه » ومثل هذا 
ا قبل الرأي e‏ تكکاح 


- : حكمة الحل والحرمة‎ - ٤ 
أباح الشارع الزواج من الكتابيات لان الكتابية تعترف بالله » وتقفر‎ 


. ۳۲ والاحكام الجعفرية ص‎ 4 1٩ انظر مسائل الخلاف <۲ ص‎ )١( 


(۲) برى ابو حنيفة حل نكاح الصابئة على ما براه من أنهم أهل كتاب 
۷ دعمدون النحوم وانما بعظمو نها کتهظيم المسلمين للكعىة . 


تت8 کے 


بنبي » وتؤمن بكتاب منزل » فهي لهذا قريبة من المسلم ف أصل العقيدة ء 

والزوج المسلم بالنسبة للكتابية بحترم دينها » ولا بتعرض لها في 
عقيدتها » لانه يمقتضى دينه مأمور بذلك » فقد أمرنا أن نترك أهل الكتاب 
وما بدينون » وفوق ذلك فهو بؤمن بنبيها ويصدق بكتابها » وما دام الامر 
كذلك فلا خوف من سلطان الزوج على الزوجة » ولا خوف على الزوجية من 
خلاف بنش عن اختلاف الدين ء 

آما الزوجة التى لا تعترف بال » ولا تمن بنبي » ولا تتبع شريعمة 
سماوية » فهذه بينها وبين المسلم ف العقيدة بون شاسع ٤‏ ومدی عد » 
فمحال آن بلتقيا عند رآي »أو بتفقا على صل ٠‏ والمسلم بيسفه عقيدتها 
وهي تسفه عقيدته » والمسلم براها على ضلال » وهي تراه على ضلالكذلك» 
والمسلم اما أن بخلص لعقيدته فیكون حرا عليها وعلى دننها » واما أن بقع 
تحت اغراء الزوجة » وسلطان حبه لها فيتهاون فى عقيدته » وبتسامح ف 
دنه » وف الاولى لا يمكن أن تقوم زوجية صحيحة فيها المودة والسكن ء 
وفى الثانية بكون الخطر على عقيدة الزوج تنيجة التسامح والتهاون !!ء. 
وقد صرح القرآن الكريم بعلة تحريم الزواج بين المسلمين والمشركين فقال 
«أولئك بدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه » ء 

وأما تحريم زواج غير المسلم بالمسلمة » فلان غير المسلم _ كتابيا كان 
أو غير كتابي _ لا بعترف بالاسلام » ولا بنبي الاسلام ٠‏ والنتيجة أنه قد 
نال من عقيدتها » ويستخف بدينها » ويسخر من نبيها » وهي تری تفسها 
خبرا منه دينا » وآقوم عقيدة » وبعيد أن تصبر على ذل » آو تقيم على ضيم » 
وسوف تغضب لدينها » وتثور لعقيدتها » وحينئذ تسوء الزوجية » وتفسد 
العلاقة + 

والزوج له السلطان على زوجته شرعا وعرفا » وقد بحاول بما له من 
نلان أن سوا ع ها وقد ي لجرا عا الا ان وول : 


س ۲۹| س 


فنکون باباحة زواجها من رجل لا بعترف بدينها قد عرضتاها لازيع 
والضلال !!ءء 

ه ‏ اجراءات العقد على الكتابية : - 

لا ترق العقد على الكتاسة عن العقد على المسلمة فى أبة ناحية » فكل 
شروط العقد التي ذكرناها سابقا لا بد من توفرها فى عقود الزواج من 
الكتابيات » وما بمنع صحة العقد » أو تفاذه » أو لزومه بالنسبة للمسامة » 
يمنع صحة العقد أو تفاذه أو لزومه بالنسبة للكتاسة « وحقوق الزوجبمة »> 
ووا اها واا رها جا ية اة اوالكامة مره و الا ها اناه 
فیما تقدم ۰ 

غير أنه دفعا للتعردر بالكتابيه » وحرصا على مصلحتها ومستقبلها » لم 
ببح القانون فى مصر للمآذونين باجراء عقود الزواج أن بباشروا زواجالمسلمين 
من الکتاسات » وانما كان القاضى الشرعى هو الذى بباشر هذه العقود بنفسه 
بعد تحربات » واجراءات » وتوضيحات » حتى تكون الكتابيه على بينه من 
مر الزواج من المسلم وما بترتب على ذلك من حقوق وواجبات » مخافة أن 
تكون جاهلة بحقوق الزوجية وواجباتها عند المسلمين فأقدمت على الزواج 
وهي تحسب الامر على ما ف دينها ء 

وبعد ما بقوم به القاضى من توضيح » وبتم تراضى الزوجين وقبولهما 
لازواج على ساس النظام الاسلامي » يجري القاضى العقد ثم بدونه فى وثبقة 
مكتوبة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية وف هذه الوثيقة بيان لحقوق 
الزوج والزوجة ٠‏ والاولاد منهما ء 

وبعد الغاء المحاكم الشرعة فى مصر استمر منع المآأذونين من مباشرة 
عقود الزواج من الكتابيات » وصدر قرار من وزير العدل يشان لاأحة 
المأذونين ف نابر سنة ٠۹٠١‏ ء نصت المادة ٠4‏ من اللاثحة على أنه ) لا تجوز 
للمآذون أن بوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي 


ت 


الجنسية ) ۰ وأصبح اجراء هذه العقود وتسجللها من اختصاص مکاتب 
E‏ 

وللزوجين حق تسجيله دون شىء من هذه الاجراءات التي يجري عليها العمل 
ا 


e 


الفل التاسح 


(( زواج غر المسلمين ) 

يقر الاسلام زواج غير اللسلمين بعضهم عض »> سواء آکان دين 
الزوجين واحدا آم مختلفا ء 

وعلى هذا فليس لنا أن تندخل فما بكون بينهم من عقود الزواج التي 
جرت على وفق دينهم ولو وقعت ف نظر الاسلام باطلة آو فاسدة » لانا آمرنا 
ان تر کم وما ندنون ء 

ولكن هناك حالات تخول لنا حق التدخل ف عقود زواجهم » ورفع 
ما فيها من مخالفات » واخضاعها لقوانين الزواج فى الشريعة الاسلامية ء 
وهدذه الحالات هى : 

أولا - اذا كان عقد الزواج مخالها النظام العام للشرائع السماوية > 
بحيث لا تقره شريعة ما » كآن بتزوج غير المسلم من امرآة فى عصمة زوج 
آخر ه۰ 

ثانیا _ اذا كان ق زواج غير المسلم عدوان على حق مسلم » كأن 
بتزوج من كتابية كانت متزوجة من مسلم فطلقها أو مات عنها وهي لا تزال 
ف عدتها منه ء 


في هاتين المسالتين يجب على كل من يعلم حال الزوجين أن رفع 


س ۲۸| س 


أمرهما الى القاضى حسبة » وعلى القاضى متى علم بحالهما أن فرق بينها 
فى الحال ء 

ثالثا - اذا ترافع غير المسلمين الى القاضى المسلم فى أصل عقد الزواج » 
آو فى حق من حقوقه كالنفقة » على القاضى أن بتدخل للقضاء بينهم ٠‏ وف 
هذه المسآلة خلاف ين فقهاء الحنفية » حاصله : 

أ ب يشترط آبو حنبفة للنظر ف الخصومة أن بترافع الزوجان جسيعا ء 
وقال اصحابه كفي أن نترافع آحدهما دون صاحه )( ۰ 

ب اذا ترافعا فى أصل الزوحية » أو ى حق من حقوقها وكان العمقد 
موافقا للشريعة الاسلامية » حكم بصحته () » وبالتالى حكم بما اختلف فيه 
من حقوق الزوجية » بما تقضى به الشريعة الاسلامية ء 

وان كان مخالفا النظام العام للشرائع السماوية » أو فيه عدوان على حق 
مسلم حكم ببطلانه » وفسخ فى الحال » ولو لم بترافعا الينا » كما تقدم ٠‏ 

< اذا ترافعا فى أصل الزوجة » أو فى حق من حقوقها وكان العقد 
اطلا لعدم المحلية الاصلىة كالزواج من المحارم » آو کان فاسدا اتاق ین 
الملسلمين كالزواج من كتابية قبل انقضاء عدتها من فراق زوج غير مسلم » أو 
كان فاسدا عند فرىق من فقهاء المسلمين وصحبحا عند فرق آخر کالزواج 
من غير شهود » حکم ببطلان العقد » او فساده » عند زفر ۰ 

الاي ووو وة ان كان اه امو ق ر ان ج ج 
ببطلانه » وان كان فاسدا فى نظر المسلمين فسادا متفقا عليه » حكم بفساده ء 


)١(‏ وحجهة نظر أبي حنيفة» أن من لم بترافع لم بلتزم حكم الاسلام» فمراعاة 
ترافع منهما التزم حكم الاسلامء كمن أسلم» فينظر فى أمر الزوجية وبفرق بينهما 

(۲) نقل عن مالك الحكم بفساد العقد ولو كان موفقا للشربعة الاسلامية . 
وخالفه فى ذلك بعض أصحابه . 


ب ۱۴۹ س 


وان كان فاسدا عند فريق من فقهاء المسلمين دون فريق » حكم بصحته > 
وبالتالي بحكم فيما اختلف فيه من حقوق الزوجية بىا تقضى به الشربسة 
الاسلامية ٠‏ 

وقال أبو حنبفة : ان كان العقد فاسدا عند فريق من فقهاء المسلسين دون 
فرق » أو كان فاسدا عندهم جميعا لتخلف شرط متفق عليه فى ابتداء العقد 
لا فى بقائه » كاتنهاء الدة من فراق زوج غير مسلم » حكم بص.حة العقد ء 
وبالتالي يحكم فيما اختلف فيه من حقوق الزوجية بمقتضى الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 

وان كان العقد باطلا لعدم المحلية الاصلية » أو فاسدا باتهاق لتخاف 
شرط لا ند منه ف اتداء العقد وبقائه » كما لو تزوج بخمس نسوة فى عقد 
واحد» حکم سطلان العقد أو فاده » ان کان الترافع فى صل الزوحة ()» 
وان كان الترافع فى حق من حقوقها » اعتبر العقد صحيحا » وحكم فى الحق 
المختلف فيه بما تقضى به الشريعة الاسلامية ٠‏ 

رابعا ‏ اذا أسلم الزوجان آو أحدهما طبقنا عليهم حكم الشريعة 
الاسلامية فيما يختص بأصل الزوجية والحقوق المترتبة عليها » مع مراعاة 
الخلاف السابق بين فقهاء الحنفية فى الحكم بصحة العقد وعدم صحته () ٠‏ 

وهنا نبين حكم الشربعة فيما لو أسلم الزوجان » أو اسلم أحدهما 
دون صاحبه وکان النكاح صحيحا فى نظر الاسلام فنقول : 

أ _ اذا أسلم الزوجان معا » أو على التعاقب بقيت زوجيتهما » وآقرا 

ب اذا أسلمت الزوجة وحدها ٠‏ فان كان الزوج دالا عاقلا » آو 
صغیرا ممیزا » أو معتوها ممیزا » عرض عليه الاسلام » مشر کا کان آو كتابا ؛ 


2 اختلف النقل عن أبي حنيفة وقد اخترنا ما ترجح ف نظرنا‎ )١( 
۰ 0.) 0۰ ص‎ ۲< 
) آحوال‎ ٩ م‎ ( 


۳۰١‏ س 


فان آسلم بقيت الزوجية وأقرا عليها » والا فرق القاضى بينهما » واعتبرت 
المرقة طلاقا بائنا » على المعتمد من مذهب الحنفية ء 

وان کان الزوج صغیرا غير مميز » بننظر الى اا i‏ 
ا القاضى 
سنهما » واعتبرت الفرقة طلاقا باثنا ء 

وان کان الزوج مجنونا لا تنتظر افاقته ليعرض عليه الاسلام > لان 
الافاقة أمر مجهول » لا ندرى متى بكون » وقد تطول المدة فتتضرر الزوحة 
بالاتنظار » بخلاف الصبي غير المميز » لان وقت التمييز معلوم ء وعلى هذا 
بعرض د لا على سبيل الوجوب ‏ الاسلام على أبوبه أو أحدها » فان 
أسلما أو اسلم أحدهما حكم باسلامه تبعا لمن أسلم من بوبه «» وبقيت 
الزوجية ٠‏ وان لم يسلم أحد ابو به » آو کان فاقد الابوين لا عرض الاسلام 
على أحد من أقربائه ولو كان الجد أو الجدة » لان الولد لا بتبع ف الاسلام 
غير بوبه » وف هذه الحالة بقيم القاضى وصيا على الزوج ثم بحكم عليه 
بالفرقة » وتعتبر طلاقا بائنا » 

ج اذا أسلم الزوج وحده فاما أن تكون الزوحة كتاسة » واما أن 
تكون مشركة » فان كانت كتاسة شت الزوجبة وأقراعلبها ء 

وان كاقت مشركة وكانت االعة عاقلة » أو صغيرة مميزة » أو معتوهة 
مميزة عرض علها الاسلام » أو الدخول ف دين سماوي آخر فان استجابت 
نقيت الزوجية والا فرق القاضي بينهما واعتبرت الفرقة فسخا ٠‏ 

وان كانت صغيرة غير مميزة» أو مجنو نة» فحكمها حكم الصغير غير 
المميز أو المجنون الا أن الفرقة تعتبر فسخا ما دامت يسبب يرجع الها «أ» 


NIE TSE (¥)‏ 
بعتبر طلاقاء وكل اباء من قبل الزوحجة تبر قسخا . 


ب ۱۳١‏ س 


ما الجعفرية فمذهبهم فى كل ما ققدم عين مذهب الحنفية الأ نهم خالفوا 
في امور هي : 

(۱( اذا وجد سبب الهرقة قبل الدخول وجب التفرق ف الحال ء وان 
وجد بعد الدخول نتظر الى مضى مدة العدة» فان زال تت الفرقه قل 
اتتهائها بقيت الزوجية ٠‏ وان بقى السبب الى نهايتها وجبت الفرقة ء 

(۲) تعتبر الفرقة فسخاء سواء أكانت بسبب من الزوج أم بسبب 
ا 

(۳) تقع الفرقة من تلقاء تفسهاء وليست متوقفة على قضاء القاضي . 

)٤(‏ ان كان الصغير أو المجنون فاقد الابوين وله جد بتولى تربيته 
ویقوم على شئونه» فالاشبه آنه کون تابعا له ف الدين» وحينئذ بعرض 
الاسلام على الجد كما بعرض على الابوين ٠‏ 

هذا ء وينبغى ملاحظة ما بآتى : _ 

ا ا کا دون صاحبه ثبت له كل حقوق الزوجية 
التي تكون للمسلم»ء وألزم غير المسلم بالوفاء بها ء 

N E N E a 
. ولها كل المهر لو ماتت أو مات الزوج» ولكن لا بتوارثان لاختلاف الدين‎ 

ثالثا - لا بشترط لتحقق اسلام من أسلم بعد کمر أن شهد على اسلامه 
أو سحله وانما قصد من ذلك حفظ الحقوق لا غير ء 

رابعا - بتحقق الاسلام بالنطق بالشهادتين» ولكن بشترط الا بقارن ذلك 
شىء مما ندل على آنه لا بزال على عقيدته الاولى» ونصوص علماء الاساام 
صربحة فى أن من نطق بالشهادتين وقارن ذلك امارات تكذببه لا بعتبر مسلما » 
ولا تجرىي عليه أحكام المسلمين ء 

ولكن بعض ذوي الاغراض الفاسدة بتخذون من اشهار اسلامهم حيلة 
للازواج أو للطلاقء وهم فى سريرة أنفسهم على دينهم القديم» فيجب العمل على 


۳٢ س‎ 


وقف هذا التحايل» ويجب عدم الاعتراف باسلام كل من بتخذ الاسلام وسيلة 
لتحقيق غرض معين وهو لا يزال متمسكا فى واقع الامر بتعاليم ديه 
ومظاهره !! oc:‏ 


ا = 
« فضي : السات الزوجية ) 

 : طرق الائات‎ ١ 

نشت الزوجبة دو احد من لاه (۱( الاقرار )(ہ( الببنة )۳( اللكول جن 
اليمين فان ادعى رجل الزواج على امرآة» أو ادعت امرآة الزواج على رجل » 
فاما أن يقر المدعى عليه بالزوجية وحينئذ تشت بتصادق المدعى والمدعى عله ء 
واما ًن نکر» وحبنثد يطلب من المدعى اقامة السنة على دعو اه فان YH‏ 
ىتت الزوحة» وان عحز عن اقامتها يطلب منا لمدعى عليه وهو المنكر» أن 
بحلف على عدم صحة الدعوی» فان حلف رفضت دعوى الزوحة» وان تکل 
عن اليمين ثبتت الزوجية بنكوله _ واليك التفصيل : 

أولا _ الاقرار : اذا ادعى رجل «» على امرأة آنها زوجته فقد أقر ذلك 
على نفسه» وحينئذ فلابد لثبوت الزوجية من تصديق المرآة له واقرارها على 
تفسها بالزوجة منه ۰ وهذا التصادق من الطرفين دعتىر ثقردرا للواقع واشاتا 
لزوجبة وقعت من قمل» ولا تعتبر انشاء للعقد» وال لكان محتاحا الى الاشهاد 
عليه» ولم بقل به أحد ء 

والاقرار لا تشت به الزوجة الا اذا توافرت فبه الشروط الاتىة : 


)١(‏ نكتفي بتصوير الدعوى من جانب الرجل» حيث لا بخضى أن المراة 
والرخل فى ذلك سوا 


ت 


)١(‏ أن يكون المقر بالغا عاقلاء فاقرار الصبي غير المميز» واقرار المجنون 
غير صحيح ٠‏ واقرار الصبي المميزء والمعتوه غير نافذ ء 

(۲) آلا يوجد مانع شرعي من قيام الزوجيةء كأن يكون المدعي متزوجا 
من آخت المدعى عليهاء أو بكون متزوجا من أربعة سواهاء أو تكون المدعى 
عليها فى عصمة رجل خر ء 

(۳) أن تصدق المرآة الرجل فى دعواه» لان الاقرار ححة قاصرة على 
المقر لا تتعداه الى غيره » فلابد من تصديق المرآة له ء 

هذا وستوى فىصحة الاقرار وتفاذه كونه ى حالة الصحة آو ف حالة 
المرض» غير أنه - فى رآي بي حنيفة والجعفرية - ان كان المقر هو الرجں 
ثىتت الزوجة تصدىق اق ا و دامت ف العدة » 
واستحقت ممبراثهاء ف تركته» لان آثار الزوحجة باقة تعد الموت» ولذا جحاز 
لها أن تغسله بعد مو ته ء 

وان كان المقر هو المرآة ثبتت الزوجية بتصديق الرجل لها فى حياتها ٠‏ 
وبعد موتها لا يصح تصدبقه» لان الزوجية زالت وزالت اثارهاء ولذا کان له 
آن بتزوج من اختها اثر موتها ء 

ويرى أبو يوسف ومحمد أنه يصح تصديق الرجل بعد موت المرآة » 
وتصديق المرأة بعد موت الرجل ء 

ثم انه قد بحدث ان قر بالزوجية ولى الصغير أو الصغيرة أو من في 
حکمها فهل بقل هذا الاقرار أو لا؟ ء 

ذهب أبو يوسف ومحمد والجعفرية الى أنه بقبل الاقرار وينفذ عليهما » 
لانه اقرار بفعل تفسه ء واختلف النقل عن أبى حنيفة» فقيل آنه لا قبل اقرار 
الا ا ار و هاه وق ن افا ار وةل ها 

انيا البينة : اذاا دعى رجل الزواج على امرآة وآنكرت» كان على 
الرجل آن شيم البينة آمام القاضي لتشهد على صحة دعواه بشرط أن تكون 


س ۳ا ب 


البينة رجلين أو رجلا وامرآتين» وبشرط أن تنوفر فيهم شروط قبول الشهادة . 
فان آقام البينة قضى بالزوجية بناء على هذه الشهادة ء 
- التكول عن اليس ' ذا عر الزخل عن اقامة الة وجيت السن 
الى المرأة فان حلفت رفضت دعوى الزوجية ء وان تكلت عن اليمين قضى 
علبها بزوجيتها من المدعى «'» على المهتى به من مذهب الحنفية ء 
وال الح هة الا ف ا5 ن ال عن الح روت على الدع : 
SESS ESE ak‏ 
۲ - تسجيل العقد  :‏ 
عقود الزواج من الناحية الشرعية ليست فى حاجة الى تسجيلها » ولا 
تنوقف صحتها شرعا ولا قانونا على ذلك مطلقا ٠‏ ولكن نظرا لكثرة دعاوي 
الزواج الكيدية جرى العمل فى مصر على آنه لابد من تسجيل عقود الزواج 
ف وناق خاصة» توضع نسخة منها د الزوج» واخرى سد الزوجه» وثالثه 
ااا کے و ا او و 
غير أن المشرع الوضعي فى مصر اشترط ف تسجيل عقود الزواج آلا بقل 
سن الزوج عن ۱۸ سنة» وسن الزوجة عن ٠١‏ سنة من وقت دعوى الزوحة > 
كما اشترط على‌المأذونين باجراء عقودالزواج ألا بعقدوا عقدا الا اذا بلغ 
الزوحان السن المذدكورة ء وغرض المشرع شین e‏ هذا تحقق a‏ 
E E NER NE‏ 
الحسمانى والعقلى» فتؤمن العاقبة على صحة الزوجين» وعلى الحياة الزوجية ٠‏ 
E‏ العمل ق مصر االنسبة لتوشق بق عقود الزواج ۰ کما جری 
العمل على آنه لا تقل دعاو ي الزوجيهة عند الانكارء ولا نظر الا اذا کا 


(1) القضاء بالزوحية بناء على النكول عن اليمن مذهب الصاحہين 
ومذهب آبي حنيفة أنه لا بو حه اليمين الى منكر الزوحية لان النكول امن اقرارا 
عنده » وانما هو من قبيل البذل > والنذل بحري ف الامو وال لا فى الزواج . 


:0 2ت 


هناك وثيقة رسمية تثبت ذلك ء وغرض المشرع من ذلك أن يبحمل الناس 
على توثيق عقود الزواج حتى بحفظ حقوق الزوجين بصيانة العقد عن الجحود 
والانكار» فقد جحد أحد الزوجين الزواج ويعحز الآخر عن اثباته فتضیع 
حقوق» وتنشا مشاكل» ولو كانت هناك وثيقة رسمية لوصل كل الى حقه ٠‏ 

كما آن تسجيل العقد» وعدم قبول دعوى الزوجية الا بناء“ عليه منع 
أصحاب المقاصد الدنيئة» والنوابا السيئة من دعاوى الزوجية الكاذبة بغية 
الكيد» أو الوصول الى حق غیر مشروع» فقد کان من السهل أن بدعى رجل 
زوحية وهو كاذب» وكان من السهل أن باتي شهود الزور على دعواه فيحكم 
له » فلما كان هذا التشريع» قضى على الاعبب بعض الناس» وما كان آكثرها 
وأسهلها ٠‏ 

وف العراق» تجري عقود الزواج على الطرقة الشرعية دون تقيد مارم 
بسن معينة للزوج والزوجة ء كما آن التسجيل لعقود الزواج موجود لا على 
سبيل الالزام» فمن آراد الحيطة لنفسه سجل زواجه ومن لا بسجل فلا 
مسئولية علبه» كما آن دعوى الزوجية تنظر دون توقف على وثبقة رسمية فان 
آثست مدعى الزوجية دعواه بطريقة من طرق الاثبات الشرعية السابقة قضى له » 
ومن عحز ردت دعواه ۰ 


۱۳١‏ س 


ااك 


» في : حقفوق الرورجبة ) 


)١(‏ حقوق الزوجة على زوجها (۲) حقوق الزوج علىزوجته (۳) الحقوق 
المشتر كة ين الزوجين ء٠‏ 


الفصك الاول 


) في : حقوق الزوجة على زوجها‎ ١ 


)١(‏ المهر (۲) النفقة (۳) عدم الاضرار بالزوجة (ء) العدل ف القسم عند 
الزوحات ء 


(( الحى الاول : المهمر ) 
| س تعربفه: ‏ 

المهر » حق مالى أوجبه الشارع على الزوج لزوجته سيب العقد عليها أو 
الدخول بها _ وهو حكم من أحكام الزواج مترتب على العقد » ولیس شرطا 
فى صحته » ولذا يصح الزواج ولو اتهق الزوجان على ألا مهر » ولم یذکراء 
وقت العقد ء والدليل على ذلك قوله تعالى « لا جناح عليكم انطلقتم النساء 
ما لم تمسوهن أو تهرضوا لهن فريضة ٠٠١‏ » حيثحكم بصحة الطلاق عند 
عدم تسمية المهر » والطلاق لا بصح الا بناء على صحة العقد » وما روى من ان 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يكن قد 
فرض لها مهراء فقال‌اجتهد برآي فان أصبت فمن الله» وان آخطاآت فمن ابن آم 
عبد آری لها مهر مثلها لا وکس ولا شطط » فقام رجل بقال له معقل بسن 
سنان وقال : انی آژهد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضى فى بروع بنت 
واشق الاشجعية مثل قضائك هذا » ثم قام ناس من أشجع وقالوا : نشهد 


— ۱۳۷ 


مثل شهادته » ففرح عبد الله بن مسعود فرحا لم يفرح مثله فى الاسلام حيث 
وافق قضاؤهقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (') ء 
والمهر واجب لا على أنه عوض وبدل عن ملك استمتاع الزوج بزوجته» كما 

فهم البعض » وانما شرع على أنه هدية لازمة » وعطية مقررة » اظهارا لشرف 
عقد الزواج وما له من خطر ومكانة » ويشهد لهذا قوله تعالى « وتوا النساء 
صدقاتهن نحلة » أي عطية عن طيب خاطر » والى هذا الفهم مال الكمال بن 
الهمام حيث بصرح بأن المهر ( وجب شرعا ٠٠١‏ ابانة لشرف المحل ٠٠١‏ ولم 
بشرع بدلا كالثمن والاجرة » والا لوجب تقديم تسميته ) () ۰ 

۲ دلیل وحوب الهھر : - 

والدليل على وجوب للمهر قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » 
والامر للوجوب » وقوله « فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة »> 
وقوله « قد علمنا ما فرضنا عليهم ف آزواجهم » » وما تقرر من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم بخل زواجا من مهر » وما انعقد عليه الاجماع من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا » من وجوب المهر لازوجة على 
زوجها. 

۲ - لم كان المهر على الزوج دون الزوجة ؟  :‏ 

وانما كان المهر على الزوج دون الزوجة لان ذلك بتمشى مع طبيعة‌الحياة: 
فالرجل يعمل لكسسب المال » والمرأة تقوم على مصالح البيت » فكان البذل على 
صاحب الكسب هو العدالة المتمشية مع قانون الحياة العام » 

والمرآة التى تنتقل الى بيت الزوجية تحتاج الى مال تستقبل به حياتها 
الجديدة » وانستعين به على كسوتها وزينتها » وذلك كله من أجل الزوج > 
فان لدل م انه حي الا + 


() البدائع ج۲ ص ٠۷١‏ . 
(۲) فتح القددر ج۲ ص )۳٤)‏ . 


— ۱۳۸ 


والمهر من جانب الرجل للمراة » بشعر بعزتها » وینبیء عن آنها شىء لا بنال 
الا بالبذل والعطاء » ومنطق الواقع بقرر » أن ما صعب مناله عز فى أعين الناس» 
أحرص عليها » وأخلص لها ء 

والرجل الذي جعل الشارع الطلاق دده 4 لو ازوج المرأة دون أن سذدل 
لها المهر » لهان عليه طلاقها لته الاسباب » لانه ما ذل شتا ف زواحه منها » 
وسوف لا يذل شيتا فى زواجه من غيرها » فكان المهر من عوامل الحرص على 
الزوجه وعدم التفربط فيها ٠‏ 

والرجل اذا ما التزم بمهر الزوجة » كان ذلك رمزا الى نه سيتحمل عنها 
نكاليف الحياة » وسيقوم من جانبه بالاتاق عليها » وبذلك تطمثن تمسها الى 
حياتها الجديدة ء 

- : س سہب وجوب الهر‎ ٤ 

يجب المهر على الرجل بواحد من آمرين : 

الاول : العقد الصحيح ٠‏ ونه وحده یجب المهر على الزوج وجواا غر 
سقط کله لا الى بدل ء 

الثانى : الدخول الحقيقي » فمن تزوج امرآة زواحا فاسدا » لا تستحق 
استحل منها » وكذا من وطىء امرآة شبهة وجب عليه للمهر لان كل وطىء 
ی دار الاسلام لا يخلو عن حد أو مهر » ولا حد للشبهة فوجب المهر » كما 
تقمدمء 

- : س آنواع المهر‎ ٥ 
المهر نوعان أحدهما : المهر المسمى » وهو ما سى عند العقد تسمية صحيحة‎ 


۱۳۹ س 


ES 
وثانىهما : مهر المثل » وهو مهر امرآة تماثلها أو تقار بها من قوم اها کا ختها‎ 
ولا بعتبر مهر المثل امهر‎ e أو عمتها » أو امرأة من آسرة فى مستوى أسرتها‎ 
آمها أو خالتها الا ان كاتنا من قوم ابيها » وعند الجعفرية بعتبر مهر المثل قوم‎ 
ا سها ووم آمها » ولا يجاوز خمسمائة درهم » فان زاد على ذلك اقتصر على‎ 

خمسمائة «» ء 

والمماثلة تكون ى الحمال » والسن » والبكارة » والشوبة » والخلو من 
الو لد 4 والخلق 4 والعقل 4 والعلم 4 والتدين 6 والمال ۰ و جب مراعاة الزمان 
والمكان » كما يجب مراعاة حال اروج وصفاته » فان الممر زنك ونقص تىعا 
لا عله الزوج من صماٽت ء 

ومقدار مهر المثل قد بتفق عله الزوجان » وقد تختلفان فيه » فان اتفقا 
علیا نه مائة دينار مثلا » كانت هى المهر ٠‏ وان اختلها » كآن ادعت الزوجة أن 
مهر مثلها مائة فقط » فأبهما آقام البينة «"» على دعواه قبلت » لان كل واحد 
لعتىر مدعباومنكرا ۰ وان آقاماها جمبعا» قدمت سنة‌الزوجة لا نها دعي الزبادة 6 
وان عجزاعنها معا » فالقول قول الزوج مع مینه لانه نكر ا زنادة » وان تکل 
عن البمين » » حكم بماتدعيه الزوجة ٠‏ 

 : مق دار المهر‎ ٦ 

اتهق فقهاء المسلمين على آنه ليس للمهر حد أعلى لانه لم برد عن الشارع 
نص ى ذلك» ولا تحديد الا بنص ء والأولى عدم المغالاة ف ال مهور حتى لا نصد 
الناس عن الزواج ء وخير الصداق سره ٠‏ 

الخد اود هر فدات مل خف دن اها 

فذهب الحنفية الى أن أقل حد للمهر عشرة دراهم من الفضة أو ماقيمته 

(۱) مسال الخلاف <۲ ص ۷۹ . 


EE 


)ا — 


ذلك ء وتقدر العشرة دراهم بالنقد المصري بخمسة وعشرين قرشا » وبالنقد 
العراقی بمائتین وخمسین فلسا ءودلیلهم على هذا قوله صلی الله عليه وسلہ 
« لا مهر آقل من عشرة دراهم » ٠‏ وقياسهم بضع المرأة على بد السارق » فكما 
لا بستحل قطع اليد فى قل من عشرة دراهم » فكذا لا بستحل البضع في 
E‏ 

وذهب المالكية الى أن أقل المهر ربع ديار » أو ثلاثة دراهم من الفضةء 
أو ما قيمته ذلك ٠‏ ودليلهم على هذا ما ثبت عندهم من أن عبد الرحمن س 
عوف تزوج على وزن نواة من ذهب » وهو يساوي ربع دینار ه قالوا : وریع 
الدينار مال محترم » وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق » فكذا يجب أن يكون 
أقل ما بستحل به بضع المرأة ء 

وذهب الشافعية والحنابلة والحعفرىة الى أنه لا حد لاقل المهر » بل كل 
ما يطلق عليه اسم المال يصح أن بكون مهرا » قل أو كثر ء واستدلوا لمذهبهم 
بقوله تعالى « ٠٠١‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم آن تبتغوا بآموالكي ٠٠١‏ » ولفظ 
الاموال مطلق غير مقيد لا بعشرة ولا بثلائة و لايغير ذلك » ويما رواه سمل 
بن سعد الساعدي من أن امرآة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت 
با رسول الله » قد وهبت لك تفسى » فقامت قياما طوبلا » فقام رجل فقال 
با رسول الله » زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وهل عندك شىء تصدقها ااه ؟ فقال : ما عندي الا ازاري هذا ء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك » 
فالتمس شيئًا » فقال : ما أجد شيئا » فقال : التمس ولو خاتما من حمديد» 
فالتمس فلم بجد شیا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل معك من‌القرآن 
شىء ؟ قال نعم » سورة كذا وسورة كذا» لسور يسميها » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن ء فقوله عليه الصلاة والسلام 
( التمس ولو خاتما من حديد ) بدل على أنه لا تحديد لاقل المهر ء لان خاتم 


— ۱)1 


الحديد لا يساوي عشرة دراهم ولا ثلاثة ولا درهما ء 

والحنفية ومن بو افقهم على تحديد حد آدنى للمهر » بحملون‌هذا الحديث 
على الخصوصية لهذا الرجل » أو بحملونه على معجل المهر ٠‏ وهذا تأوبل 
عبد »+ 

والحق أن ما ذهب اليه الشافعي ومن معه أرجح من جهة الدليل لان 
حديث الواهبة تفسها أصح ما روى ف باب المهر ٠‏ وأما قوله عليه السلام 
( لا مهر آقل من عشرة دراهم ) فهو جزء من حديث لفظه « لا نكاح الا بولي 
وشاهدي عدل » ولا مهر قل منعشرة دراهم» ۰ وهو حديث ضعيف. لا بحتج 
به » والحتفية آتفسهم تركوا العمل به ف باب الولاية وعدالة الشهود » فكيف 
بأخذون به فى باب المهر ؟ 

۷ ما یصلح مهرا وما لا بصلح : - 

كل ما هو مال كالنقدين ( الذهب والفضة ) » والعقار والمنقول » 
والحيوان » بصح أن بكون مهرا» ما دام معلوما لا تقل قيمته عن عشرة دراهم 
عند الحنفية ء وكذا الدين » فلو تزوجها على مائة دينار على فلان » صح ولها 
حق مطالبة المدين أو الزوج 

وكذا ر يصح أن يكون المهر منفعة مقدرة بمال كما لو تزوجها على أن 
ا سکنی دار معبنة ۰ 

وكذا يصح أن بتزوجها على أن بكون مهرها ن بعلمها القراءة والكتابه 
مثلا أو أن بعلمها سورا من القرآن » على المفتى به من رأي متأخري الحنفية ء 
وبه قال الجعفرية ٠‏ 

وكذا يصح أن بتزوجهاا على أن بقوم بادارة مزرعة » أو مصنع لها » أو 
بشرف على آي شآن من شئونها التى يزاول مثلما ‏ عادة _ بمال » والتي 
لاإيكون فيها امتهان لكرامة الزوج» مادام العمل معلوما والمدة معلومة كذلك ٠‏ 
وقالالجعفر نة يجوزأن تكون منافع‌الحر مهرا» واستثنىبعضهم منذلك اجارته» 


)ا 


وقالوا هی خصو د٤‏ للوسی عله السلام « ۰ 
ولا يصح اتاق آنيكون مهرا کل مالس مالا ولا متقوما نمال ف ذاته 
وكذا لا صح أن بكون مهرا كل ما لحقته الحهالة الفاحشة » كسا لو 
واا رای و ن کو ن القمح آو الشعير مثلا ء آما 
الجهالة اليسيرة فلا تضر فلو تزوجها على عشرة آرداب من القمح ولم بين 
وصفها كان لها الوسط من ذلك أو قيمته ٠‏ 
وکذا لا بصح ان یکون مھرا کل منفعة لا تقابل بمال کما لو تزوجها على 
آن بكون مهرها طلاق زوجته السابقة » أو على آلا بتزوج عليها ٠‏ 
وكذا لا يصح أن يكون المهر خدمة الزوج زوجته بسا بودي الى امتهان 
الببت «"» ء 
و تحب آن بلاحظ أن فساد تسمية المهر لا بؤدى الى فساد العقد » ل العقد 
صحبح ما دام مستوفیا شروط الصحة » والواجب هو مهر المثل ٠‏ 
۸ - تمجيسل المهر وتاجيله : - 
یکون حالا » بل بجوز تعجیله کله » وتأجیله کله » وتعجیل بعضه وتاجیل 
ما عليه عرف اليلد الذى أجرى فه العقد > لان المعروف عرفا كالمشروط 
شرطا. 


() ذهب محمد ین الخن الى :انه لو تزوجها على آن نکون مهرها خدمته 
لها صحت التسمية ولها قيمة الخدمة فقط . 


= ا — 


وعلى ما تقدم » فان اشترط تعجيل كل المهر لزمه آداؤّه قبل الدخول » 
ولازوجة آلا تدخل فى طاعته الا تعد أداثه المهر + 

وان اشترط تأجيله كله » فليس للزوجة أن تمتنع م من الدخول ف طاعته » 
وعليه اداء المهر عند حلول الاجل ان كان وقته محددا «'» ء وان كان الاحل 
محهولا جهالة فاحشة » كآن قال : المهر مؤجل » أو مؤجل الى وقت اليسار 
لا کون مۇجلا » ووحب تعحیله «"» ٭ 

وان اشترط تعحيل البعض وتأجيل البعض لزمه اداء المعحل قبل الدخول» 
واداء المؤجل عند حلول الاحل ان کان محددا » فان لم بعین وتا لاداء المجل 
أو كان الاجل محهولا جهالة فاحشة » فقيل بلغو الاحل ودحت تعخيله » وقيل 
وجل الى أحد الاجلين الطلاق أو الموت ء 

- : أصحاب الحق فى اهر‎ - ٩ 

قد دو أن الزوجة هي صاحبة الحق وحدها فى مهرها » ولكن واقح 
الامر أن المهر له حالتان » حالة انتداء » وحالة قاء 

آما ق حالة الاتداء : فالمهر تعلق به حق الله »> وحق الزوحة » وحق 
الاولياء ء 

فحق الله » وجوب مهر لا بقل عن عشرة دراهم عند الحتفية » ولا يبلك 
أحد اسقاط هذا الحق » فلو حصل زواج على آلا مهر » أو على مهر دون عش ة 
دراهم » وجبت العشرة حتما على الزوج لزوجته ٠‏ 

وحق الزوجة مهر مثلها » فلو زوجها وليها بأقل منه كان لها حق المطالبة 
بالزيادة الى مهر المثل » أو فسخ الزواج ٠‏ 

(() اذا طلقها الزوج قبل حلول الاجل فليس لها حق المطالبة حتى بحل 
الاحل . وان مات قبل حلول الاجل فلها حق مطالبة الورثة بعد الموت دون انتظار 


الال لان الال حى لاروك 
(۲) فتح القدير <۲ ص ۷۳) . 


- ۱€ 


وحق الاولباء مهر المثل أبضا » فلو زوجت البالغة العاقلة تفسها اقل من 
مهر مثلها كان لاوليائها - عند الحنفية - حق المطالبة بالزيادة الى مهر مثلها 
أو فسخ الزواج ء خلافا للجعفربة الذين لا يرون للاولياء حقا فى المهر ما دامت 
ا رأة عاقلة بالعغة ٠‏ 
وأما تى حالة القاء : فاذا تم العقد وتقرر المهر » كان المهر حق الزوجة 
وحدها » تتصرف فه کما تتصرف ف سار آموالها » فان تنازلت عنه کله 
أو بعضه فليس لاحد مطلقا حق الاعتراض على تصرفها » ما دامت بالعْه عاقلة 
رشيدة ٠‏ 
١‏ - الهر الواجب : - 
ال ال لحت خف حلاف اة ورد وعدا م و ادف دار 
المسسى ء فتارة بكون الواجب للزوجة هو المسبى » وتارة بكون الواجب مهر 
المثل » وتارة يكون الواجب الاقل من المسمى ومهر المشل » وتتارة يكون 
الواجب هو عشرة دراهم ( أقل المهر عند الحنفية ) ٠‏ 
فيجب المسمى > اذا توفرت الشروط الآتية : 
)١(‏ أن بكون العقد صحيحا (۲) أن تكون التسمية صحيحة (۳)ألاإبكون 
المسمى آقل من عشرة دراهم عندالحتفية » أو ما جعل حدا آدنى عند غيرهم ء 
وبحب مهر المثل » فى الحالات الاتبة : 
تفى المهر عند العقد بآن تزوجها على آلا مهر لها ٠‏ 
(۴) اذالم ر سم المهر عند العقد » كأن قال زوجيني تمسك فقالت قبلت ء 
0 ي التى فوضت أمر تفسها للزوج » وذلك كأن 
بتزوج امرأة بلا مهر مسمى عند العقد » ثم طالب الزوج بعد العقد وقبل 
الدخول بآن بفرض لها مهرا » فان امتنع » آو فرض لها مهرا لم ترض به » فله 
أن ترفع أمرها الى القاضى » والقاضى بآمره بالفرض » فان امتنع فرض لها 
القاضى مهر مثلها ٠‏ 


ت097 .ت 


)٤(‏ فى نكاح الشغار  »«‏ وقد مر تعريفه _ وهذا النكاح صحيح عند 
الحنفية » وبحب فيه مهر المثل ء وفاسد عند الشافعية والمالكية )١(‏ والحنابلة 
والجعفرية » ومنشا الخلاف بين الحنفية وغيرهم من الفقهاء قوله عليه الصلاة 
والسلام ( لا شغار ف الاسلام ) فالحنفية بقولون علة النهي عدم تسمية المهر » 
OSG‏ من‌المرآتين 
مهر الما لى ٠‏ وغير الحنفة بقول : أن النهي ت قتضى اافساد » وعلة المساد فف 
a EE E‏ 

(ه) - اذا زوجت العاقلة البالغة تمسها بأقل من مهر مثلها واعترض وليهاء 
وجب مهر المثل عند الحنفية ء وكذا اذا زوجها وليها بأقل من مهر مثلها ولم 
ترض به » وجب لها مهر المثل باتهاق بين الحنفية والجعفرية ٠‏ 

)١(‏ اذا سمى لها ما لا قيمة له أصلا كاليتة والدم » أو ما لا قية له ف 
نظر الاسلام كالخمر والخنزير ٠‏ 

(۷) اذا كان المسمى مجهولا جهالة فاحشة كآن تزوجها على عشرة قناطير 
ولم بين نوعها » آما ان كانت الجهالة بسيرة بآن بين النوع ولم ببين الوصف 
فلها الوسط أو قيمته » كما تقدم ٠‏ 

ويجب الاقل من المسمى ومهر المثل فيما يلي : 

٠ المهر تسمية صحبحة‎ a a 
ودخل بها دخولا حقيقيا » ففي هذه الحالة يجب للزوجة الاقل من المسمى‎ 
ومهر المثل » فلو كان المسمى مائة دنار » ومهر مثلها ماثه وخمسون » فلها‎ 
الماثة فقط » حسث رضت بها وتعتبر مسقطة للزبادة » وان كان المسمى ماة‎ 
وخمسين » ومهر مثلها مائة » فلها المائة فقط » لان مهر المثل هو الواحب حبث‎ 


. مأخوذ من قولهم شغر المكان اذا خلا » وذلك لخلو العقد من المهر‎ )١( 
نكاح الشغار عند المالكية على أقسام وكلامنا عن الشفار الذي بجعمل‎ )۲( 
. فيه كل من المراتين مهرا للاخرى‎ 


س ااا س 


فسدت التسمية يفسباد العقد ء وقال زفر يحب مهر المثل قل آو كثر لان‌التسسة 
فاسدة فلا بلتفت اليها مطلقا ٠‏ 

وتجب عشرة دراهم فیما پلى : 

اذا کان المهر المسمى قل من عشرة دراهم » ورضيت به الزوجةواًولياها 
وجب آن نرفع المهر الى العشرة لانها حق الله » ولا بملك أحد اسقاطه ء وقال 
زفر : تسمية ما دون العشرة غير معتبرة شرعا » فهى فاسدة » واذا فسدت بصار 
الى الاصل » وهو المثل ؛ 

- الزبادة على المهر والحط منه:‎ - ١ 

اذا تم عقد الزواج » وتراضی الزوجان على مهر معين ٤‏ حاز ازوج أن 
يزيد ف مهر الزوجة » سواء آكانت الزبادة من جنس المهر آم من غير جنسه » 
والتحقت الزبادة دصل المهر وأخذت حكمه فى كثر من الاحوال ٠‏ وکدا تحور 
لازوجة أن تحط عن الزوج كل المهر أو بعضه ء والاصل ف ذلك قوله تعالى 
٠٠١ «‏ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » ء ولكن بشترط 
لكل من الزبادة والحط شروط لا بد منها والبك انها : 

شروط الزيادة في المهر : 

)١(‏ أن يكون الزوج آهلا للتبرع »ء وذلك بان کون عاقلا بالغا رشيدا ء 
وللولى_ ان كان الاب أو الحد _ أن يزيد ف مهر من ف ولاته » وليس ذلك 
فوق الزبادة وهما غير متهمين فى تصرفهما ٠‏ 

(۲) أن تكون الزبادة برضا الزوج أو وليه » ومع الاكراه لا تصح ٠‏ 

(۳) أن تكون الزبادة معلومة » فلو كانت مجهولة كآن قال لها زدتك فى 
مهرك لا تصح ٠‏ 

ن ای ع ۰ 

(ه) أن تكون الزيادة حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما » فلو زادها فى 


= ۱)۷ س 


عدتها من طلاق رحعى صحت الزبادة » وان زادها بعد انقضاء عدة الرجعى »> 
أو فى عدتها من طلاق بائن لا تصح الزيادة ٠‏ 

)١(‏ أن تكون الزبادة حال الصحة » فان كانت فى مرض الموت لا تصح» 
لانها تكون وصية والزوجة وارثة » والوصية لوارث لا تحوز » خلافا 
للجعفر ية فانهم بقولون بصحة الزبادة ق مرض الموت ما دامت فى حدوث الثلث 
بناء على ما تقرر عندهم من صحة الوصية للوارث ء 

شروط الحطل من المهر : 

ولازوجة وحدها » دون أحد من آوليائها ولو كان الان أو الحد ()“ 
أن تحط مهرها کله او بعضه عن زوجها شروط : 

٠ أن تكون الزوجة م نأهل التبرعات بان تكون بالغة عاقلة رشيدة‎ )١( 
أن بكون الحط برضاها ء‎ )( 

(۳) أن بكون المقدار الذي حطته عن الزوج معلوما ء 

( > ) ألا برفض الزوج ما حطت الزوجة عنه ء ولا يشترط قبوله للحط 
صراحة » لان الحط ليس تمليكا » وانما هو اسقاط وايراء » فيكفى أن يسكت 
ولا يرفض ٠‏ ۰ 

)١(‏ أن بكون الحط حال صحتها » لا ف مرض الموت » خلافا للحعفر هة 
كماتقدم. 

() آن کون الممر دنا ثاتا ف الذمة فلو كان مهرها مائة دنار فحطت 


تزوجها على دارین معینتین فحطت عنه احداهما لا يصح لان الحط ابراء وهو 


(1) يجوز الجعفرية للاب ان بحط من مهر الصغيرة اذا راعى مصلحة تعود 
عليها ١‏ وانما ابا الحنفية الأب والجد الزيادة ى مهر الصغير ومن فى حكمة دون 
الحط من مهر الصغرة ومن فى حكمها » لان عرف الناس جرى على الزبادة في 
المهر لما بترتب عليها من زيادة فى متاع البيت مثلا ولم بجر العرف على الحط من 
هر لر وة م لانو اة کی سی اولك : 


- ۱6۸ 


لا بلحق الا الديون الثابتة فى الذمة ء فان آرادت الزوجة أن تعفى الزوج من 
المهر او من بعضه فعلنها أن تهبه له هبة صريحة ء هذا ما ذهب اليه الحنفية ء 
أما الحعفر بة فيرون ان الحط بلحق الاعيان كما بلحق الدىون ء ونرى أن 
ما ذهب اليه الحعفربة أولى بالقبول » لان الحنفية تمسكوا بالمصطلحات 
الفقهية » ولم بلتفتوا الى المقاصد والنيات » فالمرآة حينما تحط عن الزوج كل 
المهر أو بعضفةه لا يدور بخلدها أن المهر قل الابراء أو لا شل > وانما كان 
قصدها اعفاء الزوج من حق وجب عليه فلم لا بكون صحيحا ؟ 

۲ - متى يتاكد وجوب كل الهر للزوجة ؟ : - 

تقدم أن المهر يجب للزوجة بمجرد العقد الصحبح وجو با غير مستقر فقد 
تأکد وجوه کله » وقد يحب نصفه فقط » وقد سقط کله الى بدل وهو 
المتعة » وقد سقط كله لا الى بدل ء 

فيتآكد وجوب كل المهر للزوجة بواحد من ثلاثة : 

الاول : موت أحد الزوجين بعد العقد الصحيح وقبل الدخول المعتبر 
شرعا » وعليه فلو مات الزوج قبل تسليم المهر للزوجة ء آخذت كل مهرها من 
تركته » ولو ماتت الزوجة قبل أن تتسلم المهر آخذ ورثتها المهر من الزوج بعد 
ا ا E‏ 


NS 
وقال الجعفربة اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ولم يكن المهر مسمى وقت‎ 
فلا مهر ولا متعة ء‎ ٠ العقد ولا بعده‎ 

الثاني N‏ الحقيقي » فاا دخل بالزوجه دخولا حقيقيا تقرر 
عله آداء MeN yS‏ 
وانما سقط بالاداء ياو الايراء ۰ 


NEN 


الثالث : الخلوة الصحيحة » ويعبر عنها بالدخول الحكمى » وهى أن 
كوجود شخص ثالث معهما ولو نائما أو اعمى أو طفلا مميزا ء والمانح 
الطبيعي» كا مرض الذي يمنع المخالطة الزوجية ٠‏ والمانع الشرعي» كان يكون 
أحد الزوحين أو كلاهما صائما ف رمضان أو تكون الزوجة حائضا أو تفساء ء 

فان تمت الخلوة الصحيحة بين الزوجين » كان لها حكم الدخول الحقبقي 
فى تأكد وجوب المهر كله عند الحنفية ما دام العقد صحيحا » لان الزوجة مكنت 
زوجها من تفسها ولم يکن منها ما ٫‏ بمنع الزوج من استيفاء حقه ٠‏ واستدل 
ادف ا 
وآتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیا آتأآخذونه بهتانا واثما مبینا ء 
E OS NG E‏ 
o O a a‏ 
وما ثبت من أن الخلفاء ء الراشدين قضوا بآن الزوج اذ آرخى الستور وأغلق 
اباب کان للزوجة الصداوٍ ق كاملا . 

وذهب الشافعية » والجعفرية فى المشهور من مذهبهم الى أن الخلوة 
الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقي ولا بتأكد بها المهر مطلقا (')ء ودليلهم 
ظاهر قوله تعالی « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لن 
فريضة فنصف ما فرضتم ٠٠١‏ » حيث أوجب للمطلقة قبل المس نصف المهر ء 


)١(‏ مذهب الامام احمد ان الخلوة الصحيحة من مؤكدات المهر » بل التقبيل 
واللمس بشهوة عنده من مؤكدات المهر أيضا . ومذهب مالك » أن الخلوة وحدها 
لا بتأكد» بها المهر» ولكن ان انتقلت الزوجة الى بيت الزوج واقامت معه سنة بلا 
دخول حقيقي مع عدم المانع كان ذلك من مؤكدات كل المهر للزوجة حتى ولو 
اعترف الزوجان بعدم الدخول . 


0 


قالوا وا مراد من المس ف الآية الجماع ولم صل بين حال وجود الخلوةوعدمها 
فمن اوجب كل المفروض بالخلوة وحدها فقد خالف النص ء 

وقبل أن تترك هذا البحث بحسن بنا أن نوضح احكام الخلوة الصحيحة» 
ما تتفق فيه مع الدخول الحقبقي وما تختلف » فنقول : 

الخلوة الصحيحة تتفق مع الدخول الحقبقي فى حكمين : 

)١(‏ تكد كل المهر للزوجة ء 

( ۲ ) وجوب العدة «"» وما بترتب عليها من أحكام كالنفقة » وعدم 
حل زواجه من احدى محارمها وهى ف العدة كما هو مذهب الحنفية ٠‏ 

وتخااف الخلوة الصحبحة ا الحقيقى فيما بلى : 

١ (‏ ) الاحصان : فالدخول الحقبقي بحصن الرجل والمرآة » والخلوة 
الصحبحة لا تحصن واحدا منهما ٠‏ 

( ۲ ) حرمة بنت الزوجة : فالدخول الحقيقي بالزوجة بحرم بنتها على 
الزوج » والخلوة الصحيحة لا تحرم » فمن تزوج امرآة واختلى بها خلوة 
صحيحة ثم طلقها حل له آن بتزوج من بنتها ۰ 

(۳) حل المطلقة ثلاثا : فدخول الزوج الثاني بالمطلقة ثلاثا بحلها لزوجها 
الأول وال رة ادح ل لا له 

٤ (‏ ) المراجعة : فمن طلق زوجته طلاقا رجعبا ثم دخل بها فى عدتها كان 
مراجعا لهما » وان اختلى بها ف العدة خلوة صحيحة لا بكون مراجعا لها ء 

٠ (‏ ) الطلاق الرجعي : فمن تزوج امرآة ودخل بها دخولا حقيقيا أمكن 
أن بطلقها طلاقا رجعيا » وعليه فسن مات من الزوجين فى العدة ورثه الآخر ٠‏ 
أما بعد الخاوة الصحبحة فلا بكونالطلا ق الا ائنا ء وعلنه فمن مات منهما ف 
العدة لا برثه الآخر لاتقطاع الزوجية بالطلاق البائن ٠‏ 


(۲) وكذا تجب المدة مع الخلوة الفاسدة فى بعض الحالات احتياطاء كالخلوة 
مع وجود المانع الشرعي لان الدخول الحقيقي ممكن فى ذاته . 


١١٥ا‏ ے 


۴ - متى يجب للزوجة نصف الهر ؟: - 

يجب للزوجة نصف المهر المسمى بشروط أربعة : 

)١(‏ أن يكون عقد الزواج صحيحا » فالعقد الفاسد بمجرده لا جل 
للمرأة حقا ق شىء من المهر ٠‏ 

( ۲) أن بكون المهر مسمى عند العقد تسمية صحبحة » فان كائت‌التسمة 
بعد العقد » او كانت مقارنة له ولكنها غير صحبحة » لأ تنصف للمهر وانما 
تحب المتعة » كما سيآتى ء وعلى هذا لا بتنصف مهر المثل » ولا تنصف المهر 
المهروض افر فة جه التقدوقال الجعفر دة يتنصف () » ولا تتنصف الزبادة 
التى تلحق المهر بعد العقد باتهاق بين الحتفية والجعفرية ٠‏ 

(۳) أن تقع الفرقة قبل الدخول «"» ء 

٤ (‏ ) أن تكون الفرقة من جهة الزوج » سواء أكانت طلاقا آم فسخا 
كما لو ارتد الزوج عند الاسلام قبل الدخول ء ويستثنى من هذا الفرقة يسبب 
اختيار الزوج الفسخ عند البلوغ أو الافاقية وقبل الدخول » لان الفرقة هنا 
تقض للعقد من صله فکانه لم یکن حتی یجب به شیء » ولانه لا فائدة من 
اثبات حق الفسخ لازوج فى هذه الحالة الا سقوط كل للمهر عنه اذ لوجب 
نصف المهر لاستوى الفسخ والطلاق » فآى فائدة اذا من اعطائه حق الفسخ ؟ 

والدليل على وجوب نصف للمهر المسمى للمطلقة قبل الدخول قوله 
تعالى « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف 
ما فر ضتم الا أن بعفون آو بعفو الذى بيده عقد النكاح » ٠‏ 

ل الحالة : اننا لو نظرنا الى أذ 
E‏ ستمتع بالزوجة » ولم تقم نحوه بآي واجب من 


(1( الإاحكام الحعفربية ص ۲۲ . 
(۲) اذا اطلقنا الدخول اردنا به الدخول الحقيقي عند الحعفربة »> وما يعم 
الحقيقي والحكمي عند الحنفية . 


تت 0 ت 


واجبات الزوجيه » لم يجب عليه شىء من المهر ٠‏ ولو نظرنا الى ان الزوجة 
ملكت زوجها بالعقد حق الاستمتاع بها » ولم تمنعه من استيفاء حقه » وان 
هو الدي فوت ذلك على تفس 4 بانقاع الفرقه من ناحبته » لو نظرنا الى هذا 
يجب للزوجة كل المهر ء فنظرا لهذين المعنيين » ومراعاة للجانبين » أوجب 
الشارع التوسط » فجعل للمرأة نصف المسمى » على أن فى ابجاب نصف 
المسمى للمطلقة قبل الدخول احسانا لها » وجرا لكسرها » والله يقول 
٠٠۰ «‏ وسرحوهن سراحا جميلا » بل نجد فى آخر الآبة التي أوجبت نصف 
المهر للمطلقة قبل الدخول حثا صربحا على اعطاثم-ا النصف الآخر استحبابا 
حيث بقول سبحانه « ٠٠١‏ وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل 
بینکم » ۰ 

ونبعى أن نبين هنا أن نصف للمهر الذي سقط بالطلاق قبل الدخول » 
بعود ‏ قبل قبض الزوجة له _ الى ملك الزوج من غير حاجة الى تراض أو 
قضاء » فله ان تصرف فيه بما شاء » ونکون تصرفه تافذا » آما بعد قبض 
الزوجة له فلا بعود الى ملكه الا بالتراضى » أو قضاء القاضى » لان ملكالزوجة 
للمهر بمقتضى العقد تقوي بقبضها له » فلا بعود شىء منه الى ملك الزوج الا 
بواحد من الامرين » وعلى هذا فتصرفات الزوجة فى كل المهر صحبحة نافذة » 
وتصرف الزوج ف النصف الذى يطالب به موقوف على اجازتها أو الحكم به ٠‏ 

وعند الجعفرية : بعود نصف المهر الى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول 
دون توقف على رضا الزوجة أو قضاء القاضى » سواء قبل القبض وبعمد 
الفبض » وتصرفات الزوج نافذة دون توقف على شیء ما دامت العبن ناقية » 
وتصرفات الزوجة نافذة أبضا ما دامت قبل الطلاق ء 

۲ - متى تجب النعمة للزوحة : - 

تجب المتعة للزوجة فى جميع الحالات التى يجب فيها بالعقد مهر الل 
اذاحصات الفرقة من جهة الزوج قبل الدخول سواء أكانت الفرقة طلاقا آم 
فسخا ء 


0۳ا — 


وقال الجعفرية المتعة فى الطلاق خاصة )١(‏ 

والمتعة الواجبة : كسوة كاملة للمرأة » أو قيمة ذلك من تقود وغرها ء 
والمعتبر ف المتعة عرف كل بلدة فيما تكتسى به المرآة خارج البيت » وبه قال 
الجعفرية » وعنهم المتعة على الموسر خادم » وعلى المتوسط ثوب أو مقنعة » 
وعلى الفقير خاتم وما أشبهه (") ۰ 

ولقيمة المتعة حد أعلا » وحد آدنى » فحدها الاعلى آلا تزيد على نصف 
مهر المثل فلا يجب عاى الزوج اكثر من ذلك ء نعم ان زادها على الحد الاعلى 
بسحض اختياره فلا بأس ء وحدها الادنى خمسة دراهم عند الحنفية لانها 
نصف آقل الواجى شرعا » فيحب آلا تنقص المتعة عنها ٠‏ 

وهل براعى ف قيمة المتعة حال الزوج » أو الزوجة » أو حالهما معا ؟ 
أقوال ثلاثة آصحها فى مذهب الحنفية والجعفربة أن يراعى حال الزوج وحده 
لقوله تعالى « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن آو تفرضوا لهن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على 
المحسنين » ء فالابة فوق صراحتها فى الدلالة على وجوب المنعة لمن هذا حالهاء 
صربحة ف أنه يراعى حال الزوج ف تقديرها » لانه هو المكلف بها » ولا يكلف 
E‏ 

والحكمة فى وجوب المتعة : تعوبض المرآة عن ابحاشها بالطلاق » و تخفيف 
لما تجده من حسرة ولم على فرقة لم تكن بسببها » ولم بتقرر فيها شىء من 
التو 

هذه هى المتعة الواجبة للزوجة » وهذا ما تعلق بها ء قى بعد هذا أن 
المنعة نشت a‏ اذا طلقت بعد الدخول فتعطاها زيادة 
على المهر المسمى » أو زبادة على مهر المثل ء» ولا متعة مطلقا للمتوق عنها 

(۱) مسائل الخلاف ج۲ ص ۸۸ . 

(۲) الاحكام الحعفربة » للحلى ص ۲۲ ومسائل الخلاف ج۲ ص ۷۷ . 


س |٥‏ ب 


زوجها » ولا لمن استحقت نصف للمهر الطلاق قبل الدخول » وقيل للاخيرة 


فة مستحة ء 
٥‏ - منتى بسقط كل اهر ولا يجب شىء للزوجة ؟ ٠‏ - 


بسقط كل المهر ولا بجحب للزوجة شىء مطلقا فى ثلاث حالات : 
الزوحه کما لو ارتدت عن الاسلام ¢ آو آسلم زوحها وآّست أن تدخل 
الاسلام او ف دين سماوي آخر ٠‏ أو اختارت الفسخ دعد البلوغ » آو اتصلت 
باحد صو له أو فر وعه اتصالا غير مشروع » وقال الحعفر ده الاتصال الطارىء 
5 لسك الزوحة ۰ وکذا تعتمر ر الفرقة من جانب الزوجه لو کانت من جهه 
وليها كما اذا فسخ الزواج بطاب منه لعدم الكفاءة مثلا ء 

وانما حكم بسقوط كل المهر لان الزوجة فوتت على الزوج حقه » وحالت 
أن المهر لم بتأكد بعد » كان ذلك منها امارة تنازلها ء نحقها ف المهر ء 

الحالة الثالثة : « وهى خاصة بالجعفرية » اذا مات أحد الزوجين قل 

الحالة الاثالثة : « وهى خاصة بالحعفرية » اذا مات أحد الزوحين قل 
الدخول ولم يكن سمى للزوجة مهر عند العقد ولا فرض لها بعده فلا مهر لها 
ولا متعة ء 
قى أن المرآة قد تبرىء الزوج من مهرها فتبر ذمته وبسقط حقها ف الممر 
باسةاطها لا باسقاط الشارع ء وكذا لو وهبته له ء وبقى أبضا أن عقد الزواج 
ان کان فاسدا وحصلت ا لمفارقة قىل الدخول ولو بعد الخلوة الصجحة لا تحب 
شیم ن المهر لازوحة لانه ساقط م ن اول اللامر )ا تقدم من أن العقد الفاسد 
دمحرده لا وحب مهرا للمعقود علىها ء 


— (۵٥۵0 


- المهر المقترن بشرط :- 

لممر المسمى للزوجة قد يكون مطلقا عن النقييد بشرط » وحينئذ يجب 
المسسى كما تقدم ء وقد يكون المىسى مقرونا بشرط مقابل بجزء من للمهر ء 
وهذا بقع على ثلاث حالات : 

الحالة الاولى : اذا تزوج رجل من امرأة بأكثر من مهر مثلها » واشترط 
فى مقابلة هذه الزبادة وصفا مرغو با له » كن كان مهر مثلها ماثة دنار فحعاله 
مائتين على شرط أن تكون بكرا أو جميلة مثلا » فان تحقق الوصف لزمه 
المائتان ء وان لم بتحقق الوصف لزمه مهر المثل فقط وهو المائة » وذلك لانه 
جعل الزيادة فى نظير تحقق الوصف » وحيث لم يتحقق سقط ما بقابله من 
الزيادة ووجب مهر المثل ء 

الحالة الثانية : اذا تزوج رجل امرأة بأقل من مهر مثلها واشترط ف مقابلة 
هذا النقصان أن قوم لها آو لاحد محارمها بمصلحة مشروعة » كأن بكون مهر 
مثلها مالة دينار مثلا فجعله خمسين على شرط ألا بتزوج عليها » أو الا يسار 
بها » أو على أن يوظف آباها أو أخاها » فان وفى لها بالشرط لزم المسمى وهو 
الخسسون » وان لم بوف بما شرط كان لها مهر المثل وهو الماثة » لانها رضيت 
بالخمسين مم المنفعة فان لم تتحقق المنفعة فات رضاها بالخمسين وشت حقهاأ 
ف مهر المثل ٠‏ 

أما ان كانت المنفعة المشروطة غير مشروعة » كأن اشترطت عليه آلا بمنعه 
من التردد على دور اللهو والمراقص » فليس لها عند عدم الوفاء بالشرط غير 
السسى وهو الخمسون » لان غير المشروع لا يجوز للمسلم أن ينتفع به فام 
كن مقابلا يمال فكان الشرط غير داخل ف المهر من المبدأً فتحب الخمسون 
ETE ET‏ 

ا على غير ذي رحم لها فليس لها آبضا سوی 
المسى لان المنفعة لا تكون حينئذ مقصودة لها فلا تقايل بعوض ء 


E 


الحالة الثالثة : اذا تزوجها وسمى لها مهرا مائتين مثلا ان كانت بكرا أو 
متعلمة » ومائة ان كانت ثسا أو غير متعلمة ٠»‏ صحت التسمبة فى الحالتين > 
ووجبت المائتان عند تحقق الشرط الاول » والمائة عند تحقق الثاني على المفتى 
به من رأي أبى يوسف ومحمد » وهو مذهب الجعفرية ء وقال بو حنيفة ان 
تحقق الشرط الاول وجب المسمى معه » وان لم بتحقق وجب مهر المثل بحيث 
لا يزيد على مائة » لان الشرط الثانى ورد بعد الاول فلم بصادف محلا وكان 
فاسدا ء وقال زفر التسمبة فأسدة ف الحالتين لانها لما ترددت بين شرطين كانت 
مجهولة » ومع الجهالة بجب مهر المثل غير أنه لا يزيد على مائ ينلان الزوجة 
رضيت بها » ولا بقل عن مائ لان الزوج رضى بها ء 
- قبض الهر والتصرف فيه : - 
عرفنا أن المهر حق الزوجة » لذا كان لها وحدها حق قبضه بنفسها أو 
بواسطة وكيلها (') ان كانت بالغة عاقلة رشيدة » فان كانت قاصرة تولىقبض 
ها من له الولاية على مالها (1) فان سلم الزوج المهر لغير ولي المال ولو كان 
وليا عنها ف الزواج لم تبر ذمته » وكان للزوجة عند تحقق اهليتها ان تطالب 
زوجها با مهر وهو برجع به على من سلمه ااه ۰ 
والمهر حق مالى للزوجة فلها ان تتصرف فيه بآى نوع من‌انواع التصرفات 
المشروعة » وليس لاحد ما حق ق معارضتها ما دامت من أهل التصرفات » 
فان كانت غير رشيدة ححر علسها » وكان حق التصرف ف للمهر لولى المال 


)١(‏ لابد فى الوكالة بقبض المهر من تصربح الثيب » ويكتفى من البكر 
بالسسکوت . فحیث سکتت ولم یکن منھا نهى صربح عن قبض المهر كان سكوتها 
اذنا بالقبض . 

(۲) الولى على مال القاصر هو الاب ثم وصيه ثم الجد الصحيح ثم وصيه 
نم القاضي ثم وصيه . والولى تارة بكون وليا على النفس وال ال معا كالاب » وتارة 


N TG‏ بنصب وصيا » وتارة نکون ولیا على 
آمال فقط كالوص- 


0۷ا — 


دون غبره ۰ 

ثم أن الزوجة لو وهبت كل مهرها أو بعضه للزوج ثم طلقها بعد الدخول 
فليس لها أن ترجع عليه بشىء باتهاق بين الحنفية والجعفرية ء 

واذا كان المهر مما تعين بالتعيين كدار معلومة فوهتها له أو وهست 
نصفها قبل القبض أو بعده ثم طلقها قبل الدخول » فليس له مطالبتها بشیء لانه 
بالطلاق قبل الدخول سستحق نصف الدار وقد عاد له بطربق الهبة » ولا بلتقت 
الى كون سبب وصول الحق اليه وهو الهبة معْايرا لسبب الاستحقاق وهو 
الطلاق » لان اختلاف السبب لا يضر ما دام عين الحق قد وصل الى صاحبه ء 

واذا كان المهر مما لا بتعين بالتعيين كمائة دنار مثلا أو عشرة قناطير من 
القطن غير معينة وقبل قبض المهر وهبته له آو وهبت نصفه » ثم طلقها قل 
الدخول » فليس له مطالبتها بشىء » لانه بالطلاق قبل الدخول وقبل القبسض 
ستحق براءة ذمته من تنصف المهر وقد تم ذلك بالهبة ء 

واذا کان المهر مما لا بتعین بالتعیین فوهبته له بعد قبضها ایاه ثم طلقا 
الزوج قبل الدخول كان له حق مطالبتها برد نصف المهر » لان ما وهته له 
لبس عين ما سلمه لها » فتعتبر كآنها وهبته شيئا آخر لا صله له بالمهر ء 

وعند الجعفرية اذا وهبت الزوجة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه 
بتمامه ثم طلقها قبل الدخول فله الرجوع عليها بنصفه مطلقا فلو لم تقبضه أو 
قبضت نصفه فوهبت الكل فالاولى أو ما بقي وهو النصف ف الثانية فله 
الرجوع أبضا 

۸ - ضمان الهر : - 

اذا لم تقبض الزوجة مهرها كان لها آن تستوثق من استيفائه 
بأخذرهنبه » أو كميل يضمنه لها ٠‏ وف الكفالة يجوز آن يكون الكفيل قريا 
ولو كان أبا الزوج أو آبا الزوجة غير أنه لما كانت الكفالة تعتبر تبرعا للمكفول 
له والمكفول عنه كان لا بد لنا من التفصيل الآتي : 

١ (‏ ) اذا كان الكفيل قد تكفل بالممر فى حالة صحته صحت الكفالة > 


- ۱0۸ 


سواء آكان كل من الزوجين أو أحدهما وأرثا للكفيل آم غير وارث » وسواء 
أكان المهر أقل من ثلث تركة الكفيل آم اكثر من الثلث ء 

( ۲ ) اذا کان الکفیل قد تکفل ف مرض موته وکان کل من اازوجین غير 
وارث له صحت الكفالة بالمهر ان كان قى حدود ثلث تركة الكفيل » وما زاد 
على الثلث لا تصح الكفالة به الا اذا اقرها الورثة » وذلك لان الكفالة برع 
كما قلنا _ والتبرع فى مرض الموت وصبة » والوصية تنفذ فى حدود الثلث 
فقط وما زاد على الثلث لا بنفذ الا برضا الورثة ء 

(۳) اذا کان الکفیل قد تکفل فى مرض موته وکان آحد الزوجین أو 
كلاهما من ورنته لا تصح الكفالة مطلقا الا برضا الورثة » لان الكفالة 
ف مرض الموت وصية ولا تصح الوصية لوارث ٠‏ والجعفرية يرون صحة 
الكفالة ق هذه الصورة ما دام المهر فى حدود ثلث التركة بناء على ما ذهبوا 
اليه من صحة الوصية للوارث (ا) ٠‏ 

ثم آنه اذا صحت الكفالة برضا الكفيل والمكفول له » كان لازوجة حق 
مطالبة كل من الزوج والكفيل » لان الكفالة بمعناها الشرعي ضم ذمة الى ذمة 
فى المطالبة » وقال الجعفرية للزوجة مطالبة الكفيل وليس لها حق مط البة 
اللكفول عنه وهو الزوج » لان الكفالة عندهم انتقال الدين من ذمة المكفول 
عنه الى ذمة الكفيل «'» ٠‏ وعلى هذا اذا أآدى الزوج المهر للزوجة برئت ذمته » 
وسقط حق الزوجة ق مطالبة الكفيل ء 

واذا أداه الكفيل وكان الزوج اجنيا عنه أو اننا له لبس ف ولاشه 
فان کان قد تکفل باذنه رجع عليه بما دی » وان کان قد تکفل بغیر اذه 


)١(‏ فى مصر صدر القانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹٤١‏ وهو خاص بتنظيم أحكام 
الوصية» وفيه أن الو صية تجوز للوارث كما تجوز لغير الوارث » وبمقتضى هذا 
القانون بكون العمل فى مصر الآن مخالفا لمذهب الحنفية وموافقا لمذهب الجعفرية . 

(أ) مصستائل الخلاف د صن ٠))‏ 


ک0 ت 


لا برجع بشیء لانه بعتبر متبرعا ۰ 

واذا آداه الکفیل عن الزوج وکان الزوج ابنا له فی ولابته فليس له 
حق الرجوع عليه غنيا كان الابن أو فقيرا » الا اذا آشهد الاب عند الكفالة 
أو الاداء آذه سيرجع عليه » وذلك لان العرف جری على أنبیتہ رع الآناء بمهور 
الابناء » فيكون الاداء مع عدم الاشهاد على الرجوع أمارة التبرع ء 

واذا مات الاب قبل الاداء ‏ فى حالة اعتباره متبرعا يما تكفل به _ كان 
لازوجة أخذ مهرها من تركته » ولباقي الورثة حق الرجوع على الزوج فى 
نصیبه من میراثٹ آسه ۰ 

واذا كان الكفيل عن الصغير غير الاب رجع على الصغير بما دى أشهد 
آو لم بشهد » لان غير الاب لا بتبرع بالمهر عادة ء 

ثم ما الحكم فيما لو زوج اللاب اينه الصغير أو من ف حكمه يمقتضى 
ولايته عليه ولم بتکفل بالمهر عنه ؟ هل بطالب الاب بالمهر ؟ وهل بعد ضامنا له 
باقدامه على تزویحه ؟ . 

الجواب : ان كان للابن مال كان للزوجة أن تطالب أباه بآن يدفع لها 
مهرها من مال ابنه » وکان على الاب أن وده لها من مال الاین بمقتضی ولاه 
علىه:ق ماله » وهذا اماق ۰ 

وان لم يكن للابن مال » فالراجح من مذهب الحنفية أن المهر يلزم ذمة 
الزوج وليس للزوجة أن تطالب الاب بمهرها لانه ليس أصيلا وانما هو عاقد 
وحقوق الزواج ‏ ومنها المهر - ترجع الى الاصيل وهو الزوج كما علمت من 
قبل ٠‏ وكذلك ليس الاب كميلا حتى تطالبه بمقتضى الكفالة لانه لم يوجد 
منه ما يدل على كفالته امير صراحة أو ضما ء 

وذهب المالكية والشافعية والجعفربة والامام أحمد فى رواية عنه الى 
آن الاب اذا تولی تزویج ابنه الفقیر صغیرا و کبیرا کان مطالبا بالمهر لان 


س 1۰ا ت 


الزوحة أو أولياءها ما رضوا زواجه مع فقره الا من أحل أييه فكان الاب 
مسئولا عرفا عن المهر » والعرف جرى بان الآباء تتحملون مهور الابناء » وبآن 
الاين بعتبر قادرا بقدرة أبيه ٠‏ قالوا : وما آداه الاب فى هذه الحالة لا برجع به 
على ابنه لانه بمنزلة ماينفقه عليه» فهو متبرع لابحق له الرجوع به حت ولو بعد 
سار الاین ٠‏ 

ونرى أن ما ذهب اليه المالكية ومن وافقهم أقوى حجة» وآولى بالاختيار 
مما ذهب اليه الحنفية ء 


۹ - هلاك المهر واستهلاکه : - 

اذا كان المهر معينا فى العقد مثليا أو قيميا - فقبضته الزوجة ثم هلك 
فة سماوية أو بفعل تفسه أو استهلكته الزوجة فهلاكه عليها » ولا ترج 
على الزوج بشىء » لانه هلك على ملكها وف يدها » وذمة الزوج برت 
ليم المهر لها ء وان استهلكه الزوج أو اجنبي رجعت بمثله أو بقيمته 
على المستهلك منهما لأن من أتلف ملك غيره لزمه ضمانة ٠‏ 

ما قىل قىض الزوجة له» فان هلك أو استهلكه الزوج فضمانه عليه » 
لان ذمته لا تبرأ من ضمانة الا بالتسليم ٠‏ وان استهلكته الزوجة فلا ترج 
على الزوج بشیء » لانهاا ستوفت حقها باهلاکها له » وان استهلکه آجنبي 
فالزوجة بالخيار » ان شاءت رجعت على المستهلك » وان شاءت رجعت على 
الزوج وهو يرجع على المستهلك «'» . 


)١(‏ فرضنا هلاك المهر واستهلاكه فى المتعين بالتعيين لانه هو الذي تجري 
فيه هذه الاحكام أما غير المتعين كمائة دينار وعشرة قناطير من القطن بدون تعيين 
لعشرة بذاتها فلا تجري فيه هذه الاحكام لان حق المرأة لم بتعلق بشىء بعينه حتى 
يقال انه هلك أو استهلك وانما تعلق حقها بذمة الزوج فلا تبر منه الا بالاداء 
أو الانراء . 


س ۱۹۱ب 


- : استحقاق الهر‎ - ٠ 
ادا کان المهر معنا فاستحق کله بآن تسين انه ملك لعبر الز ازوج » فعلی ازوج‎ 

ضمان مثله ان کان مثلیا وقیسته ان کان قیمبا » ولا فرق ی هذا بين کون 
الاستحقاق قبل القىض أو عمده ء 

آما ان استحق عض للمهر كنصفه مثلا » فان كان المهر مثلبا آخذدت 
الصف الذي لم بستحق ورجعت بمشثل النصف المستحق على الزوج » وان کان 
یمسا کدا ر مثلا » فهي بالخيار » ان شاءت آخذت نصفها ورجعت بقيسة 
النصف الآخر على الزوج وكانت شربكة للمستحق » وان شاءت أخذت كل 
قيمة الدار وتر كتها لان الشركة هنا عب طارىء وقد لاترضى به » هذا ان كان 
حقها فى المهر كله » أما ان كان حقها فى نصف للمهر فقط > كآن طلقها قل 
الدخول» فليس لها الأ نصف الدار وتكون شربكة للمستحق لان الشركة 
حاصلة على أبة حال استحق النصف أو لم ستحق > فلم يكن عيب الشركة 
طار ا حتى شت لها الخار ء 

- : زبادة المهر ونقصانه‎ - ١ 

المراد بزادة المهر » ما بحدث فيه من نماء وولادة ونحوهما والمراد 
بالنتقصان» ما بطر عليه من عيب كهزال الدابة» وتصدع الدار » وهذا غير 
ما تقدم من زبادة الزوج على أصل المهر المسمى» أو حط الزوحة منه ء والىك 
حکم کل من الزبادة واللقصان : 


حكسم الزيادة : 
الزنادة الطارئة على للمهر تارة تكون متصلة غير متولدة كالبناء فى 
OG ANDE SS A r‏ 
غبر متولدة كأحرة الدار» وتارة تكون منفصلة متولدة كولد الحبوان ٠‏ 
أما الز بادة المتصلة غير المتو لدة» فهى لمن انشآهاء ولا تلتحق بالمهر تحال ٠‏ 
وأما باقی الزبادات؛ وهی الثلاثة الاخرة فحكمها ما لی : 
( م ۱۱ ۔ أحوال ) 


۹٣‏ س 


اذا حصلت الزبادة ف المهر قبل قبضه»ء فان كان قد تقرر كل المهر للزوجة 
بالدخول آو غيره» كانت كل الزبادة لها لانها نماء ملكها ۰ء وان کان قد تقرر 
نصف المهر » بان طلقها قبل الدخول» كانت الزيادة مناصفة بين الزوحنين لانها 
نماء ملكهما ء وان سقط حق الزوجة فى المهر كله» بآن كانت الفرقة سسبها» 
کانت الزبادة كلها ازوج لانها نماء ملکه ۰ ر 

أما اذا حصلت الزبادة ف المهر بعد قبضه» فهى لازوجة خاصة سواء تقرر 
كل المهرء أم نصفه» آم سقط کله «"»» لان اا ف ا و 
الزوجة للمهر بالقبض» ولانه بالقيض دخل ف ضمانهاء فكما بكون هلاكه 
عليها بكون نماؤه لها » لان الخراج بالضمان ء 

هذا هو الراجح من مذهب الحنفية ء آما الجعفربة فقالوا ان الزيادة 
الطارثة على المهر ان كانت حاصلة قبل الطلاق تكون للزوجة خاصة » وان 
كانت حاصلة بعد الطلاق فهى بين الزوحين مناصفة ٠‏ 


حكم النقصان : 

ما النقصان » فان كان طارتًا على المهر قبل قضه » وکان شيئا سسيرا 
اغتفر لانه بتسامح فيه عادة ء» وان كان النقصان فاحشا ولم یکن لاحد دخل 
فيه ٤‏ فلازوحة الخبار بين آخد قيمته يوم التسمية وین آخذه على حاله دون أن 
يكون لها حق في الرجوع على الزوج بقيمة النقصان لانه لم يكن بسبب منه ء 
وان حدث النقصان بفعل الزوج» فالزوجة بالخيار بين أخذ قيمته بوم التسمية 
وبين أخذه على حاله مع رجوعها على الزوج بقيمة النقصان حيث كان بسبب 


)١(‏ مذهب أبي حنيفة فى الزبادة المنفصلة غير المتولدة كفلة الدار › انها كلها 
لازوجة على أية حال . 

(۲) فى حالة عودة نصف المهر أو كله للزوج» ان كانت الزيادة متولدة متصلة 
الزوجة لذا كان الواجب رد قيمة النصف او قيمة الكل يوم تسليم المهر للزوجة 
على الراجح . وكذا الحكم مع الزيادة المتصلة غير المتولدة » وكذا المنفصلة المتولدة 
وها قي مها قان الان 


۳ ب 


مله » وان حدث النقصان شعل اح e‏ 
التسسة والزوج برجم قمة اللقصان على الاجنبي» ون آل ا خد دتاله 
وترجع هي بقيمه النقصان على الاجنبي دون الزوج لان ضمان المتلفات على 
المتلف خاصة ٠‏ وان حدث النقصان عل الزوجة فلس لھا حق ا 
أحد ء هذا كله لو تأكد حق الزوحة ف كل المهر» أمأ لو استحقت نصفه فقل 
فكذلك يشت لها كل الخبارات المتقدمة 

وما ان كان النقصان طارتا على المهر بعد قسضه» فان تأكد حق الزوجة 
فى المهر كله فلا ترجع الزوجة بالضمان الا على المتسبب فى النقصان ء وان تقرر 
لها نصف المهر » فان كان النقصان لا دخل لاحد فه فالزوج الخبار بي آن 
برجع على الزوجة بنصف قيمة المهر بوم قبضها له» وبين أن يأخذ نصفه على 
عاله دون أن يضمنها قيمة النقصان حيث لم تكن متعدية ء وان كان النقصان 
فعل الزوحه فالحكم کما تقدم» لان المهر بالقيض دخل ف ملكها» وتصرف 
iS YEO EN‏ 6 كان النقصان بفعل أجنبي أو يفل 
الزوج فليس للزوج الا قيمه النصف بوم قبضه» «'» ولو حق الرجوع 
بقيسة النقصان على الاجنبي أو الزوج» لان الزوج بعد تسليم المهر هو 
والاجنبي سواء فى حكم التعدى عليه _ هذا كله اذا وقع النقصان بعد القبض 
وقبل الطلاق » أو بعد القبض وبعد الطلاق قبل الحكم برد 
الصف ٠‏ ما اذا حصل يعد القيض وعمد الللاق والحكم 
بالرد اسن Sc‏ 
التقصان بافة سماوية آم تعد منهاء اَم تعد منه» وذلك لان الطلاق لا كان 
قبل النقصان كان حق الزوج فى النصف سالا من النقصان ء ما اذا كان 
التقصان بفعل أجنبي فلازوج نصف قيمة المهر بوم القبض» وضمن الاجنبي كل 
التقصان لازوجة («) ء٠‏ 


)١(‏ لان الاجنبي ومن فى حكمه اذا ضمن النقصان كان ما بضمنه كالزبادة 
المنفصلة المتولدة لانه بدل حزء من العين فيمنع تنصيف الاصل بالطلاق 
قبل الدخول . 

(۲) انظر فتح القدبر <۲ ص ٥۸ - ٥٥‏ . والبدائع <۲ ص ۲۰۲-۲۹۹ . 


I 


۲ _ قضايا المهر : - 

قبل الكلام عن قضابا المهر يجدر بنا أن تنبه الى بعض الاصول الشرعية 
المقررة حتى بتيسر لنا آن نسير فى مباحث قضابا المهر على بينة ووضوح > 
فقول : 

(أولا ) - كل دعوى مستحيلة » أو بنكرها العقل والعرف لا تقبل ء 

( ثانيا ) - البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر» فمن ادعى دعوى 
عليه اثباتها بالبينة» فان عجز وجهت اليمين الى المنكر ٠‏ 

( ثالثا  )‏ البينات تقام على خلاف الظاهر»ء لان من لا شهد له الظاهر 
بعتبر مدعيا فيطالب بالبينة» ومن بشهد له الظاهر بعتبر منكرا فيطالب باليمين ء 

اذا علمت هذا » فاعلم أن قضابا المهر كثبرة غير محصورة» لذا نقصر 
البحث على أكثرها وقوعا بين الناس » وهى قضابا المسائل الآثبة : 

([) الاختلاف ف قبض المهر (ب) الاختلاف فىأصل التسمية (ج) الاختلاف 

ف مقدار المسمى (د) الاختلاف ف مهر السر ومهر العلانية (ه) الاختلاف فما 
قدمه الزوج للزوجة » هو من المهر آم هدية ؟ _ واليك التفصيل : 

() - الاختلاف فى قىض المهر : 

الاختلاف ف قبض المهر قد بقع قبل الدخول» وقد بقع بعده ٠‏ فان وقع 
قبلالدخول » بآن ادعى الزوج أنه سلم الزوجة كل المعجل أو بعضه وهي تنكر 
ذلك قبلتدعواه وعلبهاثباتها بالبينة» فانعحز عنها وجهت‌اليمين الها فان حلفت 
سقطت دعواه» وان نکلت حکم له بما ادعی ۰ 

وان وقع الاختلاف بعد الدخول» فان ادعت الزوجة أنها لم تقبض شيا 
من للمهر وهو نكر ذلك ويدعى أنه سلمها معحل مهرها» رفضت دعوى 
الزوجة» لان العرف يكذبها حبث جرت عادة الناس أن لا تزف الزوجة الا بعد 
قبض مقدم مهرها ٠‏ نعم ان كان العرف على خلاف ذلك قبلت دعواها » 
وعلى الزوج أن بقيم البينة على دعواه التسليم» فان عجز عنها فالقول للزوجة 
مع بمينهما ٠‏ 


NNO 


وان ادعت أنه سلمها بعض معجل المهر وهو ينكر ذلك ويدعى أنه سلمها 
المعجل كلهء قبلت دعو اها وعليه آن شيم البينة على دعواه فان آقامها قضى له ما 
ادعی وان عجز فالقول قو لها مع بمینهاء وان نکلت حکم بما ادعاه الزوج ء هذا 
ولا فرق ف کل ما تقدم بین کون الاختلاف بين الزوجين آو ين أحدهما وورثة 
الأخر» آو بين ورثه كل منهما » وف كل ما تقدم ترد اليمين على المدعى عند 
نكول المنكر عند الجعفرية ٠‏ 

(ب) ‏ الاختلاف فى أصل التنسمية : 

اذا وقع الاختلاف بين الزوجين ف أصل التسمية فادعى أحدهما تسمية 
معلو مة كمائة دنار مثلا) وأنكر لاخر وحود النسمىة بالكلىة» فان آثىٽ مدعی 
الت-مية دعواه بالبينة حكم بها» وان عحز وجهت اليمين الى المنكرء فان تكل 
ثبتت التسمية» وان حلف قضى هر المثل بشرط ألا يزيد على مائة ان كان 
وانما شضی دمهر المغل ف هذه الحالة لان مدعی التسمىة عحز عن اشىاتها 6 


وهو مهر المثل ٠‏ هذا اذا وقع الاختلاف حال قیام الزوحبة» أو بعد زوالها 
وتأكد حق الزوجة ف المهر كله ء أما اذا وقع الاختلاف بعد الطلاق وقبل 
الدخول فان ثبتت التسمية كان لازوجة نصف المسمى وان لم تثبت كان لها 
المتعة لا تزيد على نصف المسمى ان كانت الزوجة هى المدعية للتسمية ولا 
تنقص عن نصفه ان كان الزوج هو المدعي . 4 

واذا وقع الاختلاف فى التسمية وعدمها بين أحد الزوجين وورثة الآخر 
فالحكم عين ما تقدم ٠‏ والجعفرية كالحنفية فى كل ما تقدم الا آنهم بردون 
لفن ع ال عد ول 

واذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوجين فكذلك الحكم عند بي دو سف 
ومحمد والجعفربة ء وقال آبو حنيفة : ان ثبتت التسمية حكم بهاء وان لم 


N 


تشبت فالقول لمن ينكرها مع يمينه » ثم لا يقضي بشىء لورلة الزوجة لان 
التسمة لم تشت» ومهر المثل ساقط الاعتار لتعذر معرفته» لان موت الزوحين 
معناه موت أقرانهما وتقادم العهد» ولأنا لو أجزنا القضاء بمهر المثل للورثة 
لأحزناه لورذة الورثة ٠ء٠‏ وهكذا بارزم التسلسل وتبعه اشتداد تقادم العهد 
وعدم امكان الوقوف على مهر المثل « هذا رأي أبى حنيفة رحمه الله » 
دظهر أن هدا مفروض ف الموت الدى طال عله اله آما الموت القرس الد 
لا بتعذر معه معرفة مهر المثل كموت الزوجين ف شبابهءا فالظاهر أن 
الحكم عند بي حذيفة کالحکم عند صاحرره وان کان ظاهر عبارات عض 
الكتب 5 تفرق ن تقادم العهد وعدم شادمه « ۰ 

(ج) ‏ الاختلاف فى مقدار الملسمى : 

اذا اختلف الزوجان فى قدر المسمى فأدعت الزوجة أن المسمى مائة ديار 
مثلا وادعى الزوج أن المسمى خمسين فقط» فذهب آبو بوسف الى أن الزوجة 
تدعى الزبادة والزوج بنكرهاء واذاً فعلى الزوجة أن تقیم البينه لاثىات دعواها 
فان آقامتها حكکم لها بما ادعت» وان عجزت طواب الزوج باليمين فان تكل 
ست ما ادعته الزوحة» وان حلف حکم ما ادعاه الا آن کون ما ادعاه شتا 
تافها لا بتصور آن بكون مهرا لثلهاء وحينئد بقضي لها سهر المثل شرط آلا 
وزد عاى ما تدعيه ء وهذا ايضا رآي الحعفربة وبقولون برد اليمين على المدعى 
غك e‏ المنكر ء 

وذهن أبو حنيفة ومحمد الى أن كلا منهما يعتبر مدعبا ومنكرا» فالزوج 
بدعى أن مهرها خمسون» وآنه بلزمها الدخول فى طاعته باشائها المعحل » وينكر 
الزبادة التى تدعيها الزوجة » والزوجة تدعى الزبادة وتنكر آن له الحق فى 
E aA a EE SEES‏ 
أقام منهما البينة على دعواه قضی له» وان أقاماها جمعا بحکم مهر المثل فان 


(۱) انظر فتح القدیر ج۲ ص ٤)۷۸‏ ۷۹) . 


س ۱۹۷ س 


کان بشهد للزوجة _ بآن کان مساوبا لما قالته آو قريبا منه - قبلت بينة‌الزوجء 
وان كان مهر المثل يشهد للزوج قبلت بينة الزوجة» لان البينات تقام على 
كما قلنا _ والظاهر هنا هو مهر المثل فالبينة التي تخالهه 

ى المقبولة ٠‏ وان كان مهر المثل لا بشهد لواحد منهما ا کن فا 
ا الزوج وما تدعيه الزوجة تعارضت البينتان فيحكم بسقوطهما ويقضي 
بمهر الثل ٠‏ وان لم بكن لاحدهما بينة فالقول قول من بشهد له الظاهر 
_ وهو مهر المثل _ فان كان لا شهد لواحد منهما وجهت اليمين الى كل منهما 
لیحلف على تفی دعوی الآخر واثيات دعواه» فان حلفا جميعا أو تكلا جميعا 
حكم بمهر المثل» وان حلف أحدهما ونكل الآخر قضى لمن حلف على من تكل ٠‏ 

هذا هو الحكم عند اختلاف الزوجين فى قدر و 
فیما لو کان ا بن أحد الزوحين وورثة الكخر» وكذاهو ز تفس الحكم 
فیما لو کان‌الخلاف بین ورثه الزوجین» الا آن آبا حنيفة رحمه الله بری ‏ عندما 
کون الخلاف بين ورثة الزوجين ‏ آنه لا بحكم مهر المثل » ولا يحكم به لما 
عرفت من مذهبه وف کل ماتقدم بجري العمل والفتوى على رآي آبيدوسفء 

وذهب الحعفرية الى أنه اذا اختلف ورثة الزوجين فى قدر المسمى فالقول 
لورثة الزوج ويلزمهم ما بعترفون به 

(د) - الاختلاف ف مهر السر ومهر العلانية ٠‏ 

بحدث ف كثير من الاحيان أن بتفق الزوجان على مهر ف السر ويعلنا عن 
مهر أكثر منه رباء وسمعة ء وق هذه الحالة قد يجري العقد ف العلائية فقط» 
قد بكون مهر السر والعلن من جنس واحد کالدنانیر» وقد کو نا من جنسین 
کدنانیر ف السر» ودار معينة ف العلن »وعلى كل قد بقع التاق بين الزوجين 
على أن مهر السر للسمعة فقط» وقد بختلفان» أي المهرين هو المعتبر ؟ - واليك 
حكم ذلك کله : 


۱۹۸ س 


ان اتهق الزوجان ف‌السر على مهر دون اجراء العقد» ثم تعاقدا ف العلانية 
على آكثر » وكان جنس المهر واحدا فى الحالتينء فان اتهقا على أن مهر السر 
للسمعة فالمهر مهر السر ويعتير مذدكورا عند العقد ضا لاتحاد الحنس ء وان 


المثلء لان مهر السر ل بذكر عند العقد فلا کون معتبرا» وما ذكر عند العقد 
لم يتمق عايه فلا بكون معتبرا كذلك فيصار الى الاصل وهو مهر المثل ٠‏ وان 
اختلها فالقول قول الزوجة ويحكم بالمسمى عند العقد ٠‏ وان اتفقا سرا بلا عقد 
على أن المهر مائة دينار ثم تعاقدا ف العلانية على أن لا مهر فالمهر ماذکر ق‌السر» 
لانه لم بوجد ما بوجب الاعراض عنه « أما ما بحدث ف بعض الاحيان ممن 
اماق على مهر ف السر ثم يجري العقد علنا على مهر أقل تهربا من الرسوم 
المقررة مثلا فالاشبه أن بحكم فى هذه الحالة نمهر السر أضاء 

( ثانيا ) حكم المهر ان أجرى العقد على مهر ف السر ثم أعلنا بلا عقد 
مهرا اکثر : 

الحكم ى هذه الحالة : أنهما ان اتمقا على أن ما أعلناه للسمعة فالمهر 
مهر السر ء وان اختلها فالقول للمرآة فى دعوى الحد فما أعلناه ويحکم بمهر 
العلانة ألا أن بكون الزوج قد آشهد عايها آو على وليها الذي زوحها منه أن 
مهرها هو ما ذكر سرا واقام البينة على ذلك فيحكم بمهر السر ء 

( ثالثا ) حكم المهر ان اجرى العقد على مهر فى السر »ثم اجرى على مهر 
أكثر فى العلن : 

اذا تعاقد الزوجان فى السر على مهر» ثم تعاقدا ثانيا على مهر اكثر منه » 


شهدا واختلفاء فعند أبى بوسف والحعفربة» المهر مهر السر وهو ما ذكر فى 


۱۹٩ =‏ س 


العقد الأول » لانه وقح صح حا والعقد الثانى دعد الاول لعو » وعند ا 
حنيفة ومحمد» المهر هو مهر العلن وهو ما ذكر فى العقد الثاني» ویعتر كانه 
غير کلامه وزادها على المهر الاول من جنسه أو من غير جنسه «'» ء 

ادا آعطی الزوج زوحته فل الزفاف أو بعده شتا من النقود» أو الحلى 
أو الثياب» ولم بذكر وقت اعطائه لها أنه هدية أو من المهر» ثم اختلفا بعد 
ذلك» فالزوجة تقول هو هدية» والزوج بقول هو من المهر » فأبهما آقام البينة 
على دعواه قضی له ها ۰ وان أقاماها معا فدمت سنة الزوجه لانها تشت 
خلاف الظاهر» اذ الظاهر مع الزوج لان الانسان يعمل ولا لاسقاط ما فضي 
ذمته ٠‏ وان عحزا جسعا عن الببنة حكتمنا العرف فكون القول قول الزوحة 
مع يمينها فيما يجري العرف باهدائه» ويكون القول قول الزوج مع بمينه 
فيما لم بجر العرف باهدائه ٠‏ وان اشتبه العرف وتعذر تحكيمه» كان القول 
قول الزوج مع يمينه لانه هو المعطى فيرجع اليه ف بيان غرضه من الاعطاء » 
(۱) هذا رأي ذکره ووحهه صاحب فتح القدير » وذكر انضا تقولا عن ابي 
حنيفة تدل على أنه برى المهر محموع ما ذكر فى العقدين » اتحد الجنس أو 
اختلف »› وقال فى الفتح تمهيدا لهذه النقول ( ... وبخال أيضا أنه يجب الالفان 
« بريد المذكورة فى العقد الثاني » مع الالف « بريد المذكورة فى المقد الاول » 
فتجتمع عليه ثلاثة » لان الأول قد ثبت بوتا لا مرد له » والمغروض له كون الثانى 
زبادة فيجب بكماله مع الاول  »‏ وفى حاشية ابن عابدين « المهر هو الثانى 
ويكون حميعه زبادة على الأول لو من خلاف حنسه » والا فالزبادة بقدر ما زاد 
على الاول  »‏ وى الحق ان هذه المسألة اضطربت فيها النقول ونسسة الاقوال 
لأئمة الحنفية » وقد اخترنا ما ذكرناه من بين هذه الآراء » لانه هو الانسسب في 
رینا - راجع فتح القدير < ۲ ص ])٥-)٤١‏ وراج عحاشية ابن عابدين + ۲ 
ص 0۹-0۰۸ . 


س *٭۷) س 


واذا ثبت أن ما آرسله الزوج من المهر» فان كان من جنسه وقعت المقاصةء 
وان کان من غير جنسه وکان باقيا فهي بالخیار» ان شاءت ردته واستوفت 
مهرها کاملاء وان شاءت احتسته من مهرها واستوفت الباقی ء وان کان 
هالکا » فان کان مثلبا فلها آن ترد مثله وتاخذ مهرهاء وان کان قیمیا احتسست 
قيمته من المهر ورجعت على الزوج بالباقي ء 

: الجهاز وقضاياه‎ - ٢ 

أ - هل تلزم الزوجة بالجهاز ؟ 

علمت فيما تقدم أن المهر ملك الزوجة تنصرف فيه كيف تشاء ما دامت 
رشيدة » وعلمت أن المهر حق مشروع لها جعل ف مقابلة البضع اظهارا لشرف 
الل وو اغ الا هدا وع ا ن ار ق اه وان د 
الزوجة وتزف به الى زوجهاء وما دام الامر كذلك فليس من الواحب على 
الزوجة أن تقوم أو قوم وليها بتجهيز بيت الزوجية» وليس لاحد آن يجبرها 
على ذلك » وانما على الزوج وحده أن قوم باعداد ما لزم من متاع» لان 
التفقة عليه ومنها المسكن وما بلزمه من متاع ٠‏ 

نعم » قد تقوم المرآة أو وليها باعداد الجهازء وما بلزم من أثاث وأدوات» 
والعرف جار بهذا بين الناس» والمرآة بذلك متبرعة» والمتاع ملكهاء وليس 
لازوج حق الاتفاع به الا باذن منها ٠‏ 

ولكن قد بحدث آن بقدم الزوج للزوجة بعد الاتماق على المهر قدرا من 
امال فوق مهرهاء ویصرح بان هذا ق نظبر اعداد الحهاز » وحبنئد تکون 
ملزمة بالجهاز فى حدود ما زادها على المهر» وان لم تنفذ كان له الحق ف آن 
سسترد ما أعطی» وکان علیها أن ترده اليه الا اذا سكت بعد الزفاف عن 
المطالبة مدة تدل على رضاه فانه بسقط حقه ولا بخاصم فيه ٠‏ 

وقد بحدث أن ببالغ الزوج ف المهر ويزيده عن مهر المثل» ويقصد من 
وراء هذا آن تقوم الزوجة باعداد الجهاز أو باعداد جهاز على حالة خاصة دون 
أن فصل الزبادة عن المهرء وهنا بختلف فقهاء الحنفية ففريق يقول : لا يجب 


۱۷۱ س 


عليها اعداد الجهاز » لان المهر ‏ بالغا مأ بلغ حق الزوجة لا ف مقابلة 
الجهاز » وهذا مذهب الجعفرية » وفريق آخر بقول بل تلزم الزوجة باعداد 
الجهاز فى حدود الزبادة لانه مازادها فق مهرها الا من أجل أن تقوم بالجهاز من 
جانبها » فان لم تفعل كان لها مهر المثل فقط» وهذا نظير ما لو زادهاعن مهر 
مثلها نظير وصف مرغوب فبه» فان وجد الوصف كان لها المسمى» وان تخلف 
کان ا مر ا ا عي 

A COO SOE 
التي لها قبض مهرها اذا قبضت الحال منه قبل بناء الزوج بهاء فانه يلزمها أن‎ 
تتجهز به على العادة من حضر آو بدو » حتی لو کان العرف شراء خادم أو دار‎ 
لزمها ذلك » ولا بلزمها آن تتجهز بآزید منه» فان دخل بها قبل القبض فلا بلزمها‎ 
التجهز الا اذا كان هناك شرط أو عرف «'» ء وعلى هذا فللازوج أن ينتفع‎ 
بحهاز زوجته وان کان ملکها سواء آذنت له أو لم تآذن» شرط أن بکون‎ 
الاتتفاع فى حدود ما تعارف الناس عليه ء ونرى أن مذهب المالكية آولى‎ 
بالقبول»ء لانه سساير العرف وبهدف الى مبداً التضامن والتعاون بين الزوجين‎ 
على مواجهة تكاليف الحياة ء‎ 


ب قضايا الجهاز : 

قضابا الجهاز كثيرة نقتصر منها على اثنتين فقط لاهميتهما : 

( الاولى  )‏ اذا اشترت المرآة آو اشترى لها ابوها جهازا من مهرها أو 
من مالها دخل فى ملكها محرد الشراء ٠‏ 

وان اشتراه آبوها من ماله الخاص» فاما أن يصرح عند الشراء آنه متبرع 
به » واما ان بسکت ولا صرح بشیء ۰ 

فان اشتراه من ماله وصرح آنه متبرع به» فان كانت البنت كبيرة وليست 
ف ولابة أبيهاء وكان الاب ف حال صحته وقت شراء الجهاز وتسليمه لها» صح 


. ۳۲۲-۲۲۱ حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر < ۲ ص‎ )١( 


س ۱۷۲ س 


تبرعه ودخل الجهاز ق ملکها بالقبض» ولیس للاب ولا لورثته من بعده حق 
استرداده أو استرداد شىء منه » لان التبرع هبة يتم ملكها بالقبض ويمتنع 
الرجوع فيها لوجود القرابة الرحمية ٠‏ 

وان كان الاب مريضا مرض الوت وقت الشراء والتسليم أو وقت 
التسليم فقط لا يصح التبرع لانه فى مرض للموت بكون وصية» والوصية 
لوارث لا تجوز الا برضا بقية الورثة» وعليه فان أجاز الورثة التبرع دخل 
الجهاز فى ملكها » وان لم بجيزوه كان من ضمن تركة الاب فيقسم بين ورثنه 
وهي منهم فلها نصيبها فبه » 

وان كانت البنت صغيرة أو فى حكم الصغيرة وكان الاب قد اشترى 
الجهاز حال صحته صح التبرع» ودخل الحهاز فى ملك البنت بمجرد الشراء » 
ولا بتوقف ملكها له على قبضها بنفسها » لانها ف ولابة آبيها » فيده يدها » 
وقبضه بمثابة قبضها » ولذا لا بلتمت الى التسليم وكونه حال الصحة أو حال 
المرض كما هو الشآن بالنسبة للبنت الكبيرة ء أما ان اشتراه للصغيرة آو لمن فى 
حكمها وهوف مرض اموت فلا بصحالتبرع لانه يكون وصية» والوصية لوارث 
لا تجوز الا برضا الورثة ٠‏ والجعفرية - كما علمت من قبل بجيزون 
الوصية للوارث ء وقانون الوصية المحمول به فى مصر بجيزها للوارث أيضا ء 
وعلى هذا فالتبرع بالجهاز فى مرض اموت نافد شرط أن کون ق حدود 
ثلث التر كة وما زاد فمتوقف على رضا باقى الورثة ء 

آما ان اشتری الاب الجهاز من ماله وسكت عند شرائه ولم بصرح 
بشىء » ثم اختلف مع بنته » فهو قول انه عارية » والبنت تقول انه هبة فالحكم 
ان من آقام منهما البينة على دعواه قضى له بها ء وان آقاماها جميعا حكم 
العرف فان كان بريد دعوى الاب قبلت بينة البنت» وان كان بويد دعوى 
البنت قبلت بينة الاب » لان البينات تقام على خلاف الظاهر كما علمت ٠‏ وان 
كان العرف لا يشهد لواحد منهما تهاترت السنتان وكان القول للاب مع 


۷۳ س 


يمينه » لانه هو المعطى وقوله يكشف عن قصده» وقيل القول للبنت مع يمينها 
لانها صاحبة اليد » واليد دليل الملكية ظاهرا ء وان عجزا جميعا عن البينة 
فالقول لمن يشهد له العرف مع يمينه وان كان العرف لا يشهد لواحد منهما 
فالقول للاب مع يمينه لانه هو المعطى» وقيل للبنت معيمينها لانها صاحبةاليد ٠‏ 
هذا هو الحكم فى الخلاف بين الاب وابنته » وهو عين الحكم لو كان 
الخلاف بين الام وبنتها » أو بين الجد وبنت ابنه » لان تجهيز الام أو الجد 
كتجهيز الاب عرفا » وهو عين الحكم ضا بالنسبة لورثة هؤلاء جميعا ٠‏ 
( الثانية  )‏ ان اختلف الزوجان ف متاع البيت الذي بسكنانه فادعى 
كل منهما ملكيته» فالحكم آنه ان آقام أحدهما البينة على دعواه حكم له بها ٠‏ 
وان اقاماها جمیعا قبلت ينه من لا شهد له الظاهر » فان كان الظاهر شهد 
للزوجة بآن كان المتنازع فيه مما بصلح لها خاصة كأآدوات زينتها قبلت بينة 
الزوج» وان كان الظاهر بشهد للزوج بأن كان المتنازع فيه مما بصلح له خاصة 
كشابه الخاصة قلت نة الزوجة » وان كان الظاهر لا يشهد لواحد منهما أن 
كان المتنازع فيه مما بصلح لهما كالسرر والبسط والاآنية تهاترت البينتان وكان 
القول قول الزوج مع يمينه» لان الظاهر معه حيث ان البيت وما فيه تحت يدهء 
وان عجزا جميعا عن البينة فالقول قول الزوج مع بمينه فيما بصلح له خاصة » 
وللزوجة مع يمينها فيما بصلح للنساء خاصة باتماق بين أبي حنيفة وصاحبيه ٠‏ 
أما ما بصلح لهما معا فقال بو حنيفة ومحمد : القول قول الزوج مح 
يمينه » لانه صاحب اليد على البست وما فيه «'» فكان الظاهر معه » وقال ابو 
يوسف : القول قول الزوجة مع يمينها فيما تحهز به عادة » والعادة ظاهر بشهد 
)١(‏ ولا بلتفت الى ما للزوجة من يد على البيت »> لان يدها بد حفظ » فهي 


كيد الوديع لا تدل على الملك › أما بد الزوج فيد تصرف > واليد المتصرفة بد 
ملك فكانت هي الاقرى . 


۷٤‏ س 


لها » وما زاد على ذلك فالقول فيه للزوج مع بمینه» لان وضع اليد عليه 
ظاهر شهد له ۰ 

هذا اذا كان الخلاف بين الزوج والزوجة » أما اذا كان بين ورتتهما » 
أو بين أحدهما وورثة الآخر فالحكم عين ما تقدم على الخلاف السابق غير أن 
أبا حنيفة جعل القول للزوجة مع بمينها ان كان الخلاف بينها وبين ورثة الزوج 
لاتها صاحبة الد فكان الظاهر معها «» ء 

ومڏذهب الحعفر نة فى الاختلاف الذي مقع ف متاع الست بين الزوجين » 
أو بين أحدهما وورثة الآخر » أو بين ورتتهما » ان ما بصلح لاتساء یحکم به 
للزوجة آو ورثتها » وما يصلح للرجال بحكم به للزوج أو ورثته » وما بصلح 
لارجال والنساء بقسم بين الزوج والزوجة » أو بين ورتتهما » و بين أحدهما 
وورثة الآخر » ما لم تقم بينة على خلاف ذلك فيقضي بها ء 


١(‏ الحق الثاني من حقوق الزوجة  )‏ النفقة 

١‏ - تعربفها: س 

النفقة بمعناها العام اسم لما ينفقه الانسان على زوجته وأقاربه ومماليكهء 
وكلامنا هنا عن نفقة الزوجة » وهي ما تحتاج اليه من طعام وكسوة ومسكن 
وخدمةو أثاث وكل ما بلزمها على جهة الكفاية «» وعلى ما بحري به عرف 
الاس ء 
حيث كان لها يد فى حياة الزوج الا انها كانت مغلوبة بيد الزوج فلماما ت ظهرت» 
خلا فلا سار ص ما هو الائ . 

(۱) وف مسائل الخلاف ج۲ ص ۱۲۸ أن نفقة الزوحات مقدرة وهي مد 
قدره رطلان وربع . 


— ۷0 


۲ - حكم النفقة والدليل عليه : - 

النفقة حق واجب للزوجة على زوجها » ودليل ذلك القرآن والسنة 
والاجماع والعقل ٠‏ 

آما الق ر آن» فقوله فى شأن الزوجات « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » وقوله فى شأن المطلقات » وهو بدل بالاولى على وجوب النفقة 
لازوجاٽ « اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن وان كن آولات حمل فأتفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » ۰ء٠‏ الى أن 
قال « ليتفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا کلف 
الله تفسا الا ما تاها ءءء » » 

وآما السنة » فأحادمث كثيرة » منها قوله عليه الصلاة والسلام « اتققوا 
الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة اله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ۰ 

وآما الاجماع » فقد انعقد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
بومنا هذا على وجوب النفقة على الزوج لزوجته » ولم بخالف فى ذلك أحد ء 

وأما العقل » فيقضي أن كل من حبس نفسه لمصلحة غيره وجب على ذلك 
الغير آن قوم بنفقته لعدم تفرغه لحق تفسه » كالقاضي بستحق نفقته من بيت 
الالء لانه حسس تفسه لمصلحة الدولة»ء والزوجة قد حسست نفسها لحق زوجهاء 
وتفرغت لشئون بيتهاء فوجبت نفقتها على زوجها عملا بالاصل العام « كل من 
حبس تفسه لحق غبره ومنفعته فنفقته على من احتبس لاجله » ۰ 

۴ - سب استتحقاف الزوجة للنفقة : - 

للنفقة على جهة العموم أسباب ثلاثة : الزوجبة » والقرابة » والملك ء 

أماا لنفقة الخاصة بالزوجة فسببها العقد الصحيح بشرط احتباس الزوجة 
وقصرها تفسها على زوجها ليتمكن من الاستمتاع بها والاتتفاع شمرة الزوجية 
وليس بلازم وجود الاحتباس بالفعل » بل يكفي أن يوجد منها الاستعداد 


س ۱۷٩‏ س 


له وعدم الامتناع من الدخول فى طاعه الزوج ٠‏ 
٤‏ - شروط !۱ a‏ قاق الزفف که e:‏ 


o NT ۳)‏ 
وبسبب لبس من جهته ۰ 

ه - متى تجب النفقة للزوحة ومتى تسقط ؟: _ 

E eG a 
NE TT 

( ولا )تحب النفقة للزوجة فى الحالات الآثىة : 

اذا لم بهت على الزوج حقه صلا » بآن كانت الزوجة صالحة للحياة 
الزوجية وانتقلت فعلاالى بيت الزوج » أو لم تنتقل ولكنها مستعدة للنقلة ولا 
تمانع فيها » لان التسليم موجود حقيقة أو حكما ء 

ب اذا فوتت الزوجة على الزوج حقه بمبرر شرعي ببيح لها عدم 
الدخول أو عدم البقاء ق طاعته » كما لو امتنعت من تسليم تفسها لعدم اعطائها 
معجل مهرها » أو لعدم اعداد المسكن الشرعي لها » أو تركت بيت الزوج لانه 
لا يۇمن على تفسها و مالها ء 

ج اذا فات على الزوج حقه بسبب منه لا منھا » کما لو کان صغیرا 
لا بصلح للمعاشرة وهي تصلح لها (') » أو كان به ما يمنعه من مباشرة الزوجة 


E E E REE)‏ صاحب الاحكام الحعفر بة في 
ص٤‏ من أن الزوجة تستحق النفقة بالتمكين ولو كان الزوج صفيرا لا بقدر على 
المعاشرة ۰ ولكن ذكر الطوسي فى مسائل الخلاف <۲ ص ۱١۸‏ أنه اذا كانت‌الزوحة 
كىرة والزوح صغررا لا نفقة لها وان بذلت التمكين . 


س ۷۷ س 


كالمرض أو أحد العيوب الحسسية » أو كان محبوسا ف جرممة أو دين عله » 
أو غير ذلك من كل ما برجع فوات الحق معه الى الزوج وحده ٭ 

( ثانيا ) تسقط نفقة الزوجة فى الحالات الأتبة : 

آ _ اذا كان عقد الزواج باطلا أو فاسدا ولو سلمت المرأة تفسها لمن عقد 
عليها لان التسليم ف هذه الحالة فساد يجب رفعه » ولهذا لو تزوج رجل من 
امرأة وسلمها النفقه ثم تبين له فساد العقد كان له حق الرجوع عليها بالنفقة 
ان كانت بفرض القاضى ٠‏ أما ان كان أعطاها النفقة بدون فرض القاضى فليس 
له حق الرجوع ٠‏ والفرق بين الحالتين : أنه بالقضاء يكون ملزما بالدفع الها 
بناء على كو نها مستحقة للنفقة » فاذا ظهر عدم استحقاقها رجع عليها بما أدى » 
مختارا دون فرض ولا الزام » حيث بكون احتمال التبرع قائما » والنفقةشبيهة 
بالصلة فلا يرجع فيها » وهذا مذهب الجعفرية أبضا الا أنهم قالوا : اذا كان 
الزوج بعتقد الوجوب عليه وكان بدفع لها بهذا العنوان لا تبرعا فله حق 
الرجوع على المرآة بما اعطىء 

ب اذا كانت الزوجة صغيرة لا بمكن الاتتفاع بها لا فى الاستمتاع » 
ولا فى الاتتناس » ولا فى الخدمة وهذا باتهاق بين الحنفية والحعفرىة لان 
احتباسها وعدمه سواء ء۰ 

والزوج ة الصغيرة التى لا يمكن الدخول بها » ولكن يمكن الاتتفاع 
المقصود من الزواج لا يمكن استيفاوه منها ء وقال أبو يوسف ان نقلها الزوج 
الى بيته وامسكها للاتتناس بها وجبت لها النفقة » لان الاحتباس وان كان 
ناقصا لا بودي الى كل المقصود من الزواج الا أن الزوج قد رضى به ناقصا 
حيث نقلها الى بيته » ولو لم ينقلها ما وجبت لها تمقة ٠‏ وهذا الرآي هو المغتى 


س ۷۸| س 


فلا تفقة لها باتماق لان e‏ فات الاحتباس فات ما 


ee aT‏ ا 
الاتتقال بالفعل وكذا قبله ما دامت لا تمانع فيه لان امرض طارىء قابل للزوال» 
والزواج ملحوظ فيه الدوام » فلا تسقط فيه الحقوق بالامور العارضة التي 
لا دخل للانسان فها » وحسن المعاشرة بين الزوجة قضى بوجوب النفقة وعدم 
EAN‏ 

آماا ذا زفت الزوجة الى زوجها غير مريضة » ثم مرضت عنده فلها تمقتها 
سواء اها ف يته ۰ او ردها الى بیت آبها » فان طلبها بعد ما ردها کان عليها 
أن تعود اله فان امتنعت وكانت تستطيع العودة ولو محمولة سقطت تقتها ٠‏ 
وان عجزت عن العودة بأية صورة لا سقط شقتها لانها مع العجز لا تتكون 
ناشزة () ۰ 

اذا نشزت الزوجة بآن تركت بيت الزوج وخرجت عن طاعته» أو بت 
آن تنتقل اليه بدون مبرر شرعي ء وبلحق بهذا منعها الزوج من دخول بيتها 
الذی تملکه ویقیم معها فيه بدون ان سبق منها طلب تحويلها الى بیت له ۰ 

والزوجة الناشزة سقط حقها فى النفقة مدة نشوزها » فان عادت الى 
طاعة الزوج عادت لها تفقتها من حين عودتها » وليس لها حق ف المطالبة بالنفقة 


ارا و اة ن اجو الط ون 

من مالها ان كانت فنية» ومن مال من تلزمه نفقتها على فرض عدم زواجها ان 

كانت ففيرة . ولكن مقتضى العشرة بالمعروف قيام الزوج بكل ذلك ما دام قادرا» 
وهذا أقل ما بكون من وفاء الزوج لزوحته . 


س ۱۷۹ س 


عن مدة نشوزها » لان الساقط لا بعود » بل ذهب فقهاء الحتفية الى أن تفقتها 
المتجمدة على الزوج قبل النشوز تسقط بالنشوز ولو كانت مفروضة بحكم 
القاضى » الا ما استداتته بالفعل باذن الزوج أو القاضى فانه لا سقط بالنشوز 
وانما سقط االاداء أو الايراء لا غبر ء 

هھ _ اذا حبست! لزوجة قبل الزفاف أو بعده ولو ظلما ف غير حق للزوج 
سقط حقها فى النفقة مدة حبسها » لان حق الزوج قد فات بسبب لا دخل 
له فيه ٠‏ وعن آبي بوسف آن حبسها بعد الزفاف بغير حق لا غوت حقها ق 
E E a E ES A a N a a‏ 
حبست فى حق لزوجها فلها النفقة باتفاق بين الحنفية » لان السبب من جانبه 
فهو الذى فوت حق تفسه ء وقال الحعفر دة ان حبست فى دين تقدر على اشانه 
فلا تفقة لها مدة حبسها الا اذا كان الزوج هو الذي حبسها ف دين له » ولا 
تسقط النفقة مع عجزها عن التخلص من الحبس ٠‏ 

و اذا غصبت الزوجة » ان اخڏها انسان کرها وحال ينهاو بين زوجها 
مدة سقطت تفقتها مدة غصبها » لفوات حق الزوج بسبب ليس من جهته ٠‏ 
وذهب الجعفربة وهو رواية عن بي بوسف الى أن لها النفقة ان تحقق الأكراه 
وتعذر علبها تخليص تفسها لان تفوبت الحق على الزوج ليس بسبب منها ٠‏ 

ز ‏ اذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم آو محرم » آي سفر کان 
ولو لاداء فريضة الحج سقط حقها ف النفقة لانها فوتت على الزوج حقه » هذا 
عند أبي حنيفة ومحمد » وذهب ابو يوسف والجعفرية الى أن الزوجة لو 
سافرت بعدا الزفاف لاداء فريضةا لحج مع محرم لها كأبيها أو أخيها كان لها 
الحق فى تمقة الاقامة » لان اداء الفر ىضة ضرورة شرعبة بحتمل معها فوت حق 
الزوج ٠‏ 

واذا سافرت الزوجة مع زوجها » فان كان الزوج هو الذي أراد السفر 
اا ا و ھا ا 
معها » آؤ كان كل متهما مر يدا للسفر كان لها مقة الاقامة فقط ‏ 


— ۸۰ 


واذاآراد الزوج أن بسافر دزوحته فأمت أن تسافر معه » فان كانت مسافة 
السفر مسافة قصر _ وهي مقدرة بما بستعرققطعه ثلانة بام على الاقل بالسير 
الوسط مع الراحة المعتادة _ فلا تسقط تمقتها لان لها الحق ف الامتناع ٠‏ 
لها ف الامتناع ٠‏ ولا فرق بين كون السفر من مصر الى مصر » آو من مصر الى 
لها فى الامتناع الا آن كان الزوج غير مأمون عليها ٠‏ وقيل غير ذلك ء 

والاولى _ فى مسالة السفر بالزوجة _ أن نترك الامر الى المفتى أو 
القاضى لينظر فيه على ضوء من واقع الحال » ثم بتي أو بحكم فيه برأبه » لان 
الزوج الذي تضيق به سبل العيش ف بلد وريد السفر الى أخرى أوفر رزقا 
وسر عيشا » آو الموظف الذي ينقل بحكم وظيفته من بلد الى بلد آو من قطر 
على مالها » الزوج الذي هذا قصده لا نستطیع أن نحکم بوجوب سفر زوجته 
معه أو سقط حقها ف النفقة ء والمتآمل فى قوله تعالى ( أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) بستطيع ن بخرج بنتيجة 
هی عین ما ذكرناه » ولا قال ان الآية فى شأن المطلقات » لانها تدل بالاولى على 
تفس الحكم فى غير المطلقات ء والذي استقر عليه العمل الآن » أن الزوج له 
حق السفر بزوجته الى آي بلد كان بشروط ثلاثة : 

الاول : أن يكون الزوج أمينا على تمسها ومالها ٠‏ 

الثانى : أن لا بقصد من السفر الاضرار بها أو الكيد لها ء 

الثالث : أن يكون الزوج قد أوفاها ما اتفقا على تعجيله من المهر ء 


ف 


وهذا الذى استقر عليه الرأى هو عين مذهب الحعفرة )0( ۰ 

ح ‏ اذا كانت الزوجة محترفة عملا بضطرها الى أن تكون خارج البيت 
طوال النهار أو بعضه » ثم تعود الى البيت بعد فراغها منه »> وکان ذلك غر 
رضا الزوج وموافقته سقط حقها ف النفقة لانها فوتت على الزوج حقه ف 
الاحتباس الكامل ؛ 

أما ان كان ذلك برضا الزوج وموافقته » فلا سقط حقها فى النفقة لانه 
بعتبر مسقطا بعض حقه » وراضيا بالاحتباس الناقص + 

أما اشتغال الزوجة بالحياكة او الخياطة فى بيت الزوجية فليس للزوج 
حقه کاملا ۰ 


- : د تفدير نفقة الزوحة‎ ٦ 

النفقة الواجبةلازوجة » تشمل الطعام والكسوة والمسكن وکل ما تحتاج 
اليه الزوجة فى معيشتها ٠‏ 

والاصل أن الزوج بقوم بالاتهاق على زوجته فيقدم لها الطعام » وبعد لها 
الكسوة » ويهيء لها المسكن وكل ما تحتاج اليه » فان قام بهذا کله ومکن 
الزوجة منه لم يكن لها أن تطلب فرض ففقة لها » وان طلبت لا تجاب الى طلبها 

واذا منع الزوج النفقة عن زوجته » أو قصر فيها أو ماطل » كان من حق 
الزوجة أن تطلب فرض نتفقة لها » فان قدرها الزوج وتراضيا عليها فبها » والا 
فلها أن ترفع أمرها الى القاضي» والقاضي بفرض لها النفقة بكل آنواعها ان قام 
هو ما بسمى بنفقة التمليك ء 


)١(‏ انظر الاحكام الجعفربة ص۲) >٠‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ج۲ ص )٩1 ٩٩‏ ۰ 


س ۸۲ س 


۷ - ما يجب آن يراعى عند تقدير النفقة : - 

واذا اراد القاضى أن بقدر تمقة الزوجة فلا بد أن براعى أمرين : 

الاول : حال الزوج المالية دون التفات الى حال الزوجة » فان كان الزوج 
موسرا فرض لها تفقة اليسار ولو فقيرة وان كان معسرا فرض لها تمقة الاعسار 
ولو غنية » وان كان متوسط الحال فرض لها نفقة وسطا » وهذا قول صحيح 
فى مذهب الحنفية وهو أيضا مذهب الشافعبة » وعلبه العمل الآن قى القضاء 
الى ة وى ادى هال فر الى و لو و عة من مه ون فد 
ر ا a‏ 

وهناك قول آخر صحيح للحنفية وكان عليه العمل من قبل » وهو ان 
اه ر ت ال او ۰ م ا 
Sg E‏ 
E O a‏ 
فرض الوسط والزوج معسر بدي ما ف وسعه » والباقي دين عليه بده عند 
ال 

ا اا ق ا الا هو ای ف 
الجعفربة» حاصله أن النفقة تقدر بحال الزوجة دون التفات الى حال الزوج فان 
كانت موسرة فلها تفقة اليسار ولو كان الزوج فقيرا » وان كانت معسرة فلها 
تفقة الاعسار ولو كان الزوج غنيا » وان كانت متوسطة فلها ثفقة الوسط > 
وف كل هذا بودي الزوج ما ف وسعه والباقي دين عليه الى الميسرة ء 

ثم انه كما براعى عند الفرض حال الزوج يسارا واعسارا » أو حالهما» 
أو حال الزوجة على الخلاف » يجب أن براعى باتفاق حال الزوج من ناحية 
وقت القدرة على الاداء » فان كان من أصحاب الدخل السنوي فرضت عليه 
لكل سنة ٠‏ وان كان من أصحاب المرتبات الشهرية فرضت عليه لكل شهر » 
وان کان ممن بتقاضون آجرهم وما بيوم فرضت عليه لكل بوم ٠‏ والجاري 


۳ س 


عليه العمل اللآن ان بعض القضاة بفرضها لكل شهر ف الطعام ولكل ستة 
أشهر ف الكسوة ء وبعضهم بفرضها لكل شهر ف الطعام والكسوة والسكن ء 

الثاني : حال الاسعار من ارتفاع وانخفاض» لان ما بفرض للزوجة انما 
هو ثمن طا بلزمها فيحب أن براعى ذلك عند تقدير النفقة حتى لا يضار الزوج 
ولا تضار الزوحة ء 

واذا كان لابد من مراعاة حال الزوج المالية وحال الاسعار عند الفرض 
فلابد من مراعاة ذلك آبضا بعد الفرض» فالزوجة التي فرضت لها تمقة الاعسار 
لفقر زوجهاء آو قدرت لها تفقة فى حال رخص الاسعار ثم حدث بعد ذلك أن 
آيسر الزوج أو ارتفعت الاسعار يجب على القاضي ‏ بناء” على طلب الزوجة _ 
آن بعدل تفقتها بما پتناسب مع ما صار اليه حال الزوج آو مع ما صارت عليه 
حال السوق من غلاء » وكذلك العكس ان تبدل حال الزوج من غنى الى فقر» 
أو تبدلت حال السوق من غلاء الى رخص يجب على القاضي أن بعدل النفقة 
اء“ على طلب الزوج ٠‏ 

كذلك اذا تسین أن القاضي خط فى تقدير النفقة بالزبادة أو النقصان 
كان عليه أن يراجع نفسه ويعدل المغروض » بناء“ على طلب من بهمه الامر 
من الزوجين ء 

آنواع النفقة الواجبة للزوجة : - 

قلنا ان النفقة الواجبة للزوجة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والخادم 
ولنتكلم على كل نوع من هذه الانواع الاربعة على التفصيل : 

( النوع الاول ) - نفقة الطمام : 

بيجب على الزوج أن بقدم لزوجته كفابتها من الطعام بمجرد العقد الصحيح 
سواء انتقلت الى بيته » أو لم تنتقل وكانت مستعدة للانتقال» مع امكان 
استيفاء أحكام الزواج منها ف الجملة » فان بخل عليها فامتنع عن النفقة 
أو قصر أو ماطل فيها وطلبت منه أن بفرض لها تفقة معلومة من الطعام فآبى ء 


A — 


أو فرض لها مالا تقوم بكفايتها » كان لها أن ترفع الامر الى القاضي _ كما 
قلنا - وعلى القاضي بعد التأكد من ظلم الزوج لها أن برض لها نفقة الطعام 
مع‌مراعاة حال الزوج المالبة وحال الاسعار ارتفاعا وانخفاضا عند بدء التقددر 
وبعده حتى لا يضار أحد الزوجين ٠‏ ومذهب الجعفربة أن النفقة تنغير بتغير 
الاسعار غلاء ورخصا ولا تتغير غير حال الزوجين أو أحدهما ساراً واعساراً 
وهي معتبرة بحال الزوجة وحدها ٠‏ 

والتفقة المغروضة يجوز أن تكون أصنافا ممن الطعام يكلف الزوج 
باحضارها للزوجة » ويحوز أن تكون مقدارا معنا من المال تعطاه الزوجة 
وتنولی هي بنفسها شراء ما بلزم لما ء 

( النوع الثاني ) - الكسوة : 

وكذلك تجب الكسوة على الزوج لزوجته» ويراعى فيها عند الفرض 
ما براعى ف تقدير تفقة الطعام من حال الزوج عسر وسرا عند الحنفية وحال 
الزوجة عند الحعفربة ومن حال السوق غلاء ورخصا باتفاق ء ويحوز أن 
تفرض آنواعا من الثياب يكلف الزوج باحضارها للزوجة » أو تفرض مبلعا من 
لمال تعطاه الزوجة وتشتري هي لنفسها ما بلزم لها ٠‏ 

وما كان ما بحتاجه الانسان من ثياب فى الصيف غير ما بحتاجه منها فى 
الشتاء كان على الزوج أن يكسو زوجته كسوة فى الصيف » وكسوة في 
الشتاء » وان امتنع فرض القاضي عليه ذلك عينا أو نقدا ء 

وما كان لكل بلد لباس خاص وجب آن براعى عرف البلد الذي بقيم 
فيه الزوجان ٠‏ 

واذا فرض القاضي كسوة للزوجة ثم اتضح انه أخطاً ف تقديره كان عليه 
أن بتدارك هذا الخطا بتقدير جديد يرع به الظلم عن الزوج و الزوجة » فمثلا 
لو فرض القاضي لازوجة كسوة لمدة ستة أشهر ثم تبين أن هذه الكسوة 
تمزقت بالاستعمال المعتاد قبل مضى المدة كان عليه أن بفرض لها كسوة اخرى 


N0‏ ت 


بالاستعمال فوق المعتاد فلا يفرض لها كسوة اخرى لانه لم بتبين خطؤه في 
التقدير السابق ء وكذا لا يقضي لها بكسوة اخرى لو فقدت كسوتها بنحو 

واذا فرض القاضي كسوة للزوجة ثم اتضح ‏ بعد الاستعمال المعتاد 
وبعد مضي المدة المقررة لها _ آنها لا زالت صالحة للاستعمال فليس للقاضي 
أن بغرض لها كسوة اخرى لانه تبين خطؤه ف التقدير حيث بقيت الكسوة وقتا 
فوق الوقت الذدى قدره لها ٠‏ أما لو بقبت الكسوة فوق المدة المقررة لدم 
استعمالها أو لاستعمالها مع كسوة اخرى فعلى القاضي فرض كسوة اخرى 
لها بمحرد اتنهاء المدة لانه لم بظهر خطؤه اذ لو انها استعملتها وحدها لبليت فى 
المدة المققررة ء 

( النوع الثالت  )‏ نفقة المسكن : 

ویجب على الزوج ان قوم باسکان زوجته فی مسکن براعی فيه حاله 
المالية ويراعى فيه أيضا أن يكون بحبث تتوفر فيه للازوجة حياة 
الاستقرار والراحة والبعد عن كل ما بعكر صفو الحياة الزوجيه » فان لم يقم 
الزوج بهذا من تلقاء تسه كان للازوجة أن ترفع مرها الى القاضي » وكان على 
القاضي أن بفرض على الزوج اسكانها ق دار على حدة » آو ف بيت من دار » 
آو فى حجرة من بيت حسب بسار الزوج أو اعساره » على المهتى به من مذهب 
الحنفية » وحسب سار الزوحه أو اعسارها عند الحعفردة » ومذهب الحنفية 
بشهد له قوله تعالی « اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم »۰ 

واذا وجبت السكنى وكان المسكن حق الزوجة فليس للزوج أن بسكن 
معها أحدا من آقاربه غير رضاها لانها تتضرر بذلك» وقد تخثى ممن سكن 
معها على تفسها أو مالها » وقد يمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها ء 


ت 


واستشى الحنفية اينه الصغير غير المميز من غيرها فأباحوا له اسكانه معها ولو 
بير رضاها » وأباح الجعفرية اسكانه ان لم تنضرر به وكان ذلك موافقا 
لعادة أمثالها » وعلة هذا الاستثناء أن الصغير غير المميز لا بخشثى منه على 
تفس آو مال » ولا فوت بوجوده تمام العشرة الزوحة ٠‏ 

وکما لا بجوز للزوج اسکان أحد مع زوجته بغير رضاها كذلك لایجوز 
للزوجة اسكان أحد معها فى بيت الزوجية بير رضا الزوج حتى ولو كان ابنها 
الصعير غير المميز من غيره» لان البيت ملك الزوج فلا بجبر على أن بسكن 
فبه من لا تلزمه سکناه ء 

وما دمنا قد اشترطنا ف المسكن أن تتوفر فيه راحة الزوجة فيحب على 
الزوج أن بختار لها مسکنا غير موحش» له جیران صالحون مامونون » فلو 
أسكنها فى دار موحشة لا جيران لها » أو لها جيران لا تآمنهم على تفسها آو 
مالها » كان لها حق طلب النقلة الى مسكن خر » وعلى الزوج اجابتها الى 
ما ترید » واذا جمعها فى مسكن واحد مع ضرتها أو مع أحد آقاربه كمه آو 
اخته فطلبت النقلة الى مسكن مستقل وجب عليه اجابة طلبها ٠‏ 

واذا کان بسکنها مع ضرتها و أحد آقاربه ف دار واحدة وکل فی بیت 
من الدار على حدة فطلبت النقلة الى بيت بعيد عن ضرتها أو أقاربه كان عليه 
أن يها الى النقلة بالنسبة للضرة ولو لم يكن منها ايذاء مطلقا » لان مجرد 
وجود الضرة بالقرب منها ايذاء لها ٠‏ آما بالنسبة للاقارب فلا بجب عليه تحقيق 
رغبتها فى النقلة لمجرد قربهم منها » نعم ان تحقق أنهم بؤذونها بالقول آو بالفعل 
کان عليه أن ينقلها الى مسكن بعيد عنهم منعا للاذى الذي ينالها منهم ٠‏ 

واذا لم بقم الزوج باعداد المسكن الشرعي للزوجة كان على القاضي أن 
بفرض للزوجة بدلا ماليا لسكناها مراعيا فى تقديره حال الزوج أو الزوجة 
على الخلاف بين الحنفية والحعفرية » ومراعيا أبضا اجور المساكن ارتفاعا 
وانخفاضا ٠‏ ومراعيا مع ذلك ما بجري عليه العرف فى حال المسكن وما بشتمل 
عليه من متااع ٠‏ 


س ۸۷ س 


(النوع الرايع ) - نفقة الخادم : 
عليه أدنى تفقة الكفابة وهي تكتفي يخدمة نفسها ء 

واذا کان مو سرا فلها نفقة خادم و اکثر تىعا لىسارە ولحاحه الزوجة 
ومحمد والجعفربه ليس على الزوج اكثر من تفقة خادم واحد لان فه الكفابة 
بخادم واحد » ومنهم من بحتاج ان اکن روما دام الامر يمشي مع الحاجة 
فلا وجه للقول بن الزيادة عن الواحد ضرب من الترف لا يكلف به الزوج ء 

: الاجراءات التي تننخذ مع الزوج عند امتناعه عن أداء النفقفة امغروضة‎ - ٩ 

واذا امتنع الزوج عن أداء النفقة التي فرضها على تفه أو فرضها 
القاضي عليه » فان کان موسرا وله مال ظاهر باع القاضي من ماله جبر عله 

وان کان موسرا ولکن لیس له مال ظاهر كان للزوجة الحق فى طلب 
حبسه وعلی القاضی آن ننذره ویؤنبه مرة او مرتین على مماطلته » فان تمادی 
ف المماطلة حبسه » وتقدير مدة الحبس موكول لري القاضي » وعن آبي حنيفة 
آن آدنى مدة الحبس شهر ٠‏ وعنه ان آدناها ستة أشهر ء والذى عليه العمل 
الان ف القضاء المصري أن مدة الحبس لا تزيد على شهر واحد ٠‏ 

والغْرض من هذا الحبس عقوبة الزوج على مماطلته مع يساره » وحمله 
على أن بقوم بالاتفاق على زوجته ٠‏ ولا سقط بالحبس دين النفقة » ولا يمن 


من بيع ما يظهر بعد ذلك من مال فيها » لان الحبس ليس عوضا عن التفقة 
الواجبة » وانما هو وسيلة للحمل على الاداء كماقلنا ء 


— A۸ — 


فى حوالجه الاصلية » فليس للقاضي حق حبسه لانه مع عجزه عن النفقة 
بكون حبسه ظلما » وليس من وراء الحبس فائدة ترجى كما هو الشآن في 
حسں اموسر من حمله على الاتفاق ٠‏ 

ولکن مادا تفعل الزوجة ان ثىت عحز زوجها عن النفقة ؟ الذي تفعله 
ا لب هن القا في ب مف هدر اة ها ان ادن ها ق الأدانة عل 
کو نها غير متزوجة _ آن بعطيها ما فرضه القاضي ويکون دينا له على الزوج» 
ولا تحوز للقربب فى هذه الحالة آن يمتنع من اعطا ها النفقه » فان امتنع کان 
للقاضي ‏ بعد آن ينذره ‏ آن بحبسه حتى بعطيها النفقة » وهو يرجع بها 

وهل للزوجة الحق فى آن تطلب من القاضي ان فرق ينها وبين زوجها 
لعحزه عن النفقة ؟ ء الذى ذهب اليه الحنفية والحعفربة أن الزوحة لا حق 
لها ق طلب التفريق » وليس من حق القاضي آن بجيبها اليه » لان التفريق ضرر 
بلحق الزوج ولا يمكن تداركه » أما العجز عن النفقة فضرر بلحق الزوجة وف 
الامكان تدا ركه بأن بأذن لها القاضى فى الاستدانة » كما أن العجز لا يدوم 
فد تتبدل الحال 4 ویعتنی الزوج دعك فقر 0 ويصبح قادرا على النفقة عد 
عحزه عنها والله تعالى قول فى شآن المعسرين عامة « وان كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميسرة » وقول فى شآن المعسرين من الازواج « لا يكلف الله تفا الا ما 
تاها سيجعل الله بعد العسر يسرا» ٠‏ 

على هذا الرآي الذي لايرى التفريق يسبب العجز عن النفقة » يجري 
العمل الى الآن ف العراق»ء وكان العمل به أبضا ق‌القضاء الصري ال سنةء ۹۲م 
ثم ترك العمل به من هذا التاريخ الى ما آخذ من مجموع مذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة » وهو آنه بجوز للقاضي آن برق بين الزوجين بسبب 


e 


عجز الزوج عن النفقة » آو بسبب امتناعه عنها مع القدرة عليها » وتعتبر الفرقة 
هنا طلاقا رجعيا فلازوج الحق فى مراجعة الزوجة ما دامت ف العدة » شرل 
أن شيت قدرتة على النفقة ان كان اهربق سن زه عنها و ارط أن 
شت استعداده للاتفاق ان کان التفريق بسبب امتناعه مع قدرته ء 

- : الكفالة بالنفقة‎ ٠١ 

كثيرا ما تطلب الزوجة من الزوج آن بعطيها كفيلا بنفقتها و بخاصة عندما 
بكون الزوج لا مال له وانما لا يزال بعيش على مال آبيه » فهل الكفالة بالنفقة 
جائزة وتقع صحيحة أولا ؟ 

القياس أن الكفالة بالنفقة لا تحوز » واذا وقعت وقعت باطلة » لان 
الكفالة انما تجوز بالديون المعلومة الصحيحة » والنفقة قبل فرضها لم بتقرر 
فيا شىء معلوم على الزوج فلم تكن دينا فى ذمته حتى تصح الكفالة به « وبعد 
الفرض تكون دنا فف ذمة e o N a‏ الديون 
الصحيحة هي التي لا تسقط الا بالاداء أو الايراء > والنفقة كما تسقط الاداء 
أو الابراء تسقط بامور اخرى كالموت والنشوز ء نعم هناك حالة واحدة تكون 
النفقة فبها دينا صحبحا وهى ما اذا فرضت النفقة وآذن للزوحة فى الاستدانة 
واستدانت الفعل ٠‏ 
على هذا القياس سار الجعفرية فلم بجعلوا لازوجة الحق فى أخذ كفيل بالنفقة 
جبرا على الزوج على أبة حالة من الحالات ء 

وعلى هذا الفياس أيضا سار بو حنيفة بالنسبة للنفقة غير المهروضة فلم 
يحز الكفالة بها » ما النفقة المغروضة بالتراضى أو القضاء فقد خالف فيها 
القياس وقال بصحة الكفالة بها استحسانا عند خوف السفر وطول الغيبةء وعلى 
هذا فلو رفعت الزوجة أمرها الى القاضي تقول : ان زوجها يريد السفر وتخشى 
أن تطول غيبته فهي تطلب كفيلا عنه بالنفقة المفروضة كان على القاضي أن 
بجبر الزوج على اعطائها كفيلا بنفقة شهر واحد متى كانت النفقة مقررة شهربه 
حتی ولو كانت مدة السفر اكثر من شهر ٠‏ 


س ۱۹۰ س 


أما أبو يوسف فقد خالف القياس » وجرى ف مسال النفقة على أصل 
الاستحءان فقال بصحة الكفالة نفقة الزوحة مطلقا لا فرق بين كون النفقة 
مفروضة او غير مفروضة › ولا بین کون الزوج مقيما او قاصدا سفرا » ولا بين 
كون مدة سفره طوبلة أو قصيرة » وعلى هذا فلازوجة عند العقد حق طاب 
كون مدة سفره طوبلة أو قصيرة ء وعلى هذا فلازوجة عند العقد حق طلب 
الكفيل النفقة ما دامت الزوحة قائمه » والزوج يحبر على اعطاتها الكفيل » 
والكفالة بنفقة الزوجية تنسحب على تفقة عدة الطلاق لبقاء بعض أحكام 
الزواج مدة العمدة ء٠‏ 

وليس من شك فى أن هذا المذهب _ مذهب أبي يوسف _ أيسر وأرفق 
لما فيه من حفظ حق الزوجة » مع عدم الاضرار بمصلحة الزوج» لذا كانت 
الفتوى عليه » ونه جرى العمل فق القضاء ء الشرعي م السني «'» ء 

-: نفقة زوجة الفائب‎ ١ 

المراد بالغاثب من بتعذر احضاره أمام القاضي لمخأصمته ف النفقة التي 
تطالب بها زوجته » سواء آكان مسافرا سغفرا طوبلا آم مختفبا ف البلد الذي 
قم فه الزوحة ء 

فاذا غاب الزوج وطلبت زوجته من القاضي أن برض لها تفقة عليه » 
فاما أن لا ترك الزوج مالا ظاهرا » واما أن بترك مالا ظاهرا من جنس النفقة 
كالنقود والمطعومات» واما أن ترك مالا ظاهرا ليس من جنس النفقة كالعقارات 
والحيو انات ءفهذه ثلاث حالات لكل منها حكم خاص : 

( الحالة الاولى ) اذا لم يترك الزوج الغائب مالا ظاهرا : 

اذا لم بتر كالزوج الغاثب مالا ظاهرا وطلبت الزوجة من القاضي فرض 
تفقة لها عليه كان على القاضي أن بفرض لها النفقة على زوجها ثم باذن لها في 
الاستدانة عليه » ويجب على من تلزمه نفقتها من آقار بها - على فرض کو نها 
)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج۲ ص 11۸ - 11١۹‏ . 
والاحكام الحمفرية ص ۷) . 


ب ۱۹۱ ب 


غير متزوجة ‏ آن بدينها وهو برجع با أعطاها على الزوج عند حضوره : 
ولفشن هد اققا عل الات واتما هي أعانة ها على الومبول e‏ ُ 
وعلى القاضي ‏ محافظة على حق الزوج ‏ أن بحلفها اليمين _ 
ll‏ 
عدتها » ولا عحل لها النفقة » وعلى القاضى أبضا ان بأخذ منها كفيلا ما 
تستدينه على زوجها حتى بكون للدائن حق الرجوع على الكفيل ان ظهر أنها 
واذا طلبت الزوجة فى هذه الحالة _ حالة كون الزوج لم يترك مالا 
ظاهرا ‏ التفريق بينها وبين زوجها العاثب لا تجاب الى طلبها عند الحنفية 
وقال الجعفريةا اذا غاب الزوج وجهل خبره ولم يكن للزوجة من يتفق عليها 
وطلبت فسخ الزواج أجلها الحاكم ربع سنوات ويتحرى عنه فان لم يعرف 
خبره تعتد عدة الوفاة » ثم تحل للازواج بعد آن بطلقها ولى الغائب أو الحاكمء 
( الحالة الثانية ) - اذا ترك الزوج الغائب مالا ظاهرا من جنس النفقة : 
اذا ترك الزوج الغائب مالا ظاهرا من جنس النفقة فاما اَن کون في 
ته وق متناول الزوجة » وأما أن بكون ودعة او دنا على شخص ء۰ فان كان 
ف متناول الزوجة ورفعت آمرها الى القاضى ليفرض لها النفقة » كان على 
القاضي أن بفرض لها ثم مرها بأخذ المفروض من مال زوجها » ولا يكون 
نا قا عل الات ل هو من بات اغا اس التي غل الوضول :الى 
SSA EE OS EEA DN‏ 
حاجة الى قضاء 
واذا ترك الزوج مالا من جنس النفقة ولكنه ليس تحت يد الزوجة وانما 
ر د » فان کان المودع آو المدين مقرا بالوديعة أو 
الدين» ومقرا بالزوجية » فرض لها القاضي النفقة ف ماله وأمر امودع أو المدين 
أن يسلمها ما فرض لها من مال الزوج الذي عنده أو فى ذمته » لان اقرار 


س ۹۳ س 


المودع أو المدين بالزوجية اعتراف منه بأآن الزوحة لها حق فما عنده من 
مال الزوج . 

وان كان المودع أو المدين لا بعترف بمال عنده للزوج ولا بالزوجية » 
أو بعترف با مال فقط » أو بالزوجية فقط » فان كان القاضي بعلم ما ينكره 
المودع آو المدين فرض لها النفقة ومر المودع أو المدين بتسليمها ما فرض لها 
مما عنده للزوج» وليس هذا من قبيل قضاء القاضي بعلمه» بل هو من قبيل‌اعانة 
طا الکن عل ارو ل ال :2 

وان كان المودع أو المدين يكر الزوجية والمال أو ينكر واحدا منهما » 
والقاضي لا علم له بما يكره » فمذهب آبي حنيفة وصاحبیه آنه لا تسمع 
دعوى الزوجة ف قيام الزوجية أو فى أن للزوج وديعة او دينا على المنكر 
لان شرط سماع الدعوى وجود خصم للمدعى » ومن عنده المال ليس خصما 
لازوجةق ثىء منذلك » ومذهب زفر آنهتسمع دعوى‌الزوجة وقطلب منها البينة 
على ماآنكرهالمودع أو المدين فان أقامتها قضى لها النفقة وأمر المنكر بأداتها لها 
من مال زوجها الذي عنده» ومع القضاء بالنفقة لا بقضي بالزوجية عند زفر لان 
ذلك قضاء على ‌الغاثب وهو لايجوز » وانما أجازه ف‌النفقة لحاجةالزوجة الها » 
وهذا الرأي هو المفتى به وعليه العمل لان‌القضاء بالنفقة سد لحاجة الزوحة » 
وليس فيه ! ضرر على الزوج الاب لانه بحتاط لحقه بتحليفه يمين الاستيثاق» 
وباخذ كفيل منها بما آخذت ليرجع علبه‌الزوج أن تبين عدم استحقاقها للنفقة ء 
ومذهب الجعفرية آنه تسمع الدعوى وبطلب منها البينة » فان آقامتها قضى لها 
بالنفقة وبالزوجية ء 

( الحالة الثالثة ) - اذا كان لازو ج الغائب مال ليس من جنس النفغة : 

اذا كان للزوج الغائب مال ليس من جنس النفقة » وطلبت الزوجة من 
القاضي أن بغرض لها تفقة على زوجها » كان عليه أن برض لها » ولكن ليس 
لها ولا للقاضي بيع شىء من مال الزوج ف تفقتها المفروضة » بل بجر من هذا 


E 


المال ما يبصاح أن بجر وتعطى الزوجة تفقتها المفروضة من اجرته » وهذا 
الحكم باتهاق بين ابي حنيفة وصاحبيه » آما بو حنيفة فلانه برى أن مال المدين 
لا بباع ف دينه مطلقا » وأما صاحباه فلانهما بريان أن مال المدين لا بباع فيما 
عله من دين الا اذا امتنع من آدائه » ومع غیبته لم شت امتناعه عتی باع 
ماله فيما عليه من دين ء ومذهب الجعفرية أنه يجوز أن بباع المتاع والعقار 
فى تفقة الزوجة ان لم يكن للغائب مال من جنس النفقة » وتحلف الزوجة يمين 
الاستيثاق ويؤخذ منها كفيل بما آخذت ٠‏ 

هذا هو رأي الحنفية والحعفربة فى تمقة زوجة الغاثب ء وقد كان العمل 
ف مصر قبل سنة ٠۹۲١‏ على مذهب زفر لانه بحقق مصلحة الزوجة ولا يضر 
بمصلحة الزوج » وف سنة ٠۹۲١‏ صدر القانون رقم ٠٠‏ وهو بقضي بان تفقة 
زوجة الغائب تتفذ فق ماله سواء كان من جنس النفقة أم من غير جنسها » كما 
بقضي بانه يجوز للقاضي أن بطلق زوجة العائب ان طلبت ذلك لغيبته وعدم 
استتطاعتها الول غل فا ودا ن الادة الادهة من الفا تون المد كر 
« اذا كان الزوج غائبا غيبة قرببة فان كان له مال ظاهر تفذ الحكم بالنفقة فى 
ماله » فان لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له 
آجلا » فان لم برسل ماتنفق منه زوجته على تفسها آو لم بحضر للاتقاق عليها 
طلق عليه القاضي بعد مضى الاجل » فان كان بعيد اليبة لا يسهل الوصول 
اليه » آو كان محهول المحل » و کان مفقودا وثبت آنه لا مال له تنفق منه 
الزوجة طلق عليه القاضي ء وتسري احكام هذه المادة على المسجون الذي 
بعسر بالنفقة » ٠‏ 


۲ - منتى تكون النفقة دينا على الزوج ؟ : - 
تفقة الزوجة واجبة على زوجها من وقت وجود سببها » لا خلاف فى ذلك 
بين الفقهاء » ولكن قد لا بؤدي الزوج ما وجب عليه من النفقة لزوجته فتنفق 
هى على تفسها من مالها الخاص » آو من مال غبرها » فهل تكون تفقة المدة 
( م ۱۳ أحوال ) 


س ۱۹٤‏ س 


التي أتفقت فيها على تفسها دينا على الزوج فترجع به عليه ؟ أو لا تكون دينا 
فلا ترجع عليه بشیء ؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك » فذهب الحنفية الى أن النفقة لا تصير دنا محرد 
عدم الاتهاق » وانما بجري فى ذلك التفصيل التي : 

(1) اذا لم تمرض للزوجة تفقة بالتراضى أو بالقضاء » فأتفقت هي على 
تفسها من مالها أو من مال غيرها مدة شهر أو اكثر » فليس لها أن ترجع على 
زوجها بما آتفقت » لان النفقة لا تصير دينا على الزوج الا بعد تراضى الزوجين 
عليها » أو حكم القاضي بها » وذلك لان النفقة فيها معنى الصلة فلا بتأكد حق 
الزوجة فيها الا بالقضاء آو التراضي ٠‏ ولا فرق فى هذا الحكم ب ينكون الزوج 
لم بنفق على زوجته لغيبته » أو لعسره » أو لمجرد الامتناع مع ساره » وقيدنا 
الحكم بمدة شهر آو آكثر » لانها لو اتفة تعلى تمسها مدة أقل من شهر كان 
ما أتفقته دينا على الزوج لها حق الرجوع به عليه » لان ما دون الشهر هو 
المدة التي تمضي عادة حتى يتم التقاضي أو التراضي على النفقة » فلو قلنا 
سىقوط النفقة فبها لكان اجحافا بالزوجة ء 

(ب) اذا فرضت النفقة بالقضاء أو بالتراضي ولم آذن الزوج او 
القاضي للزوجة فى الاستدانة » أو اذن لها ولكن لم تستدن بالفعل » كان ما 
أتمقته على تفسها دنا على الزوج » فلها آن تطالبه به » وعلیه أداؤه لها بالغا 
ما بلغ » طالت المدة أو قصرت » الا آن هذا الدين ضعيف غير صحيح فكما 
سقط بالاداء أو الابراء > بسقط بنشوز الزوجة » وبموت أحد الزوجين » 
وبالطلاق بسبب من جهة الزوجة على الراجح ٠‏ لان النفقة وان صارت دينا 
بالقضاء أو التراضى الا أن ما فيها من معنى الصلة بضعف معنى الدنية فكان 
سققوطها عير الأداء أو الأبراء لهذا السب ء 

(ج) اذا فرضت النفقة بالتراضي أو القضاء وأذن الزوج أو القاضي 
للزوجة قى الاستدانة فاستدانت ا » کان ما ستدانته دنا صحبحا على 


ش0 ب 


الزوج لا سقط الا بالاداء أو الابراء » لان معنى الدينية تأكا. بالاستدانة 
المأذون فيها » اذ مع الاذن تكون استدانة الزوجة استدانة الزوج » وما استدانه 
الزوج بنفسه لا سقط الا بالاداء أو الابراء »> فكذا ما استداتته انه عنه 
بآذنه وهو ظاهر » أو نادن القاضی لعموم ولاته على الزوج والزوجه ٠‏ ثم ان 
صاحب الدين ف هذه الحالة له الحق ف أن برجع على الزوج أو على الزوجةبما 
استداتته » بخلاف ما لو استدانت غير اذن حبث لا بكون له حق الرجوع 
الا على الزوجة وحدها(«ا» ء 

هذا هو مذهب الحتفية وهو الذي عليه العمل الى الان فى العراق . 

وذهب الحعفرية والمالكية والشافعية واحمد ف المشهور عنه الى أن 
النفقه الواجبة للزوجة لا تسقط عن الزوج بحال من الاحوال الأ الاداء أو 
الابراء » لان النفقة عندهم حق لازوجة على زوجها من حين العقد » فلا بحتاج 
فى اثباته واستيفائه الى قضاء أو تراض » ولا بسقط ما تراكم منها بغير الاداء 
وا 

وقد أخذ المشرع المصري بهذا الرأي الاخير » وترك العمل بمذهب 
الحنفبة » فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم ٠۵‏ لسنة ۱۹۲۰ م على أنه 
( تعتبر تفقة الزوجة التي سلمت تمسها ازوجها ولو حكما » دينا ق ذمته ممن 
وقت امتناع الزوج عن الاتقاق مح وجوه » بلا توقف على قضاء أو تراض 
منهما » ولا سقط دننها الأ الاداء » أو الايراء) 4 

ولا شك أن العمل بهذا المذه بأولى لانه بحفظ على الزوحة حقها فى 
النفقة الواجبة لها على زوجها ء ۰ 

غير أن المشرع المصري أدرك فيما بعد أن هذا القانون أصبح أداة كيد 
ى بد بعض الزوجات » فقد ثبت أن كثيرات منهن كن يتعمدن عدم المطالبة 
بالنفقة عدة سنوات حتى بتجمد منها مبلغ طائل برهق الزوج » ثم بطالبنه بعد 
ذلك متحمد النفقة دفعة واحدة » تكابة فيه » وارهاقا له ءءء أدرك المشرع 


(۱) انظر فتح القدیر <۲ ص ۲۳۲ . 


۹٩‏ س 


الصري هذا فتدارك الامر فى الفقرة السادسة من المادة ٩‏ من القانون رقم 
۷۸ لسنة ۱۹۳١‏ ونصها ( لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من ثلاث 
سنوات « ميلادية » نهايتها تاريخ رفع الدعوى ) ء٠٠‏ وليت القانون جل 
الحد الاعلى للمطالبة بالنفقةا لماضية سنة واحدة» اذا لكان ذلك أرفق بالازواج» 
وأبعد عن كيد الكثير من الزوجات ء 

۴ - الابراء من دين النفقة : - 

من المقرر شرعا أن الابراء لا بكون الا من دين ثابت فى ذمة المدين . 
وقد علمت أن تفقة الزوجة قبل فرضها لا تكون دينا فى ذمة الزوج » وعلى هذا 
فلا يصح ابراء الزوجة زوجها من تفقتها قبل فرضها لا عن المأضى ولا عن 
المستقبل لان الابراء فى هذه الحالة لا يصادف دينا فى ذمة الزوج فيقع لاغيا ء 

واذا تم فرض التفقة صح ابراء الزوجة زوجها عن النفقة الماضية » كما 
يصح ابراؤها ااه عن النفقة المستقبلة »> شرط دخول أول مدتها » فان کانت 
مفروضة لكل شهر فدخل آول الشهر صح ابراؤه من تفقة ذلك الشهر لشبوتها 
ف ذمته حیث انها تستحق ف آوله » وان قدرت النفقة كل بوم» آو لكل اسبوع» 
آو لكل سنة فالحكم هو الحكم لا بتغير » وعليه فلا بصح الابراء عن تفقة 
مدة وراء المدة التى دخلآولها » فانآبرآته عن نفقة شهرينآو أكثر مثلا لإيسري 
الابراء الا على الشهر الذي دخل أوله » وحينئذ بكون للزوجة الحق في 
مطالبته بنفقة غير الشهر الاول الذي سرى عليه الابراء » وعلة ذلك أن النفقة 
انما تقرض لمعنى بتجدد بتجدد الشهر فما لم تجدد الشهر لا يتجدد الفرض > 
وما لم يتجدد الفرض لا تكون تفقة الشهر واجبة » وما لا يكون واجبا 
لا إتصور الابراء منه ٠‏ 

وذهب الجعفربة الى أن الابراء عن النفقة قبل فرضها وبعده صحيبح 
بالنسبة للمدة الماضية » أما تفقة المستقبل فيصح الابراء منها عن يوم واحد 
دخل وله سواء آكانت مفروضة عن کل بوم » آم عن کل اسبوع ٠‏ آم عن كل 


۹۷ س 
٤‏ - المقاصة بدين النفقة : - 


اذا صارت نفقة الزوجة دينا على الزوج بالقضاء أو الرضا » وكان للزوج 
دين على زوجته فطلب احدهما المقاصة ‏ أي ان سقط ما ق ذمته ق مقالة 
مقداره مما ى ذمة صاحبه _ فاما أن تكون دنن النفقة صحبحا » واما أن 
بكون ضعيفا » فان كان صحيحا بان كانت النفقة مستدانة بالفعل باذن الزوج 
أو القاضى أجبب طالب المقاصة الى طلبه حتما » لاستواء الدينين ف القوة ٠‏ 

وان كان دين النفقة ضعيفا » بآن كانت النفقة مفروضة ولكن لم بوذن 
لازوجة فى استداتتها » فان كان طالب المقاصة هو الزوج أجيب الى طلببسه 
حتما لان دنه قوی ودين الزوجة ضعيف ء وان كان طالب المقاصة هو 
الزوجة لا تجاب الى طلبها الا برضا الزوج » لان دينه قوى ودينها ضعيف > 
وصاحب الدين القوى لا يجبر على ترك دينه ف مقابلة دين ضعيف ٠‏ 

وذهب الجعفرية الى أن الزوجة لو طلبت مقاصة دين تفقتها بما عليها 
لزوجها لا تجاب لطلبها اذا كان الزوج غير ممتنع عن أداء تفقتها » الا برضا 
الزوج ء فان كان ممتنعا عن آداء تفقتها وقعت المقاصة جبرا عليه » وكذا لو 
كان ماله عليها مساويا للنفقة المستحقة عليه ٠‏ واذا طلب الزوج مقاصة دين 
تفقتها بماله عليها أجيب الى طلبه ان كانت موسرة وممتنعة عن آداء ما عليها » 
فان كانت معسرة » او كانت موسرة غير ممتنعة عن أداء ما عليها » لاإيجاب الى 
طلبه الا اذا تساوى ماله وما عليه فحينئذ تقع المقاصة جبرا ء 

وبعد ما عرفته من أن القضاء المصري اعتبر دين النفقة صحيحا على أبة 
حال » _ كما هو مذهب المالكية والشافعية والجعفربة ‏ بتحتم بناء على هذا 
أن تقع المقاصة جبرا اذا طلبها الزوج أو الزوجة لاستواء الدينين ف القوة ء 

هذا » وقد وقعت قى مصر محاولة تشربعية للاخذ يما ذهب اليه الحنابلة 
والجعفرية من أن الزوج اذا طلب المقاصة وزوجته معسرة لا يجاب الى طلببه 
ولا تجبر الزوجة عليها » وكان غرض المشرع المصري من وراء هذه المحاولة 


e 


التي لم تتم أن بصون الزوجة عن التعرض للحاجة والحرمان » فالنفقة ضرورة 
من ضرورات الحباة للزوجة » وليس من العدل أن تحري المقاصة فيمالا غسى 
لها عنه » ومن المقرر شرعا آن قضاء الدين انما يجب ف الفاضل عن حوائج 
الانسان الةروربة » ولا شك أن هذا الرأى فيه رفق ورحمة بالزوجة المعسرةء 

- : تمجيل النفقة‎ - ٥ 

ادا عحل الزوج لزوجته زفق هة شهر أو شهرین مثلا ثي حصل فی آثناء 
هذه المدة ما وجب سقوط النفقة كالنشوز أو موت أحد الزوحين » فليس 
لازوج ولا لاحد من ورثته بعد موته حق ف استرداد شیء من النفقه المعحلة 
عند آبي حنيفة وآبي بوسف » لان النفقة لها شبه بالصلة » والصلات يتم 
ملكها بالقبض »> ويمنع من الرجوع فيها كونها بين الزوجين ٠‏ 

وذهب محمد ين الحسن والشافعي وابن حنبل والجعفرية » الى آنه 
بحسب للزوجة تفقة ما مضى ويسترد منها الباقي » لانها تستحق النفقة جزاء 


احتباسها » وعد النشوز أو الموت فات الاحتباس فلا بكون لها حق ف النفقة 
عن المدة الباقية فيجب رد ما بقابلما ء 


- نفقة المعتدة:‎ - ١ 

المعتدة اما أن تكون معتدة من طلاق رجعي » أو معتدة من طلاق دان ٤‏ 
أو معتدة من وفاة ء أو معتدة من د فسخ الزوجية لسبب بستوجبها » ولكل 
کا 

فالمعتدة من طلاق رجعي لها النفقة باتهاق » سواء أكانت حاملا آم غير 
حامل لان الطلاق الرجعى لا يزيل ملكا ولا حلا ء وأما المعتدة من طلاق بائن 
وه ری او ری فلها النفقة بأنواعها الثلاثة ( العام والكسوة 
والمسكن ) عند الحنفية سواء أكانت حاملا آم غير حامل لعموم قوله تعالى 
« لننفق ذو سعة من سعته » فهو شمل جمیع المطلقات سواء كان الطلاق 
باثنا آم كان رجعيا » وسواء كانت المرآة حاملا آم غير حامل » وعام القرآن 


۱۹۹ س 


لا بخصص الا بدليل قطي » ولم پوجد ء۰ 

وقال الجعفرية لا تفقة للمعتدة من طلاق بائن أو خلع ان كانت غير حامل 
لان المبتوتة أو المخالعة قد زالت زوجيتها التى هى سبب استحقاقها للنفقة » 
وانعدام السبب يستتبع انعدام المسبب » ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم 
رض لفاطمة بنت قيس تفقة وقال لها ( لا تمقة لك ولا سكنى ) وكانت مبتوتة 
وهذا ايضا » ري ابن حنبل وابن بى ليلى » وبه قال الشافعى ف النفقة خاصة 
أا الت شال وجرا ال مت فر ان ق لهاد ارهن 
من حيث سکنتم من وجدکم » ۰ 

وان كانت المبتوتة أو المخالعة حاملا فلها النفقة عند الحعفرية والشافعبة 
حتی تضع حملھا » کما هو مذهب الحنفية لقوله تعالى « وان كن أولات حمل 
فانفقو | علیهن حتی بضعن حملهن » ۰ 

وأما المعتدة من وفاة فلا حق لها فى شىء من النفقة نكل آنواعها الثلاثة 
حاملاكانت أوغيرحامل» وهذا باتهاق بين‌الحنفية و الحعفر ية » لانمالالزوجاننقل 
بوفاته لورثته » واذا فلا مال ازوج حتىتأخذ منه الزوجة نفقتها التىلم تصردينا 
بعد » ولا شىء بجب لها علىالورثةح تىترجع به عليهم » وف رواية عندالجعفرية 
أن الحامل المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي فى بطنها «'» » 
والاظهر من مذهب الشافعية أنه يجب للمتوفى عنها زوجها السكنى لا غير » 
وغبر الاظهر لا سكنى لها كما لا تفقة لها «"» ء 

وآما المعتدة بسبب فسخ الزوجية فمذه بالحنفية أن لها النفقة بكل 
ا نواعها ان کان الفسخ بسبب من قبل الزوج مطلقا » آو بسبب من قبل الزوجة 
ليس بمعصية ء فان كان سبب الفسخ معصية الزوجة كردتها و اتصالها بأحد 
اصول الزوج أو فروعه اتصالا غير مشروع » فلا حق لها فى تشقة الطعام 


)١(‏ الاستبصار للطو سي <۴ ص ۲۲٥‏ . والمختصر النافع ص ۲۱۹ (هامش) 
)( السراج الوهاج شرح المنماجح ص 00) . 
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والكسوة ء ولها تفقة السكنى فقط » وعلة ذلك أن الطعام والكسوة خالص 
حقها فيسقط بمعصيتها » أما السكنى ففيها مع حق الزوجة حق لله تعالى » 
وما كان فيه حق لله لا سقط بفعل العبد » ولهذا المعنى لو خالعت امرأة زوجها 
على آن لا نفقة لها ولا سكنى سقطت نفقتها ولا تسقط سكناها ء 

ومذهب الجعفرية أن فرقة الفسخ والاتفساخ الموجب للبينونة فى الحال 
توحب سقوط النفقة ان كانت الزوجة غير حامل » سواء أكان سيب الفرقة هو 
الزوج أم الزوحة » وفرقة الفسخ المعلق على انقضاء العدة » ان كانت من قبل 
الزوجة كردتها بعد الدخول بها » توجب سقوط النفقة » وان كانت من قبل 
الزوج کردته بعد الدخول لا توحب سقوط النفقة ء وقد عرفت من قبل أن 
اتصال الزوجة غير المشروع بأحد اصول الزوج أو فروءه لا فسخ التكاح 
ان كان طارتا عليه عند الحعفر دة »> وعلى هذا فلا تسقط تمقتها بهذا الاتصال 
خلافا لما ذهب الله الحنفة ء٠‏ 

هذا ولا فرق بين نفقة الزوجة ونفقة المعتدة فى كل ما تقدم من أحكام 
تنعاق بسقوط النفقة وعدم سقوطها » وصيروتها دنا قوبا أو ضعيفا » وغير 
ذلك من الاحكام التي سبق الكلام عنها ۰ 


» الحق الثالت من حقوق لزوحة « — عدم الاضرار بها 


الزوجية رابطة مقدسة يجب العمل على تقوتتها وتوثيقها » حتى تؤتى 
ثمرتها فى ظل من الاستقرار والطمآئينة ٠‏ 

والشارع الذي جعل الرحجل قواما على المرآة بمقتضى طبيعته التي فطر 
عليها » وبما تمق من ماله » لم بخف عليه آن بعض الناس سىء استعمال حقه» 
ویتعدی مدی سلطته » فقسو على زوجته وهو أحق بان برحمها » ویسعی 
ف الحاق الضرر بها وهو أولى بابعاد الضرر عنها » لم بخف ذلك على الشارع 
الحكيم فنبه الزوج ف اكثر من ية » واكثر من حديث» الى أن بعدل ولا بظلم» 
ويرحم ولا تقسو » وینفع ولا بضر » فقال عز من قال « فامسکوهن بمعروف 
أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن بفعل ذلك فقد ظلم 


E:‏ ٭٣‏ س 


تفه » وقال « ولهن مشل الذي عليهن بالمعروف » وقال « فان أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سلا » ء وقال عله الصلاة والسلام « خبركم‌خيركم لاهله وان 
خيركم لاهلي «'» » وقال « لا برك «"» مؤمن مؤمنة » ان كره منها خلقا 
رضی منها آخر » وقال « ء٠‏ آلا واستوصوا بالنساء خبرا فانما هن عوان «"» 
عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك «» » وقال « ٠۰‏ ولا تضرب الوجه 
ولا تقبح ولا تهحر الا في البيت » 

هدا هو خان القرآن » وأدب الاسلام » فمن حاد عنه من الازواج » 
وسلك غير طريق المومنين اذى زوجته بالقول أو بالفعل » کان ممن حق 
الزوجة أن ترفع أمرها الى القضاء » وكان على القاضي ‏ بما له من ولاإية 
عامة ‏ أن بحضر الزوج ويزجره بالقول فان ارتدع فبها والا كان له أن 
بعزره بما يراه من آلوان التعزير حتى يمسك عن أذى زوجته » وليس للزوجة 
آن تطلب التفريق للضرر » ولا يملك القاضي آن بجيبها اليه - هذا هو مذهب 
الحنفية والجعفرية وهو ما بجري عليه العمل الى الآن فى العراق ٠‏ 

آما فى مصر فقد رآى المشرع أن من الازواج من ببالغ ف أذى زوجته » 
ویسرف ف الحاق الضرر بها » ولا پنفعه تدکیر » ولا پرده عن ظلمه تعزیر » 
ورآى آن مذهب الحنفية ومن وافقهم لا يساعد الزوجة على الخلاص من 
هذه الزوجية التي لا تطاق » فأعرض عن مذهب الحنفية وأخذ بمذهب مالك 
الذي بعطى للزوجة الحق ف أن تطلب التفريق للضرر » وبعطى للقاضي سلطة 
التطليق جبرا على الزوج طلقة واحدة باثنة » ولا شك أن فى هذا رفقا بالزوحة 
اا ا 


« الحق الرابح للزوجة  »‏ العدل عند تعدد الزوجات 
ن ال من رات و او ل ن راق 


)١(‏ أهل الرجل زوجته )١(‏ بفرك بفتح الياء وفتح الراء أي ببغض 
(۳) عوان آي أسيرات (]) بربد ملك الاستمتاع . 
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المأكل والملبس والمسكن والبيتوتة » فان فضل واحدة على غبرها فى شىء كان 
آثما «'» ء٠‏ وقال الجعفرية لاحق للزوجة الا في ليلة من ربع فان كان 
له زوجتان أو ثلاثا فلكل واحدة ليلة والباقي ممن الاريع له ان بضعه حسث 
شاء وعلى هذا فلو کان له زوجتان کان له أن ست عند واحدة ثلاث لال 
وعند الاخرى ليلة واحدة » لان له أن بتزوج من النتين اخربين » واذا جاز 
له ذلك جاز له أن يجعل نصيبهما فى المبيت لواحدة من الثنتين اللتين فى 
عصمته بالفعل ء٠‏ 

5 ا ا وا ا ا ا 
a E e E E a‏ 
والرسول عليه الصلاة والسلام بقول بعد أن عدل بين زوجاته فيما يملك من 
تمقة وبيتوتة « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا آملك » ء 

هذا العدل فى القسم بين الزوجات يستوي فيه الزوجة الغنية والفقيرة » 
E e a‏ 
والكتابية «"» » والقديمة والجديدة » لان القسم من حقوق النكاح وجميسع 
الزوجات فى سبب القسم وهو النكاح سواء ٠‏ 

وذهب الشافعي والجعفرية الى أن الرجل لو تزوج امرآة على زوجته 

١(‏ داع ا لختان هن مدهت الحفية من ان الفقة تكرق على جستب حال 
الزوجح وحده . وأما على القول بان النفقة تكون على حسب حال الزوجين معا كما 
هو راي بعض الحنفية أو على حسب حال الزوجة وحدها كما هو راي الجعفرية 
وبعض الحنفية فلا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته فى النفقة ان اختلفن 
تارا اعارا 6ل له أن رند تفقة ال رة جلى نفقة العرة : 

(۲) تقدم أن من برى من الجعفرية صحة الزواج بالكتابية بقول بأن لها فى 
القسم نصف ما للمسلمة . والامة فى القسم على النصف من الحرة باتفاق بين 
الحنفية والجمفرية . 


E FS 


القديمة خد ى الجديدة بسبعة أبام وقدمها ان كانت بکرا» وان كانت ل سما خبرها 
بين آن بخصها بثلاثة أيام ويقدمها » وبين آن بقدم لها سبعة بام ويقضيها في 
حق الباقيات ٠‏ ودليل الشافعي والحعفربة قول أآنس رضى الله عنه : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قول « للبكر سبع وللثيب ثلاث ثم بعود 
الى هله » ولان الزوجة الحديدة قد تنفر وتستوحش أول الامر فتكون 
الزبادة سسا لازالة وحشتها ونفرتها ء وأجاب الحنفضة عن هذا ان الحديدة 
والقديمة NT‏ القسم وهو النكاح فیستوبان ف القسم 
أيضا » قالوا : ولو جاز تفضيل احدى الزوجات لكانت القديمة أولى » جبرا 
لها وتطيبا لخاطرها » واجابوا عن حدیث انس بآنه محمول على آنه يبدا في 
القسم بالزوجة الجديدة » لا على أنه يزيد لها ٠‏ 

هذا » وليس هناك زمن مقدر للمدة التي شيمها الزوج عند كل واحدة 
من زوجاته » بل شرك ذلك لتقدره هو » فان شاء جعل لكل واحدة ليلة › 
وان شاء جعل لكل واحدة لبلتين أو ثلاثا أو اكثر » ولكن الاولى أن لا تزيد 
المدة عن اسبوع حتى لا تطول الوحشة على زوجاته «'» ۰ 

والمعتبر فى المناوبة بين الزوجات الليل لا النهار الا اذا كان الزوج ممن 
بشتعلون ليلا فتكون المناوية حينئذ نهارا ء 

ومتى عين الزوج مدة الدور کان له أن يبدا بن شاء » وكان عليه أن 
بوفی کل زوجة دورها فليس له آن پزبد ف دور واحدة وينتقص من دور 
الاخرى الا اذا آذنت صاحبة الحق له فى ذلك » أو كانت هناك ضرورة كأن 
NC TS‏ 


)١(‏ قال الكمال ابن الهمام فى الجزء الثاني من فتح القدیر ص ٩۱۸‏ ( .. لو 
أراد أن يدور سنة سنة ما بظن اطلاق ذلك له » بل بنبغي أن لا بطلق له مدة 


E E N E 


8 م 


واذا تنازلت احدى الزوجات عن نو تها لضرتها صح» لما ورد من أن 
سودة رضى الله عنها تنازلت عن نوتها لعائشة » وأقر الرسول صلى الله علبه 
وسلم ذلك ٠‏ واذا أرادت الرجوع فيما تنازلت عنه صح ذلك » لانها أسقطت 

واذا آراد الزوج سفرا فله آن بختار من زوجاته من بشاء للسفر معه » 
ولا بحب عليه اجراء القرعة بينهن» وان كان ذلك أولى عندالحنفية والجعفريةء 

وذهب الشافعية الى أن القرعة واجبة» لما روى عن عائشة رضى الله عنها : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » وأيتهن 
خرجت قرعتها خرج بها ء 

ورد الحنفية مذهب الشافعية بآن الزوج لا يجب عليه أن بصحب أحدا 
من نسائه معه فق سفره » فلا يجب عليه أن يقرع بينهن ان آراد السفر بواحدة 
منهن » وبآن السفر لا تصلح له كل واحدة فهناك الخفيفة النشيطة » وهناك 
الكسلة البليدة » وهناك من تصلح لحفظ متاعه فى غربته » وهناك من لا تصلح 
یمن ذلك وا جانا فن هد ت عة ان الول كان شعن اال 
تطيبا لقلوب نسائه لا لوجوب ذلك عليه » اذ أنه عليه الصلاة والسلام ما كان 
يجب عليه القسم لا فى سفر ولا فى حضر » بشهد لذلك قوله عز وجل « ترجى 
من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
علبك «'» ٠‏ 

ومن سافر بها لا تحتسب مدة سفرها من ايام دورها عند الحنفية لان 
مدة السفر لا تدخل تحت القسم الواجب + وقال الشافعية والجعفربة اذا سافر 
ببعض نساله بقرعة فلا بتقضى للباقيات ٠‏ واذا سافر من غير قرعة فعليه أن 
بقضي لمن بقى بقدر غيبته مع التي سافر بها ء 


2 


E E TES 


واذا مرض الزوج ف بیت لیس فبه احدی زوجاته کان عليه آن دعو 
كل واحدة منهن لقضاء نو تها عنده » وان مرض ف ست واحدة من زوجاته 
وكان قادرا على التحول من بيت الى بيت وجب عليه آن بتحول الى بيت 
الاخرى بعد اتتهاء مدة النوية ء وان كان لا بقدر على التحول لشدة المرض 
آقام ما آقام مدة مرضه ثم تحول الى الاخرى بعد قدرته على التحول وأقام 
عند الثانية بمقدار ما آقام مريضا عند الاولى ٠‏ 

واذا لم بعدل الزوج ف القسم بين زوجاته كان للزوجة الحق ف أن ترفع 
آمرها إلى اقاي » وعلى اقاي آن رزه اقول ار زره نشی مدل في 
قسمه » ولا حق للزوجة فى طلب التفريق لعدم العدل فى القسم » ولا بجيبها 
القاضي الى ذلك لو طلىته » ومدهب مالك عطي الزوجة حق طلب التفريق 
للضرر الحاصل من عدم العدل ف القسم ويعطي القاضى سلطة التطليق جبرا 
على الزوج طلقة واحدة بائنة » وعلى هذا بحري العمل فى المحاكم المصرية ء 


اافضك الثا 


(«( فى : حقوق الزوج على زوجته ) 

أجمل القرآن الكريم حقوق الزوج على زوجته ف هذه الآية « الرجال 
قوامون على النساء بما فىضل الله بعضهم على بعض وبما أتفقوا من أموالهم 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا » « فقوله تعالى « الرجال قوامون على النساء » وقوله « فان أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلا » ء أثبت لازوج حق الطاعة على زوجته » فاذا ما سلمها 
O E OR‏ 


الشرعى » فان امننعت ا ع ا ا ناشزة وسقط 


نے ۹و ج 


حقها ف النفقة كما تقدم ٠‏ واذا اتتقلت الى بيت الزوج كان من حقه عليها أن 
تقر فى البيت ولا تخرج منه بغير اذنه الا لضرورة كزيارة أبوبها ف کل اسبوع 
مرة » ومحارمها كالاخ والعم ف كل سنة مرة » وقيل ف كل شهر مرة » وعن 
أبي بوسف تقييد ذلك بعدم قدرتهم على المحىء اليها ء وعند الحعفرية تخرج 
ازبارة والديها ومحارمها بحيث لا يتحقق منها العقوق والقطيعة ولا بقيد ذلك 
بزمان محدد لان الامر بختلف باختلاف الاشخاص والاحوال ٠‏ 

واذا مرض آبوها ولیس له من یمرضه غبرها کان لها آن تذهب اليه لتقوم 
على تمربضه ولو بغير رضا الزوج » ولا تكون بذلك خارجه عن طاعته لان حق 
الوالدين مقدم على حق الزوج عند التعارض ٠‏ 

ومن حق الزوج على زوجته آن لا تسمح لاحد بدخول بیته بغیر اذنه 
الا لابوبها ومحارمها فى الاوقات التي سبق ذكرها » وق هذا كله قول عليه 
الصلاة والسلام « لا بحل لامرأة تومن باه أن تأذن ف بيت زوجها وهو كاره» 
ولا تخرج وهو کاره» ولا تطیع فيه آحدا » ولا تعتزل فراشه» ولا تضربه ۰۰»ء 

ومن حق الزوج على زوجته آن تحسن عشرته » وترعی ولده » وتحفظ 
سره » وتصون ماله » و تحط تفسها وشرفها بسياج من الطهر والعفة » وآن 
تتحنب مواطن الشبهات » ومسالك الفتنة . 

ويجب على الزوجة ‏ ديانة لا قضاء ‏ أن تقوم بعمل البيت من خبز 
وطبخ وغسل وما الى ذلك » ان كانت قادرة على العمل وكانت ممن بخدمن 
آتمسهن ف العادة » لان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم العمل بين علي 
وفاطمة رضى الله عنهما فجعل عليه عمل الخارج وعليها عمل الداخل ء آما من 
ناحية القضاء فقيل تجبر على العمل ان كانت قادرة عليه وممن بخدمن أنفسهن 
فى العادة وقبل لا تحبر ء وان كانت لا تقدر على العمل » أو تقدر عليه ولكن 
أمثالها لا بقمن بالخدمة عادة » فالواجب على الزوج ف هذه الحالة أن يحضر 
لها من تقوم بخدمة البيت ٠‏ 


EE E 


وللزوج على زوجته ولاية التآدب ان خالفته فيما يجب علبها من طاعة » 
وقد بين الله لنا طرىق التآدب وحعل له حدا آدنى وحدا أعلى » فقال سبحانه 
« واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن فان 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبلا » ۰ 

فان ری الزوج انحرافا من زوجته ومخالفة فسبيل علاجها آولا الموعظة 
الحسنة » فان لم تفد الموعظة هجرها ف المضحع هحرا جميلا غير موحش بأن 
بولیها ظهره او نام فی فراش وحده » فان لم فد ذلك آیضا فله أن يضر بها ضربا 
غير مبرح ولا مشن ۰ 

هذا الذي قلناه وأجملته الآبة الكريمة بينه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله « ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا ف البيت » « فان 
تعدی الزوج حده » وتجاوز حقه » فضرب زوجته بغیر حق » أو ضربها بحق 
ولكن ضرا اليما أو مشينا كان لها أن ترفع الامر الى القاضي » وعلى القاضي 
ان ثبت لدیه عدوان الزوج ‏ أن بعزره بما براه کافیا لزجره عن معاودة 
ما ارتکب مع زوجته دون أن يکون له حق فى بقاع الطلاق جبرا على 
الزوج للضرر ٠‏ 

ومذهب المالكية الذي يبيح الطلاق جبرا على الزوج للضرر بعطي 
الزوجة فى هذه الحالة حق طلب التفريق ويعطي القاضي سلطة ايقاع الطلاق 
جبرا على الزوج » طلقة واحدة بائنة » وعلى هذا يجري العمل ف القعضاء 
لري » وعلى الاول »> وهو مذهب الحنفية والجعفرية يجري العمل في 
الحاكم العراقية ٠‏ 

هذا وقد مر بك من قبل أن الزوج لا ولابة له على مال زوجته » 
ولا حق له فىه » وانما الولابة لها وحدها على مالها » ان كانت هلا للولاية > 
وان لم تكن آهلا لها فالولاية لولى المال دون غيره ء 


۲۹۸ س 


افش الات 
(( فى : الحقوق المشتركة بين الزوجين )) 

من آثر الزوجية الصحيحة » وجود حقوق مشتركة بين الزوجين وهي : 
0( ا“ تاع كل من الزوجين بالاخر » لان مقاصد الزواج لا تحصل 
اله سه ۰ 
(۲) حسن المعاشرة » لان الحياة الزوجية لا تكون مستقرة سعيدة الا بأن 
> ع كل من الزوجين عشرة صاحه ء 
)٤(‏ بوت ال > لان الولد ثمرة الزواج فالام والدة » والاب مولود له » 
کنا هو تصن القرآن الكريم 


۹ د 


» القسم الثانى » 


درف اازواج واثارها 


( م ۱۴ آحوال ) 


کک ت 
مهد 


ف : (۱) بیان معنى الفرق (۲) أنواعها ومميزات كل نوع (۳) من الفرق 


معني الفرق :- 

الفرق ت لغه ‏ جمع فرقة » وهي اسم للافتراق ضد الاجتماع ٠‏ 

وفرق الزوا ج ما تنحل به عقدته » وتنقطع به علائق الزوجية بين 
ET‏ 


۲ آنواع الفرق وممیزات کل نوع : - 

وفرق الزواج نوعان » نوع بعتبر طلاقا » ونوع بعتبر فسخا » وتنميز 
فرق الطلاق عن فرق الفسخ من نواح ثلاثه : 
( الناحية الاولى ) _ ناحية الحقيقة » فحقيقة الطلاق > انهاء عقد الزواج 
بألفاظ مخصوصة مع تقرير الحقوق الساقة » وقد يكون انهاء الزواج في 
الحال وذلك فى الطلاق البائن بقسميه » وقد بكون فى الل » وذلك ف الطلاق 
الرجمي ء٠‏ 

آما الفسخ فحقيقته نقص العقد فى الحال » ورفعه اما من أساسه كآنه 
لم يكن من قبل » كالفسخ بخيار البلوغ » وآما من وقت وجود سببه » كالفسخ 
بردة الزوحة ء 

( الناحية الثانية ) - ناحية الاسباب التي بستند اليها كل منهما » فالطلاق 
سببه صدور اللفظ الدال عليه من الزوج أو من بقوم مقامه كالوكيل بالطلاق» 
والقاضى » والمفوضة التي جعل الزوج الطلاق بيدها » وبلحق بلفظ الطلاق 
الخلع والابلاء وما ق معناهما من كل ما تكون الفرقة فيه لسبب غير عدم لزوم 
العقد وغير وجود المنافى لبقاء الزوجية ء والطلاق أبا كان مصدره لا يكون الا 


س اا٣‏ 


ازومه من اول الامر كالعقد على الصغيرة بولاية عمها مثلا حيث لم بقع العقد 
لازما ممن أول الامر » فاذا بلغت الصغرة ولم رر ا مار اة کا 
اأفرقة فسخا للعقد من أساسه » وآما وجود حالات طارثة على القد منافية 
لبقاه كردة الزوجة » وكاتصالها بأحد اصول الزوج أو فروعه الصالا بوجب 
حرمة المصاهرة » فحبث وجد العارض الدي پنافي اء الزوجبه وحب الفسخ 
فی الحال لا على آنه فسخ للعقد من آساسه » بل على أنه فسخ له ممن وقت 
وجود المنافى ٠‏ 

( الثالثة) - من ناحية الآثار المترتبة على كل منهما » ففرقة الطلاق 
تحسب من عدد الطلقات التي بملكها ازوج على زوجته ٠‏ وفرقة الفسخ لا 
تحتسب ولاينقص بها العدد ٠‏ وفرقة‌الطلاق بما دون الثلاث بقع‌الطلاق فعدتها 
لان‌الطلاق لاينقص العقد ولايزيل الحل ء وفرقةالفسخ ‏ عدا مايكون بسبب 
الردة أو الأباء عن الاسلام «» د لا بقع الطلاق فى عدتها » لان الطلاق آثر 
العقد » وقد نقض العقد فلا شت طلاق ء٠‏ 

هذا » وقد ضبط فقهاء الحتفية كلا من الطلاق والفسخ بضابط بميز كلا 
فسخا » لان الطلاق ليس من شأن المرأة ٠‏ 

واختلهوا ف الفرقة التى تقع من جانب الرجل » فذهب آبو يوسف الى 
آن كل فرقة بسبب من جانب الزوج له نظير فسخ به من جانب الزوجة تكون 
فسخا » وذلك كالفرقة بسبب ردة الزوج » أو بسبب فعله مع أصول الزوجة 
أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة ء وكل فرقة من جاتب الزوج » او بسبب 
من جهته ليس له نظير من جانب الزوجة فانها تكون طلاقا » وذلك كالفرقة 
بلفظ الطلاق » والفرقة بسبب عيب جنسى فى الزوج كالجب والعنة ٠‏ 

وذهب محمد الى أن كل فرقة من جانب الرجل » أو بسبب من جهته 


ب ٣۱٢۲‏ س 


مختص بالزواج » تکون طلاقا » سواء فى ذلك ما کون له نظیر من جانب 
الزوجة فسخ به » وما ليس له نظير » وعليه فالفرقة عنده بسبب ردة الزوج 
أو ابائه الاسلام طلاق لا فسخ ء 
وذهب أبو حنيفة الى ما ذهب اليه محمد » غير انه خالفه ق الفرقة سسب 
ردة الزوج فاعتبرها فسخا لا طلاقا » لان من ارتد كمن مات لاهدار دمه » 
وفرقة الموت فسخ باتهاق ولا بتصور أن تكون طلاقا » فكذا فرقة ما هو فى 
حكم الوت وهو الردة ء 
۲ د من الفرق ما يتوقف على قضاء القاضي : - 
ثم ان فرق الزواج على عمومها » منها ما يتوقف وقوعة على قضااء 
القاضى » ومنها ما بقع من تلقاء تفسه وليس بحاجة الى القضاء » والضابط 
فى معرفة ما يحتاج الى قضاء وما لا بحتاج » هو أن كل فرقة تنبني علىأسباب 
تكون موضع خفاء ومحل نظر وتحتاج الى تقدير كالفرقة بسبب عدم كفاءة 
الزوج » لا بد ف ايقاعها من قضاء القاضى » لان تدر الناس بختلف » وعند 
الاختلاف برجع الى القاضى ليقدر الامر وشصل فيه بما برى ٠‏ 
وكل فرقة تنبني على أسباب جلية ليست محل نظر وتقدير » كالفرقة 
بسبب ظهور خلل فى العقد أو بسبب ردة احد الزوجين لا تحتاج الى قضاء» 
بل تقع من تلقاء تفسها ه 
آما الجعفرية » فلا يرون شيا من الفرق بحاجة الى قضاء القاضى » 
بل نجدهم فى التفريق بسبب العنة - وهو امر بحتاج الى نظر _ بقولون ان 
الزوجة اذا رفعت أمرها الى القاضى فأجل الزوج سنة » كان لها أن تستقل 
بالهسخ بعد مضى الاجل ان لم بصل الزوج اليما (ا) ء 
وبعد » فيمكن ‏ على ضوء ما تقدم - أن نجمل فرق الزواج ف 
الاقسام الآتية : 


م ٣١٣۳‏ ب 


ولا - فرقة هى طلاق ولا تتوقف على قضاء القاضى ء٠‏ 

اتات رة فى طلاق و شرف غل فضا فان : 

ثالثا - فرقة هي فسخ ولا تتوقف على قضاء القاضى ٠‏ 

رابعا س فرقة هي فسخ ٠‏ وتتوقف على قضاء القاضى ٠‏ 

وبعد معرفة الضابط الذي بميز فرق الطلاق ء نفرق الفسخ » ومعرفة 
الضابط الذي بميز ما بحتاج الى قضاء وما لا بحتاج » يمكن بسهولة ادراج 
أفراد كل قسم تحته بسهولة واليك البيان : 

القسم الاول - فرق الطلاق التى لا تنوقف على القضاء : 

)١(‏ الفرقة بلفظ الطلاق من الزوج » أو من وكيله بالطلاق » أو من‌الزوجة 
التي جعلت عصمتها بيدها ء 

(۲) الفرقة بسبب الخلع ٠‏ 

)( الفرقة سیب الایلاء ۰ 

)٤(‏ الفرقة بسبب ردة الزوج على رآي محمد » خلافا لابي حنيفة وأبي 
بوسف والجعفرية فانها عندهم فرقه فسخ ء 

القسم الثانى ‏ فرق الطلاق التى تتوقف على القضاء : 

)١(‏ الفرقة بسبب اللعان عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف 
والحعفر دة فانها عندهم فرقة فسخ 

(۴) الفرقة بسبب عيوب الزوج الجنسية » خلافا للجعفربة فانها عندهم 

)٣(‏ الفرقة بسبب اباء الزوج عن الاسلام على رآي آبي حنيفة ومحمد 
خلافا لابى يوسف والجعفرية فانها عندهم فرقة فسخ ٠‏ 

وقد أخذ المشرع المصري بمذهب مالك فزاد على ما تقدم الفرقة بسبب 
الاضرار بالزوجة » وبسبب اعساره بالنفقة » وبسبب غيبته أو حبسه ء 

القسم الثالث - فرق الفسخ التى لا تنوقف على قضاء : 

)۱( الفرقة سيب فساد العقد ٠‏ 


س 4ا۲ س 


(۲) الفرقة سيب اتصال احد الزوجين بأحد أصول الآخر أو فروعه 
اتصالا بوجب حرمة المصاهرة ء 

() المرقة بسبب ردة الزوجة ء 

)٤(‏ الفرقه بسبب ردة الزوج على رآي آي حنيفة وآبي بوسف 
والجعمفرية ء٠‏ 

(ه) الفرقه بسبب خيار العتق للزوجه ٠‏ 

() الفرقة بسبب ملك أحد الزوجين للآخر ء 

القسم الرابع - فرق الفسخ التى تتوقف على القضاء : 

٠ الفرقة بسبب خيار البلوغ للزوج أو الزوجة‎ )١ 

. الفرقة بسبب خيار الافاقة من الجنون للزوج أو الزوجة‎ )٣ 


ه) الفرقة بسبب اباء الزوجة الاسلام ء 

)١‏ الفرقة بسبب اباء الزوج الاسلام على رآي أبى يوسف والجعفرية. 

وهنا ننه على امور : 

( أولا ) - فى كل فرقة تتوقف على قساء القاضى تبقى أحكام الزوجية 
قالمة رغم وجود سبب الفرقة حتى بحكم القاضى بها » فمثلا اذا وجد سبب 
الفرقة ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل تفرىق القاضىتاأكد حق‌الزوجة 
ف كل المهر » وكذا يرث أحدهما الاخر ما لم يكن هناك مانع من موانع الارث 
کاختلافا لدین » 

( ثانيا ) - من الفرق ما بوجب الحرمة المؤبدة كالفرقة سيب ما بوجب 
O O E N‏ 
البلوغ والفرقة بسبب الردة » والفرقة بسبب اللعان عند أي حنيفة ومحسد 
خلافا لابي يوسف والجعفرية فان اللعان عندهم يوجب حرمة مؤبدة ء 

( ثاثا  )‏ كل فرقة من قبل الزوجة أو وليها بسبب مشروع » أو بسبب 


EE O ES 


هو معصية كردتها » تسقط حقها ف المهر ما لم بتأكد بالدخول الحقيقي أو 
الحكمي » وكل فرقة من قبل الزوج لا تسقط شيئا مما وجب للزوجة من المهر» 
فلها كل المهر بعد الدخول » ولها نصفه آو المتعة قبل الدخول » وستشى من 
ذلك ما لو اختار الزوج فسخ الزواج قبل الدخول بسبب خيار البلوبغ فانه 
لا يكون للزوجة حق فى شىء من المهر كما علمت من قبل ء 

وكل فرقة بسبب وفاة الزوج » آو معصية الزوجة لا بتقرر معها تفققة 
للزوجة أثناء العدة كما تقدم عند الكلام عن النفقة ٠‏ 

( رابعا  )‏ التفريق بسبب الردة انما هو فى حالة ارتداد احد الزوجين 
وبقاء الآخر مسلما » أما لو ارتدا معا وعادا معا فالزوجية باقية » ولا حاجة الى 
عقد جديد » کماسياتي ۰ 


ا 


(( في : الطلاق ) 


)١(‏ تعرنف الطلاق » الادلة على جوازه » حكمة مشروعيته » صفته 
الشرعية (۲) ما بقع به الطلاق » ومن بقع منه » ومن بقع عليها (۳) طلاق السنة 
وطلاق البدعة )٤(‏ صريح الطلاق وكنابته (ه) الطلاق المنجز والمعلق والمضاف 
)١(‏ الطلاق الرجعي والبائن (۷) الرجعة (۸) تمويض الطلاق الى الزوجة 
)٩(‏ طلاق المريض ء 


الفصد الاول 


فى : تعرنف الطلاق > والادلة على جوازه » وحكمة مشروعيته » وصفته 


الشرعبة : 


س ۲۱۹ س 


1 د تسريف الطلاق : - 


الطلاق لعْة رفع القيد الحسى أو المعنوي » وشرعا رفع قيد النكاح فى 
الحال أو ف امال بلفظ مخصوص صربح أو كنابة (ا) ٠‏ 


۲ - الادلة على جواز الطلاق : - 

ودل على جواز الطلاق الكتاب » والسنة » والاجماع » والعقل ۰ 

أما الكتاب » فا بات كثيرة منها قوله تعالى ( الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف آو تسریح باحسان ) وقوله ( لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم 
تسسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) وقوله ( با بها النبي اذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ء 

وأما السنة » فأحاديث كثيرة منها آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طلق زوجته حفصة ثم راجعها » ومنها ما روی من آن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما قال : كان تحتي امرآة أحبها وكان أبي بكرهها فأمرني أن أطلقها 
فآبيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « با عبد الله بن عمر طلق 
زوك 

وآما الاجماع » فقد انعقد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
يومنا هذا على أن للرجل أن بطلق زوجته . 

وأما العقل » فلان الحياة الزوجية قد تصبح جحيما لا بطاق لسوء 
العشرة وعدم الالفة » فأباح الشارع الطلاق للخلاص من حياة هذا شآنها » 
ولو لا هذا لات الماقة مودت حاف كر هو الا 


-: حكمة مشتروعية الطلاق‎ - ٣ 


شرع الله عز وجل الزواج وأراده على جهة الدوام والتأبيد ليكون من 
وراه راحه البال وسکن النفس ۰ ودوام الزوجة انما در جی علد انسجام 
)١(‏ بلحق باللفظ الدال على الطلاق ما فيد معناه من الكتابة واشارة 
ال ا 


س ۲۱۷ ب 


الوخ مع » ونوافق الطبع »« وسكن کل من الزوجين الى صاحبه انما بژمل 
NS NS‏ 

والزواج رابطة تستمد قوتها من ثقة كل من الزوجين بصاحبه » وتؤتى 
ثسرتها لو عرف کل للآخر حقه وقام نحوه بواجبه ء 

والله الذى عا ۾ مصالح عباده » ویعلم ان الخير كل الخبر ف دوامالحياة 
اأ E‏ جمع » وقطم 
E Ss‏ ات 
وتعكر صفوها منغصات ومنغصات » وبعلم أن الحياة الزوجية مع الخلف 
جحیم لا بطاق » فکان من رحمته بعباده آن جعل لهم من ذلك مخلصا فشر ع 
الطلاق ليكون مخلصا من زوجية لا روح لها ولا خير فيها » وتلك ‏ لاشك_- 
حسنة من محاسن التشريع الاسلامى » اذ من الناس من بخطب المرآة ثم 
بعقد عليها ويدخل بها » فیتکشف له من آمرها ما بسوء حیث ری طبعا 
لا بوافق طبعه » وخلقا لا بلائم خلقه » وقد یری منها ما ناف الطهر وبجاف 
العفة » وكذلك المرآة قد نكشف لها من آمر زوجها ما سوء » فمن الخير 
مع قيام هذه المتفرات التى لا بجتمع معها شمل ‏ أن بفترقا وبمضى كل الى 
سبيله لعله أن بوفق بعد الى زوجية صالحة ء٠‏ 

وقد بصاب أحد الزوجین آو بظهر آنه مصاب بمرض لا يسکن معه 
المعاشرة » او تكون من وراثه عدوى الصحيح منهما فكان فى الطلاق منجى 
من ضر » وخلاص من شر ٠۰‏ 

وقد لا تثمر الزوجية ثمرتها من الولد مع شدة رغبة كل من الزوجين 
فى أن تكون لهما هذه الثمرة » فاذا افترقا كان لكل ما برجوه من الولد » 
ومن الواقع ما بشهد لذلك ويؤيده ۰ 

وقد بلحق الزوج الاذى دزوجته » أو تعحز عن الانفاق عليها » أو يعيب 
ار لحن اة لرل عل الو ار دا ف 2 
فكان من رحمة الشارع بها أن جعل لها حق طلب الطلاق » وأوجب على 


س ۲۱۸ س 


القاضى أن بطلقها من زوجها » رفعا للضرر عنها () ء 

والقلوب ‏ بعد ذلك بيد الله بقلبها كيف بشاء » فسن حب الى بغض» 
ومن آلفة وانسجام الى تفرة وخصام » ومع تحول القاب عن‌القلب » وانصراف 
النفس عن النفس » تنولد الشحناء » وىكون الشقاء » وشتد البلاء » وف 
الطلاق من ذلك كله خلاص ونحاء ٠‏ 

وهناك اباب وراء ذلك » تفسد معها الحاة الزوجة » وتحعلها نقمة 
عد ان كانت رحمة ونعمة » فهل من الانصاف ‏ عد ذلك _ آن تقال أن 
الاسلام باباحته الطلاق قد أهدر كرامة المرأة وقسا عليها ؟!!٠٠‏ لا ان الاسلام 
لم بهدر كرامة المرآة ولم يقس عليها حين شرع الطلاق » لانه ما أراد من وراثه 
الا خلاص الزوجين من رابطة لا امل فيها ولا خير » لیستبدل کل منهما زوجا 


لم كان الطلاق بيد الزوج ؟ : 
ولم يکن الاسلام قاسيا على المرآة حين جعل الطلاق بيد الزوج وحده » 
وانما هى الحكمة كل الحكمة » لانه لو جعله بيد الزوجين معا فقد لا بتفقان 
عليه » لانه مع العناد وقصد الكيد قلما بجتمعان على رأي واحد » فواحد 
بريد الطلاق والآخر يصر على البقاء امعانا ف الكيد لصاحبه » وتصور زوجا 
مجذوما ترید زوجته الطلاق وهو لا پریده » وزوجة ف سلوکها ریب بريد 
زوجها التخلص من عارها وهى مصرة على أن لا تفارقه » أيكون فى جعمل 
الى A O a oa I as gaa‏ 
ولو جعل الشارع الطلاق بيد الزوجة لأ بيد الرجل لادى ذلك الى مفسدة » 
فالمرآة _ ف‌الاعم الاغلب «"» _ مرهفةالعاطفةء شديدة التآثر» سربعة الاتفعال» 


. وهذا مذهب مالك وعليه العمل فى مصر كماعرفت من قبل‎ )١( 
كثيرا ما نرى بعض النسساء أضبط عاطفة » وأقل انفعالا وتأثرا من بعض‎ ۲١ 
الرجال » ولكن التشريع لا ببنى على حالات فردية » وانما ببنى على الاعم الاغلب‎ 


۲۱۹ س 


وقد شور ها العضب فتندفع الى الطلاق بدون تدر فى العواقب » وقد تشتط 
بها العاطفة فتندفع وراء نزوة حب » واتتخلص بالطلاق من زوجبتها الحاضرة» 
طمعا فی زوجبة اخری تخالها سعد وآرغد » وهی ف کل هذا لا تخشی ضررا 
ماليا بل على العكس هي التى أخذت المهر ف الاولى » وهى التى ستأخذ المهر 
فى الثانىة ء 

أما الرجل فلا شك أن الشأآن فيه التربث والتدير فى العواقب » ولا شك 
آنه لا پندفع وراء عاطفته وميوله بمثل السرعة التي تندفع بها لمرأة 
وراء عاطفتها وميولها » والزوج هو الذى اعطى المهر واتفق ماله » وان طلق 
فوراء طلاقه تبعات مالىه كمؤخر الصداق » وتفقة العدة » وقد بتزوج اخری 
فیحتاج الى ان بقدم مهرا من جدید » وکل هذا مما بجعله بتروی ف الامر 
ولا بتسرع فى الطلاق » على آن الزوج هو الذي قوم على الزوجة ويرعى 
شآنها » ويضطاع بتبعات الحياة الزوجية » فكان منطق الحياة أن تكون عقدة 
التكاح بيده لا بيد الزوجة » والا كان فى ذلك عكس الاوضاع وقاب 
الحقالق ء 

ثم أن الشارع لم بهمل جانب المرآة فى الطلاق بل جعل لها الحق ف أن 
تشترط أن تكون عصمتها يدها » وجعل لها الحق فى أن تطلب من الققاضى 
طلاقها من زوجها ان کان هناك ما يدعو الى الطلاق » واوجب الشارع على 
القاضى أن بجيبها الى ما تطلب ان تحقق لديه انها على حق فيما تدعيه . 

٠۰٠‏ وعد فهذه نظرة الاسلام ف الطلاق وهي نظرة صاة أدركها 
المنصفون من اعداء الاسلام ء وها نحن نرى اليوم بعض الامم تأخذ بنظام 
الطلاق مع أن دينها لا بقول به ولا قره » وما ذلك الا لانها رأت فيه خير 
الاسرة وخير المجتمع ٠‏ 

ولكن على الرغم من ظهور حكمة التشريع ف نظام الطلاق ف الاسلام 
جدت نزعة متطرفة تدعو الى أن بكون الطلاق كله بيد القاضى بحيث لا ملك 
الزوج أن بطلق زوجته فيما بينه وبينها » وهذه فكرة لا مصلحة فيها » بل على 


س ۲٢۰١‏ ب 


العكس فيها مفسدة ومضرة » فالطلاق فى كثير من الاحيان ينبني على أسباب 
قلبية » ومسائل تفسية » لا يمكن ان تقوم عليها بينات » ولا بتصور أن يتناو لها 
الحس آو بستدل عليها بالامارات » فكيف بستطيع القاضى أن فصل ف أمر 
استخفی فی تفس صاحه » واستسر ی ضمیره ؟ه 

والنزاع فى الحياة الزوجية ليس نزاعا بين ظالم ومظلوم فى كل حالاته » 
بل كثيرا ما يكون الامر أمر مودة فسدت » ومحبة تبددت » وزوجية بعد ذلك 
لا تصلح للبقاء » والقلوب _ كما علمت ‏ بيد الله لا بيد القضاء ٠‏ 

ثم ن من أسباب الطلاق ما لو نشر أمام القضاء » ودون فى سجلات 
الملحاكم » ولاكته آلسنة الدفاع ان کان هناك دفاع » لفضح آسرار اللبوت » 
وكشف خبابا الاسر » وقضى على سمعة الزوج او الزوجة » ومن آدب‌الاسلام 
أن نحفظ على الناس آسرارهم » ونرعى حرمتهم ولا نهتك آستارهم ٠‏ 


لم جعل الشارع الطلاق ثلانا ؟ : 
وانما جعل الشارع عدد الطلقات ثلاثا » وجعل السنة فيها آن تكون 


آدركه الندم على ما وقع منه » وأحب معاودة زوجته فتكون أمامه الفرصة 
لاعادتها الى عصته بدون رضاها وبلا مهر ولا عقد ان كان الطلاق رجعيا 
والعدة باقبة » ويرضاها وبيعقد ومهر حدبدين ان انقضت المدة ف الرجعي 
أو كان الطلاق اننا » وكذلك بستطیع أن بتدارك الامر لو أوقع الطلقة 
الثانية » فان أوقع الثالثة فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره » لانه 
لما طلقها الثالثة بعد آن طلقها وأعادها الى عصمته مرتين دل ذلك على آنالحياة 
الزوجية بينهما لا خير فيها فآولى آن تزول ٠‏ 


> - صفة الطلاق الشرعية : - 


اختلف الفقهاء فى ابقاع الطلاق » هل الاصل فبه الأباحة أو الحظر ؟ء 
قال فریق منهم الاصل ف قاع الطلاق الاباحة لان الله بقول ( لا جناح 


س ٣٣١‏ س 


عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن آو تفرضوا لهن فريضة ) ولان النبي 
صلى الله عليه وسلم طلق حفصة » وكذا طلق كثير من الصحابة نساءهم » ولو 
كان الطلاق محظورا ما آقدم عليه النبي وأصحابه ء وقال فريق خر الاصل 
فى ابقاع الطلاق الحظر الى أن بوجد ما يدعو اليه » لان الله بقول ( ٠٠١‏ فان 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) » ولقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تطلقوا 
النساء الأ من رة » فان الله لا بحب الذواقين ولا الذواقات ) » ولان الطلاق 
لغير ما سبب سفه وظلم » وكفران بنعبة الله » وقطع لما آمر الله به ن بوصل» 
وجناية على الزوجة والاولاد والمجتمع ء 

وظاهر أن الحق فى جانب الفريق الثانى لوضوح أدلتهم » وآما ما استدل 
به الفريق الاول فلا ينهض حجة عا ىما ذهبوا اليه » لان تفي الجناح فى الآبة 
التى استدلوا بها منصب على الطلاق قبل الدخول وتسمية المهر » فالقيد هو 
املاحظ فى تى الجناح » فيكون مدلول الآية ان عدم الدخول والتسمية لا 
يمنع من صحة ايقاع الطلاق » لا ن الطلاق مباح لسبب ولغير سبب ٠‏ وأما 
طلاق النبي وأصحابه فلا بعقل آن کون لير سبب » والا کان سفها وبغيا » 
وهم أبعد الناس عن ذلك ء 

وما دمنا قد وصلنا الى أن الاصل ف الطلاق الحظر ولا بباح الا لمسب» 
أمكن أن نقول ان الطلاق تارة يكون مباحا اباحة مجردة » بستوي فيها 
جانب الفعل والترك » وذلك اذا كان سب الطلاق ضعبفا كمحرد النفور 
الطبيعي بين الزوج والزوجه ء 

وتارة تكون مستحا » وذلك اذا كان سببه سوء أخلاق الزوجة وايذاءها 
لزوجها او لاقاربه أو لجیرانه » آو كانت غير متدينة لا تصلي ولا تصوم ولا 
تعرف لله حقه » وتمادت فى ذلك ولم نفع معها نصح ولا تأدب . 

وتارة تكون واجبا » وذلك اذا کان سبب الطلاق قوبا کما لو کان فى 
الزوج عيب جنسي لا ترضى به الزوجة كالجب والعنة » أو كانت الزوجة تسلك 
مسنالك الريبة وتتهاون فى عرضها وشرفها ء 


n 


وتارة بكون مكروها » وذلك اذا لم يوجد ما ببرر الطلاق أصلا » وعن 
آحمد انه حرام ان وقع مع استقامة الحال وعدم المبرر ء 

وتارة بكون حراما » وذلك اذا طلقها على غير جهة السنة لقصد الاضرار 
بها واطالة مدة العمدة عليها ء 

وعلى آبة حال فالطلاق بقع سواء كان مباحا ام محظورا » مكروها أم 
حراما » لان الكراهة آو الحرمة لا تنافي الوقوع ف حد ذاته » غير أن الجعفرية 
وابن تيمية وابن القيم لا يرون وقوع الطلاق البدعي » وستعرف تفصيل ذلك 


الفصل الثانى 


فى : ما بقع به الطلاق » ومن بقع منه » ومن بقع عليها ٠‏ 

| - ما يقع به الطلاق وهو ركنة : - 

ركن الطلاق » هو اللفظ الذي فيد معنى الطلاق » أو ما فقوم مقام 
اللفظ من الكتابة » أو الاشارة المفهومة » وعلى هذا فالطلاق بقع بالعبارة » 
وبالاشارة » وبالكتابىة ء 

آما العبارة » فالمراد منها اللفظ الدال على حل رباط الزوجية بآى لغة 
E N ER OS‏ 
حکما » وبحیث بفهم منه تطلبقها لغفة أو عرفا » فمثال الطلاق المضاف الى 
الزوجة حقيقة قوله لها طلقتك »> أو أنت طالق » أو زوجتى طالق » أو هذه 
طالق ( مشيرا الى زوجته ) » ومثال الطلاق المضاف الى الزوجة حكما قوله 
علي الطلاق لا أفعل كذا » أو الطلاق يلزمني ان فعلت كذا » أو علي الحرام 
لا آفعل کذا» لان هذا معناه عرفا ان فعلت کذا فامرآًت تي طالق أو حرام علي ٠‏ 

وشترط ف لفظ الطلاق أبضا أن لا بكون معلقا على مشيئة الله » فان 
علقه على مشيئة الله كان قال لها آنت طالق ان شاء الله وكان الاستثناء متصلا 
مسموعا لا بقع الطلاق » لانه علقه على مشيئة من لا تعرف مشيئة » فان كان 


س ٢٣۳‏ س 


الاستثناء غير متصل أو غير مسموع وقع الطلاق ء 

ويشترط كذلك أن تكون صبعْة الطلاق مفهومة للمتلفظ ها » فاذا لقن 
شخص. كلمة الطلاق فنطق بها وهو لابعرف معناها لايقع الطلاق لعدم القصد ء 

وعند الجعفرية بشترط فى لفظ الطلاق أن يكون صربحا » وعلى صيغة 
اسم الفاعل من مادة الطلاق » مضافا الى الزوجة وأآن بكون 
منجزا غير معلق على شرط آو صفة من الصفات المستقبلة » ولايد عندهم ممن 
حضور شاهدین عدلين سمعان لفظ الطلاق لقوله تعالى ف شان الطلاق 
( واشهدواذوي عدل منكم ) _ والحنفية وجمهور الفقهاء لا بشترطون‌الاشهاد 
على الطلاق لان الانسان لا بحتاج الى البينة عند استعمال حقه » أما الامر 
بالاشهاد فقد حمله بعضهم على الندب لا الوجوب » وبعضهم آرجعه الى 
الاشهاد على الرجعة لا الطلاق ء 

وأما الاشارة من الاخرس » فالمعتمد من مذهب الحنفية أن الطلاق بقع 
بها ان كانت مفهومة بشرط عدم معرفته بالكتابة » فان كان يعرف الكتابة فلا 
بقع طلاقه بالاشارة لان الدلالة على الطلاق بالكتابة أبعد عن الاحتمال » 
فلا يدل عنها مع القدرة عليها الى الاشارة المحتملة » والطلاق يجب 
فيه الاحتياط ٠‏ آما الجعفرية فلا بشترطون عجز الاخرس عن الكتابة بل بقبلون 
اشارته المفهمة مطلقا ء 

وما الكتابة فبقع بها الطلاق ولو مع القدرة على التلفظ به ء والكتابة 
نوعان مستبينة أي مرقومة واضحة كالكتابة على الورق » وغير مستبينة 
06 ری ارا 

آما غير المستبينة فلا بقع بها طلاق على أبة حال نواه أو لم ينوه ٠‏ 

وما المستبينة فاما أن تكون مرسومة آي معنونة وموجهة على نحو ما 
توجه به الرسائل » واما أن لا تكون كذلك ء فان كانت مرسومة وقع بها 
الطلاق مطلقا نواه أو لم ينوه » ويعتبر وقوعه من وقت الكتابة ان لم بقيد 
بوقت » فان قيده كان قال : اذا وصلك كتابي هذا فآنت طالق وقع من وقت 
وصوله اليها ولو لم تقرآه ٠‏ 


A 


وآما غير المرسومة » كأن كت ب على ورقة آو حائط طلقت زوجتي فالامر 
فيها برجع الى نيته » فان قال نوبت الطلاق وقع » وان قال آردت تجربة القلم 
مثلا لا بقع (ا) ٠‏ وقال الجعفربة بقع الطلاق بالكتابة المستبية المرسومة للعاجز 
عن النطق سواء أكان حاضرا آم غابا » وقيل بقع من الغائب مع القدرة > 
للحاحجة الى ذلك ء 

۲ من بقع منه الطلاق ؟:- 
على ذلك أن بكون قاصدا مختارا » ومن لم تنوفر فيه هذه الشروط لا يقع 
د ا 

الزوج هو الذي ده عقده النكاح » فالولى لا بلك التطليق على من 
فى ولايته » والسد لا ملك التطليق على عبده » يشهد لدلك ما روی عن ابن 
عباس من آن رجلا جاء الى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : سيدي زوجني 
مته وهو بريد آن فرق بيني وبينها » فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المنبر فقال CT‏ 
الطلاق لمن آخذ بالساق » ٠‏ وقال الجعفرية بقع الطلاق للولي على من فى ولايته 
اذا بلغ فاسد العقل ٠‏ 

أما الطلاق من رسول الزوج » أو وكيله » أو من الزوجة التي فوض لها 
وأما من المفوضة فلان الزوج ملكها اياه فهي توقعه بتسليط منه ولو لا ذلك 
ما وقع طلاقها آبدا » وأما القاضى فلانه لا بطلق الا ىحالات مختلف فيها بتحتم 
فيها على الزوج أن بطلق فان بى كان ظاما » والقاضى عليه رفع المظالم تابط 


٠ ٥۸٩ راجح حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج۲ ص‎ )١( 


E sh aE 


ھن الشارع الذي آقامه مقام الزوج حين امتنع عن الطلاق ء 
تادا - الصغر : 
عللاقه باتقاق بين الحنفية والحعفردة لان الطلاق لا بخلو من ضرر دلحق المطانء 
نالا - غر العاقل : 
وشمل المحنون » وهو من ذهب عقله » والمعتوه وهو من ضعف عقله 
فاختلط كلامه وفسد تديره » ومن اختل عقله لكر أو مرض أو مصببة »> 
قول » وکذا الغضبان الذي بلغ به الغضب نهايته فلا بعلم ما قول ولا بريده» 
وکدا مسن بلغ به العضب الى درحه الهذبان تحىبٽ تحتل و تضطرب قو اله 
وآفعاله ولو کان بعلم ما قول وذلك على ما استظهره ابن عایدىن ی حاشىته 
على الدر الملختار ح۲ ص laie ٥۸۷‏ العضب الذی لا بعر العقل و بعلم صاحبه 
ما قوله وبقصده فهذا لا شك فى وقوع الطلاق معه » وكذا لا بقع طلاق النائم 
والمغمى عليه لان النوم والاغماء وان كانا لا بذهبان بالعقل الا أنهما بذهبان 
رابعا  -‏ من لقن كلمة الطلاق فنطق بها وهو لا يفهم معناها : 
لانه لم بقصد مدلولها » والعبرة بالمقاصد ء 


(۱) قال الکمال بن الهمام فی فتح القدیر ح۲ ص ۲۸ ۳۲۹ « ولو فرض 
لبعض الصبيان المراهقين عقل حيد لا نعتىر » لان المدار صار البلوغ لإنضباطظه 
فتعلق به الحكم » وكون البعض له ذلك لا ببنى الفقه باعتباره لانه انما بتعلق 
با مظان الكلية وبهذا بعد ما نقل عن ابن المسيب انه اذا عقل الصبي حاز طلاقه > 
وعن ابن عمر رضی الله عنه حواز طلاق الصسي ومراده العاقل ومثله عن الامام 
أحمد > والله أعلم بصحة هذه النقول ( . 

( م ٠١‏ احوال ) 


١ 


(ب) د من بقع طلاقهم : 


أولا - السفيه : 


السفيه هو من خف عقله فصار يتصرف فى ماله على خلاف مقتضى 
عقد الزواج فيملك ما هو من آثاره وهو الطلاق ء 


تانىا ‏ الهازل ٠‏ 
وانما بقع طلاقه زجرا له عن الهزل فى موطن الجد » وسدا للتلاعب » فقد 
عن الرسول صلی اله عليه وسلم قوله ( ثلاث جدهن جد » وهرلهن جد » 
النكاح » والطلاق » والعتاق  )‏ وقال الجعفربة لا بقع طلاق الهازل لانم 

اشترطوا القصد » والهازل لم بقصد الطلاق حتى بقع ٠‏ 

نالتا - المخطيء ٠‏ 

وهو الذي بريد النطق بغير الطلاق فيسبق لسانه الى الطلاق » وانما 
بقع طلافه قضاء فقط » لان القاضي ليس له الآ الظاهر 6 ولا قل القاضی 
التلفظ بالطلاق فلا بقع طلاقه فیما بينه وبين ربه » ولا حرج على من اكد 

رایعا ‏ المکره : 
ويقع طلاق المكره عند الحنفية لان الاكراه عندهم بفسد الرضا» ولكن 
لا سد الاختىار » فالمكره حنما تلفظ بالطلاق تلفظ به عن اختبار حث 
قارن _ تحت ضغط الاكراه - بين أمرين » التلفظ بالطلاق » ووقوع ما هدد 


— ۲۷ 


به » فاختار أهون الامرين وهو الطلاق « ء 

وكا مدل الخفة ا رواد د ن لكين فن ران ن رة 
الطائي ان امرأة كانت تبغض زوحها فوجدته نائما فآخذت شفرة وجلست على 
صدره ثم حر كته وقالت لتطلقني ثلاثا والا ذبحتك » فناشدها الله فأمت » فطلقها 
ثلاثا » ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك » فقال صلى 
اله عليه وسلم « لا قيلولة فى الطلاق » «"» » أي لا رجوع فيه بعد وقوعه . 

ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية أن طلاق المكره لا بقع 
لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن امتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عله » » ولان الاأكراه فسد الاختار كما مسد الرضا واعتار التصرفات 
الشرعبة انما هو بالاختار ء٠‏ 

N O E I 
ا ق ا‎ 
» المكره على كلمة الطلاق مطلقا ء وحديث ( لا طلاق فى اغلاق ) بشهد لهذا‎ 
٠ لان المكره قد أغلق عليه طريق الارادة فلم بكن له الى الطلاق قصد بته‎ 


السكران : 

المراد بالسكران كل من تناول الخمر أو آي مسكر أو مخدر بحيث 
بعْطی على عقله ويجعله بهذي وبخلط ف کلامه ولا بعې بعد افاقته ما کان منه 
حال سکره » وهذا قع طلاقه عند جمهور فقهاء الحنفية زحراله » وكان 
مقتضى القياس أن لا بقع طلاقه كما هو رأي الجعفرية وكثير من الفقهاء لانه 
فاقد الادراك فلا قصد له فكان كالنائم » بل هو شد لان النائم اذا أوقظ 
استقظ بخلاف السكران ء٠‏ 

آما من سکر بتناول مباح » او نتناول محرم للضرورة أو تحت ضغط 

)١(‏ لو أكره على كتابة لفظ الطلاق فكته دون أن بتلفظ به » أو أكره على 


الاقرار بالطلاق فاقر لا بحكم بوقوعه . 
)( فتح القدىر < ۳ ص ۳٩۹‏ ۰ 


- ۲۲۸ 


الاكراه » فان طلاقه لا بقع على الراجح من مذهب الحنفية ء ومن باب أولى 
لا بقع عند الجعفرية ومن وافقهم على أن طلاق السكران لا بقع مطلقا ء 
هذا ولا يزال العمل ف العراق ( بالنسبة للقضاء السنى ) على وقوع 
طلاق المكره والسكران الذي لا بعذر ف سكره » وكذا كان العمل فى مصر 
الى أن صدر القانون رقم ۵ لسنة ۹ 2 فنصت المادة الاولى منه على أن 
طلاق المكره والسكران لا بقع ٠‏ ونرى أن هذا الرآي أولى بالقبول » لان 
القائلين بوقوع طلاق المكره آثبتوا له اختيارا » والحق أنه اختبار فاسد لايرتب 
عليه حكم شرعي كالطلاق » وابقاع طلاق السکران قالوا انه استحسان قصد 
به الزجر والعقوبة » وعقوبه الطلاق تنعدى الى الزوجة والاولاد ولا ذنب لهم 
فأولىآن لا بحكم بوقوع الطلاق ويكفي أن بعاقب السكران بحده أو تعزيرهء 


۲ - من يقع عليها الطلاق : 

ويقع الطلاق على الزوجة بشرط أن تكون زوجيتها قائمة بالهعل » أو فى 
عدة تصلح معها آن تكون محلا للطلاق ٠‏ واشترط الجعفرية الزوجية > 
والدوام > والطهارة من الحيض والنفاس ان كانت مدخولا بها وكان الزوج 
حاضرا » فان کان غاکبا آو محبوسا فبقدر اتتقالها من طهر الى آخرء ون بكون 
الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه » ويسقط اعتبار هذا الشرط فى الصغيرة 
والبائسسة والحامل ء 

وعلى‌هذا فبقع الطلاقعندالحنفية على من‌هي زو جۀ بالفعل» وعلى المعتدةمن 
طلاق رجعي آو بان بينو نة صعرى» وكذا المعتدة من كل فرقة هي طلاق » ومن 
فرقة فسخ بسبب ردة أحد الزوجين أو ابائه الاسلام عند من يرى ذلك فسخاء 

ولا بلحق الطلاق المرآة الاجنسة «'» » وكذا المعقود علنها عقدا باللا 

(1) يرى الحنفية أنه لو قال رجل لاجنبية ان تزوجتك فأنت طالق ثم 


أنه ربط الطلاق بحالة له فيها ملك على المرأة . وسياتي تفصيل ذلك . 


۲۲۹ 


أو فاسدا » والمطلقة قبل الدخول لانه لا عدة لها » والمانة ببنونة كبرى ولو ف 
العدة » وكل معتدة من فرقة هي فسخ غير فرقة الفسخ بسبب الردة آو الاباء 
عن الاسلام عند من يراهما فسخا ٠‏ 

ولا بلحق الطلاق عند الحعفر نة الزوجة حال حضها أو تفاسها » أو حال 
طهرها من حيض أو تفاس جامعها فيه » وكذا لا بلحق الطلاق عندهم المعتدة 
من طلاق رجعي قبل آن براجعها » لان هذا كله من قبيل الطلاق البدعي » 
والطلان البدعي لا بقع عندهم ٠‏ وكذا لا بلحق الطلاق المعتدة من طلاق دان 
ومن اتخ نكاحها ولو بالاباء عن الاسلام » 


اافے۔ل الثالٹ 


« فى : طلاق السنة وطلاق البدعة » 


)١(‏ حقيقة طلاق السنة وما بجب أن براعى فيه (۲) آنواع طلاق السنة ء 
(۳) حقيقة طلاق البدعة وحكمه ء 

: حقيقة طلاق السنة وما يجب أن يراعى فيه‎ - ١ 

بنقسم الطلاق باعتبار الطريقة التي بسلكها المطلق ف ابقاع الطلاق الى 
قسمين » طلاق السنة » وطلاق البدعة ء 

فطلاق السنة هو الطلاق الذي جاء على وفق ما أرشد اليه الشارع في 
كيفية ايقاع الطلاق » وطلاق البدعة ما كان على خلاف ذلك ء 

ولابد ف طلاق السنة كي بقع على الوجه المشروع ‏ من مراعاة امور 
تختلف باختلاف حال الزوجة من الدخول بها وعدم الدخول ء 

فطلاق السنة بالنسبة للمدخول بها لايد أن يراعى فيه امور ثلاثة : 

ولا _ الوقت : وهو وقت كون الزوجة ف طهر لم بباشرها الزوج فيه 
ولا فق الحيضة التي قبله ء 

ات الد وهو كن لفان ما و ا ف 

ثالثا - الوصف : وهو كون الطلاق رجعيا لا بائنا ء 


کا رات 


فاذا آراد الزوج أن يطلق زوجته المدخول بها طلاقا على جهة السنة أوقع 
عليها حال طهرها الذي خلا وخلت الحيضة السابقة عليه من المباشرة والطلاق 
طلقة واحدة رجعية ء هذا ان كانت غير حامل » فان كانت حاملا فلا بضر أن 
بطلقها عقب ااجماع مباشرة ويكون ذلك طلاقا للسنه ايضا ء 

أما طاق السنة بالنسبة لغير المدخول بها فيراعى فيه العمدد فقط 4 ولا 
براعى الوقت ولا الوصف » فاذا آراد الزوج آن بطلق زوجته التي لم بدخضل 
بها طلاقا على جهة السنة طلقها مرة واحدة » حال طهرها أو حال حيضها » 


والحكمة ف آنه لايد من مراعاة الوقت فلا بطلق حال الحيض ولا حال 
الطهر الذى قارنه أو قارن الحبضة التى قله مباشرة“ » هى أن حالة الحيض 
منفرة بطبعها » وسبق المباشرة تفتر معه الرغبة فى الزوجة » ومع النفرة وفتور 
الرغبة قد برى الزوج تافه الامر عظيما فيعحل بالطلاق » آما ف حالة الطهر 
وعدم سىق المباشرة فالنفس الى الزوحه تاكقه وفها راغبة » وف ذلك ما صرف 
الزوج عن الطلاق ادا لم یکن البه ضرورة ملحثة ۰ على أن الشارع راعی ا ضا 
صالح الزوجة ودفع الضرر عنها لما بترتب على اقاع الطلاق حال الحيض أو 
النفاس من اطاله العدة علنها وه دا ابذاء لھا ¢ و ترآ على اقاعه عد 
الماشرة من انقاعها ف حبرة من مر عد تھا فا نها ا ندري الت فتلعتد وص 
حملها ؟ آم لم تحمل فتعتد بالاقراء ؟ 

أما غير المدخول بها فالرغبة فيها صادقة ما لم يذقها » والحيض لا بقلل 
من رغبته فلم يكن طلاقها للبدعة ان طلقها وهي حائض» وكذا الحامل لا يكون 
طلاقها الدعة ان طلقها عقب المباشرة ٬لانه‏ مع الحمل تقوى رغة الزوڄج في 
زوجته لمکان ولده منها ء 

والحكمة فى أنه لايد من مراعاة العدد فلا بطلق الأ طلققة واحدة هى 
زوحته وحد مامه ما رحا ومحالا فسحا چ 


sS 

۲ أنواع طلاق السنة :- 

وطلاق السنة _ عندالحنفية_ نوعانآحسنوحسن» فالاحسن: هو أن طلق 
الزوج زوجته المدخولبها غير الحاملطلقة واحدة رجعية طهر لميقع فيه ولا ف 
الحيضة التي قبله مباشرة منه لها ولا طلاق » ثم بتركها بعد ذلك الى أن تنقضي 
a E e‏ 
مباشرة » أو يطلق زوجته غير المدخول بها ولو فى الحيض ء 

والحسن : هو أن بطلق الزوج زوجته ثلاث طلقات ف ثلاثة أطهار ان 
کانت تحیض » او ف ثلاثة آشهر ان کانت لا تحیض دون أن براجعها فیما بین 
ذلك » بل كلما استقبلت حيضة أو شهرا طلقها حتى تنتهى الطلقات الثلاث فى 
مدة الى_دة ء 

وانما كان هذا النوع الاخير ( الحسن ) من طلاق السنة لما ورد من ع أن 
EN E SE E ES‏ 
وسلم فقال له « با ابن عمر ما هكذا آمرك الله » قد أخطآت السنة » ان ممن 
السنة أن تستقل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة » ؛ 

ويرى المالكية والحنابلة آن طلاق السنة هو النوع الأول ( الاحسن ) 
لا غير » آما النوع الثاني وهو الحسن فبدعى لا سنى لانه لم يشت لديهم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولان الحاجة الى الطلاق تندفع بالطلقة 
الواحدة» فان طلقها بعد ذلك كان طلاقا لغير حاجة» والطلاق لعير حاجة بدعى؛ 

دوعا فة ف عة ق ادد ل ال ق انر قط وران 
النهى ف حدبث بن عمر وارد على الطلاق فى وقت الحيض وف طهر مسها فيه »> 
آنا الخاد فو دي لق الد و هة ال شدي الطلق مد ون اة 
الى الطلان ء 

E O 
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة كطلاق من لم بدخل بها » والرجعي ما و‎ 
الرجعة ولو لم يرجع ء وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق ٭» فهدڏه‎ 
تحرم ف التاسعة تحريما مؤبدا وما عداها تحرم فى كل ثالثة حتى تنكح زوجا‎ 


ره ۰ 


۲ 


هه موه 


آما طلاق Ty‏ اليه رسول الله صلى 
الله عله وسلم » وذلك بان طلق الزوج زوجته طلقتين 
أو ثلاثا دفعة واحدة أو على دفعات فى طهر واحد » أو بطلقها فى طهر ها عد أن 
طلقها وهی حاثْض دون أن کون e‏ بطلق زوحته المدخول 
I A‏ طلقها ف هر جامعها فيه أو جامعها في 
الحبضة التى قبله » أو بطلقها طلقة واحدة بائنة كما هو ظاهر الروابة ء 

والطلاق البدعى حرام » والآخذ به آم ٠‏ ولكن هل بقع » آو لا بقع ؟ ٠‏ 

اختلف الفقهاء فى ذلك » فذهب آبو حنيفة وباقى الاكمة الاربعة الى أن 
الطلاق البدعي واقع » لان النهي ليس لذات الطلاق وانما هو لمعنى فى غيره 
وهو اطالة العدة على الزوجة وغير ذلك مما تقدم ف بيان وحه الحكمة » وكون 
طلاق البدعة حرام آم الاخد به لا ناق آنه بقع صحيحا فالبيع وقت الاداء 
لصلاة الجمعة حرام ومتعاطيه آنم ومع ذلك فهو صحيح » وكذا الصلاة في 
الثوب المغصوب بآم صاحبها وتقع صحيحة ٠‏ ولان الرسول صلى الله عله 
وسلم قال لعسر رضی الله عنه حين طلق انه عبد الله زوحته وهي حاْض ( مر 
ابنك فايراجعها ) وهذا بقتضي وقوع الطلاق والا نا آمره بالمراحعة » وقد 
صح عند البخارى قول ابن عمر ( فحسبت على بطلققة) ٠‏ 

وذهب الجعفر ده وحماعه من المحققين منهم ان تبميه واین ن القيم الى أن 
e‏ بقع » ودلیلهم على هذا آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 

خر بطلاق عبد اله بن عمر زوجته وهي حائض قال ( لیس ذلك بشی» ) 
٤‏ ورد من قول ابن عمر فی شان طلاقه زوجته ( فردها على ولم پرها شیا ) 
بريد النبي صلى الله عليه وسلم » قالوا : والطلاق الذ يشم هو ما ملكه الله 
للمطلق » ولهذا لا تقح الرابعة لانه م يملكه اباها »> وطلاق البدعة حرام لم 
بآذن به الله ولم يملكه للعبد حتى بقع » ولو وقع ما كان للنهي عنه معنى ٠‏ 
وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعر رضى الله عنه ( مر ابنك 
فليراجعها ) بآن المراد المراجعة اللغوبة آى رد الزوجة الى ما كانت عليه ممن 


۲٢ 


المعاشرة بالزوجية القائمة بدليل قول الرسول بعد ذلك (فانها امرأته ) » وهناك 
E‏ ت الفرقين » والادلة لكل من المدهبين كثرة » والحدل حولها 
طول » والترجیح ينها لیس بالیسیر «'» ۰ 


النصك الںآبع 
ف : صريح الطلاق و کنایته 
ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ الدال عليه الى قسمين » صربح وكنابة ء 


الصريح :- 
فالصريح هو ما بكون بلفظ بهم منه عند النطق به معنى الطلاق دون حاجة 
الى نية آو قرنة » فيشمل الالفاظ التى وضعت شرعا لمعنى الطلاق نحو 
« آنت طالق » والالفاظ التي تستعمل عرفا ف الطلاق نحو « على الحرام » ٠‏ 
وقد تقدم أن الكتابة المستبينة المرسومة ان كانت عبارتها بآلفاظ صريحة 
تقوم مقام اللفظ الصربح ف افادة معنى الطلاق » وكذا اشارة الاخرس المفهومة 
ان كان لا بحسن الكتابة على الراجح من مذهب الحنفية ٠‏ 

وصربح الطلاق بقع ديانة وقضاء دون توقف على قرينة أو نية » لانه 
مع تعين المعنى ووضوح دلالة اللفظ عليه لا بكون بحاجة الى شىء من ذلك ء 
نعم قد بحتمل اللفظ _ مع كونه صربحا ف الطلاق ‏ معنى بعيدا لا بنصرف 
اليه اللفظ عند الاطلاق ويدعى المتلفظ به أنه راد المعنى البعيد » وذلك كأآن 
قول لزوجته باطالق ویدعی آنه اراد آنها طالق من القيد الحسى فانه ى هذه 
الحالة دصدق دبانة لا قضاء  ٠‏ 

أما الجعفرية فصربح الطلاق عندهم لفظ ( طالق ) لا غير وبلحق به 


(1) راجع فرق الزواج اللاستاذ الشيخ علي الخفيف من ص ۲۲ الى 
و ۲ ۰ 


ا س 


الكتابة المستبينة ال مر سومة للعاجز عن النطق وكذا اشارة الاخرس المفهومة «» 
الكناية ‏ 


ما كنابة الطلاق » فتكون بالالماظ التي لم نوضع ف الاصل لمعنى الطلاق 
ولم بتعارف ف الاستعمال قصرها عليه » بل تحتمل الطلاق وغيره نحو « اذهبي 
الى هلك » فانها تحتمل ارادة ايعادها عنه سبب الفضب ٠»‏ وتحتمل ارادة 
طلاقها فتعود الى أهلها » ونحو « أمرك سدك » فانه بحتمل انه أعطاها حردة 
من آلفاظ الكناية » نحو آنت بتة » وخلية» وبربة » واعتدى » واستبرثيرحمك» 
ويلحق بذلك الكتابة المستبينة غير المرسومة كما تقدم » وليس للاخرس كناية 
باشارته ۰ 

ولفاظ الكناية لا بقع بها الطلاق ديانة الا بالنية » آما فى القضاء فيقع 
بها الطلاق دون حاجة الى نية ان كانت الحال تدل على أنه يريد الطلاق » ولو 
ادعی أنه لم ينو الطلاق رجحت دلائل الحال على دعواه (") » فان كانت الحال 

(1) مذهب الشافعية وهو رواية عن احمد أن صربح الطلاق لا بكون الا 
بأحد الالفاظ الثلاثة التي وردت ف القرآن أو مااشتق منها مما لا بستعمل عرفا 
الا فى حل رابطة الزوجية » وهذه الالفاظ هي الطلاق › والفراق » والتسربح - 
الطلاق وما اشتق منه مما لا بستعمل عرفا الا فى حل رابطة الزوجية . 

(۲) ذكر الحنفية ان الفاظ الكنابة ثلائة أنواع » نوع بصلح جوابا لطلب 
يصلح جوابا لطلب الطلاق وبصلح أن بكون شتما نحو خلية ٤‏ وبرية . ونوع يبصلح 
جوابا لطلب الطلاق ويصلح رفضا له نحو اذهبي » واخرجي . وذكروا أن الاحوال 
ثلانة أيضا » الاولى حالة الفضب مطلقا ذكر فيها الطلاق أو لم بذكر » وهذه بقع 


الطلاق فيها بألفاظ النوع الاول دون حاجة الى نية » وان ادعى الرجل أنه أراد غير 
الطلاق لا بصدق » وبقع الطلاق فيها بألفاظ النوع الثاني والثالث ان نواه » فان لم 


“BE 


E A ES 


غير كافية ف الدلالة على ارادة الطلاق بآن كانت محتملة للطلاق ولغيره » فلاند 
حينئذ من النية » وبصدق الرجل فى دعواه أنه آراد الطلاق أو راد شبئا آخرء 

هذا هو مذهب الحنفية » وهو ما عليه العمل الى اليوم ف العراق ء أما 
ف مصر فقد صدر القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۲۹ » وفيه أن كنابات الطلاق 
لا شع الطلاق بها الا بالنيه » والزوج مصدق فى دعواه » ولا بلتفت الى قران 
الاحوال ولا ؤخذ بها » وهذا الذي أخذ به القانون هو رآي المالكية 


فى : الطلاق المنجز › والمعلق » والمضاف الى زمن مستقبل 
ينقسم الطلاق باعتبار ما تدل عليه الصيعة من ايقاع الطلاق دون توقف 
أقسام : طلاق منجز » وطلاق معلق » وطلاق مضاف «ا» ء واليك بيان كل 
قسم وحکمسه ۰ 


وه وادعن آنة آراد الكبعم او الرفض صدق ٠‏ والخالة القائية خالة الر ضا الحردة 
عن ذكر الطلاق وهذه لا بقع الطلاق فيها بألفاظ الكنابة بأنواعها الثلاثة الا بالنية 
وبصدق الرجل فيما نواه . والحالة الثالثة حالة الرضا التي جرى فيها ذكر 
الطلاق وهذه بقع الطلاق فيها بألفاظ النوعين الاولين دون حاجة الى نية ولا 
بصدق الرجل لو ادعى أنه لم برد الطلاق » ويقع الطلاق فيها بالفاظ النوع الثالكث 
E EO ET‏ 

(1) وصح تعليق الطلاق واضافته لانه اسقاط ملك النكاح والاسقاطات 
يصح فيها التعليق والاضافة كما هو الشأن فى المتق والابراء من الدين » بخلاف 
عقد الزواج فانه لا بكون الا منجزا لانه عقد تمليك وعقود التمليك لا تكون الا 
منحزة كماتقدم ۰ 


ا 


٠ الطلاق المنجر‎ ١ 

الطلاق المنحز هو ما قصد به بقاع الطلاق ق الحال دون توقف على 
تحقق شرط أو مجىء زمن » وذلك كقول الرجل لزوجته « آنت طالق » ٠‏ 

وحكم المنجز وقوعه بمجرد التلفظ بعبارته متى كان المطلق أهلا لابقاع 
الطلاق » والمطلقة محلا لوقوعه ؛ 

۲ الطلاق المعلق :- 

ما الطلاق المعلق فهو مارتب وقوعه على وقوع آمر فى المستقبل ء وذلك 
يكون بكل صيعْة علق فيها وقوع الطلاق على حصول شىء من الاشياء فضي 
المستقبل باداة من آدوات الشرط ٠‏ نحو قول الرجل لزوجته « ان دخلت الدار 
فانت طالق » وکذا قوله ازوحاته « بتكن تخرج من بيتها فهي طالق » لانه 
وان كان خاليا من آداة الشرط لفظا فهو متضمن لها ف المعنى ٠‏ 

ويشترط لصحة التعليق أمور : 

آولا - آن يكون الزوج آهلا لقاع الطلاق وقت التعليق » وليس 
بشرط تحقق الاهلية عند وجود المعلق عليه » وعلى هذا فلو علق الصغير طلاق 
زوجته على حصول شىء ثم وجد ذلك الشىء بعد بلوغه لا بقع الطلاق لعدم 
صحة التعليق » آما ان تحققت آهلية المطلق عند التعليق ثم انعدمت عند تحقق 
الشرط فان الطلاق قح » وذلك کالبالغ العاقل يعلق طلاق زوجته م بحن 
وقع الشرط حال جنونه ٠‏ 

ثانيا _ أن تكون المرأة محلا لوقوع الطلاق وقت التعليق ووقت وقوع 
المعلق عليه » وذلك بان تكون زوجة فعلا أو فى عدتها من طلاق رجعي أو في 
عدتها من طلاق بائن بينونة صعرى » فمن قال لزوجته ان دخلت الدار فأنت 
طالق » فدخلت الدار حال قيام الزوجية وقع طلاقها لوجود المحلية وقت التعليق 
ووقت تحقق الشرط ٠‏ 


۷ 


ومن قال لزوجته ان دخلت الدار فأذ تطالق » ثم طلقها طلقة منجزة قبل 
تحقق الشرط » ثم وجد الشرط آثناء عدتها وقع عليها طلقة ثانية بمقتضى 
التعليق السابق » لوجود المحلية وقت التعليق ووقت تحقق الشرط » وان تحقق 
الشرط قى هذه الحالة بعد انقضاء العدة » فلا بقع الطلاق المعلق » لعدم المحلية 
وقت تحقق الشرط ولكن ينهدم به التعليق فلو تزوجها بعد ذلك فدخلت الدار 
لا قشع طلاقا ء 

ثم انه ما دامت محلية المرآة للطلاق شرطا ق صحة التعليق فلا يصح 
تعليق طلاق الاجنبية على فعل من الافعال باتفاق ء ولكن هل يصح تعليق 
طلاق الاجنبية على الزواج منها » كآن بقول رجل لامرآة : ان تزوجتك فأنت 
طالق ؟ ء٠‏ فى هذه المسآلة اختلفت آراء المذاهب » فالحنفية والمالكية «أ 
بقولون بصحة التعليق فى هذه الحالة ولو تزوجها وقع الطلاق بمجرد العقد ء 
والشافعيه والحنابله بقولون بعدم صحة التعليق ويعتبرونه لوا من القول 
لا آثر له ء ومنشاً الخلاف بينهم هو : هل التصرف ف الطلاق المعلق بوجد 
عند وجود الصيعْة » أو بوجد عند وجود الملك ؟ ذهب الشافعية والحنابلة الى 
الاول فقالوا ان التصرف بيوجد عند وجود الصيعْة وان كان الحكم متأخرا » 
وعند وجود الصيعْة لم يكن الرجل آهلا للتصرف حتى يصح منه تعليق الطلاقء 
وذهب الحنفية وال مالكية الى الثانى فقالوا ان التصرف بوجد عند وجود الملك 
وهذا كاف فى صحة التعليق ٠‏ 


)١(‏ لا بوافق الامام مالك الحنفية فى القول بو قوع الطلاق المعلق على الزواج 
مطلقا » بل يوافقهم فى حالة التخصيص باسم معين نحو ان تزوجت فلانة فهمي 
طالق » أو بوصف معين كقوله ان تزوجت ثيبا فهي طالق » أو ببلدة معينة كقوله 
ان تزوجت امرأة من هذه البلدة فهي طالق . أما مع التعميم الشامل فلا بقع 
الطلاق عنده » وذلك كما لو قال كل امرأة أتز وجها فهي طالق لانه مع التعميم سد 
باب الزواج على نفسه » ومع التخصيص ببقى الباب مفتوحا فيستطيع الزواح 


— ۸ = 


والظاهر آن مذهب الشافعية والحنابلة أصح من مذهب الحنفية والمالكية 
لما ورد من قول النبي عليه الصلاة والسلام » لانذر لابن دم فيما لا يملك »> 
ولا عتق له ضما لا ملك » ولا طلاق لهفيما لا نملك » وان تآول الحنفية هذا 
الحديث فآصرح منه ما ورد من أن عبد الله بن عمرو بن العاص خطب امرأة 
فابی اولیارها آن بزوجوها منه » فقال : ان تکحتھا فھی طالق لاا فسئل عن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لا طلاق قبل النكاح » » وقد ورد 
أن این عباس سل عن هذه الملسسالة فقال : قال الله تعالی 
(« ٠ء‏ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ( شرع الله الطلاق قبل اللكاح فلا 
طلاق قله ء وأيضا فان أهلبة المطلق شرط كمحلة المطلقة » فكما لا تجوز أن 
يعلق الطلاق على أهلية المطلق كأن بقول الصعير ان بلغت فزوجتي طالق » 
فكذلك لا يجوز أن يعلق الطلاق على محلية المطلقة ء ثم ان الطلاق شرع 
للتخلص من متاعب الزوجية» ومع عدم الزوجية لامتاعب فعلام يكون‌الطلاق ؟ء 

ثالثا ‏ أن بكون التعليق ووقوع المعلق عليه فى حل واحد عند أبي 
حنيفة وصاحيه خلافا لزفر ء وعلى هذا فلو قال لزوجته ان دخلت الدار فأنت 
طالق » ثم طلقها ثلاثا قبل تحقق الشرط » ثم تزوجها مرة ثانبة بعد أن تكحت 
زوجا غيره » ثم تحقق الشرط لاول مرة ف أثناء زوجيتها الثانية لا بقع الطلاق 
عليها » ذلك لانها عادت له بحل جديد » والتعليق وقع فى الحل الاول وقد زال 

آما لو قال لزوجته ان دخلت الدار فآنت طالق » ثم أبانها بينو نة صغرى 
قبل تحقق الشرط » ثم عقدعليهاقبل تحقق الشرط ضا » ثم تحقق‌الشرطلاولمرة 
بعد العقد فانه ب عالطلاق بمقتضى التعليق السابق » لان البينو تة الصعرى تزيل 
الملك فقط وزوال الملك لا بهدم التعلىق انما بهدمه زوال الحل والحل باق ء 
وهو ق الزوجية الاولى عينه فى الزوجة الثانية ء 

واذا كان التعليق بآداة تيد التكرار مثل قول الزوج لزوجته كلما دخلت 
الدار فآنت طالق » فانه تكرر طلاقها تکرر دخو لها الدار ما دام ذلك ف حل 


۲۳۹ = 


واحد » فان زال الحل بوقوع الطلاق عليها ثلاثا ثم عادت له بعقد جديد 
فدخلت الدار لا بقع بدخولها طلاق لان التعليق قد استنفد كل غرضه فلم بعد 
له أثر في الحل الجديد » 

رابعا - آن يكون التعليق حقيقيا على معنى آن بقصد المعلق من التعليق 
ربط حصول الطلاق بحصول شىء غير موجود حال التعليق ولكنه يمكن أن 
دوجد ف المستقيل ویمکن آلا نوجد » کقوله لزوحته ان دخلت الدار فاّنت 
طالق وكان بقصد من ذلك وقوع الطلاق عند تحقق الدخول ء أما أن كان 
التعلىق صورب ا لا حقيقا بمعنی آنه لم تقصد ربط الطلاق بالشرط وانما قصد 
اقاعه ق الحال کان الطلاق منحزا لا معلقا » وذلك كما لو تنازع الزوحان 
فقالت الزوجة لزوجها با فاسق آو با ظالم فقال لها : ان كنت كما قلت فآنت 
طالق فانه فى هذه الحالة قصد مجازاتها على قولها بابقاع الطلاق عليها في 
الحال بصرف النظر عن كونه فاسقا أو غير فاسق » أو ظا لما أو غير ظالم ء 

وكذا بكون الطلاق منجزا ان كان المعلق عليه موجودا بالفعل وقت 
التعلىق » كقوله لزوجته ان كنت موظفة فآنت طالق وكانت موظفة بالفعل فانه 
بقع طلاقها فى الحال لان التعليق هنا صوري لا حقيقي ٠‏ 

أما ان كان المعلق عليه مستحيل الوقوع كقوله لزوجته ان دخل الجمل 
فى سم الخياط فآنت طالق فلا بقع به شىء بالكلية » لان تعليق الطلاق على 
المستحل معناه آنه لا برنده أنداء 

خامسا _ آلا بكون التعليق على مشيئة من لا تعلم مشيئته » فلو قال 
لزوجته آنت طالق ان شاء الله لا بقع الطلاق» بشرط آن بکون قوله ان شاء الله 
متصلا مسموعا » وذلك لان المعلق على مجهول محهول » والطلاق لا شح 
بالشك . 

سادسا _ أن تكون صيعْة التعليق متصلة الاجزاء بحبث لا بقع الفصل 
بن المعلق والمعلق عليه لعي ضرورة فان قال لرؤجته : آنت طالق » وبعد فثرة 
ولو قصرة قال : ان دخلت الدار » كان منحزا بالعبارة الاولى وهى أنت طالق»ء 


ب (٠‏ ت 


والتعليق بعدها لعو لا بلتقت اليه » أما ان كان الفصل ب بين الشرط والحزاء 
بضرورة كعطاس أو سعال فلا ضر ذلك وتكون TE‏ 
صح حا ؛ 
امكان البر بامكان تحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق » فاذا 
ل کن ال ما د ع ا9ن بوعل هدا دن فال و دان ل ای 
أخاك غدا فانت طالق فمات أخوها قبل محىء العغد لا بقع الطلاق لعدم اکان 
البر لسبب خارج عن | GEE‏ ان لم تلبسي هذا الوب غدا 
فآنت طالق فاحترق الثوب قبل محىء الغد ء وغير ذلك كثر من الامثله ء 


حكم الطلاق المعلق : 

الطلاق المعلق ‏ من حيث معناه ‏ نوعان : نوع ف معنى اليمين » ونوع 
ليس ف معنى اليمين ٠‏ آما النوع الذي ف معنى اليمين فهو ما يراد به تأكيد 
الخبر آو الحمل على فعل شىء آو تركه » فسثال ما قصد به تأكىد الخىر قول 
الرحل : على الطلاق لقد فعلت كذا» أو ما فعلت كذا» ومثشال ما قصد به 
انحمل على فعل‌شیء او تر که قوله : علی‌الطلاق لأفعلن کذا أو لاأفعل كذاء فهو 
بريد بذلك حمل تفسه على المعل أو الترك » وكذا قوله لزوجته : على الطلاق 
لا تخرجين من البيت » وقوله لها : ان ذهيت الى السوق فآنت طالق بريد بذلك 
حملها على عدم الخروج من البيت » وعلى عدم الذهاب الى السوق لا ايقاع 
الطلاق عند ذهابها الى السوق «ا» ء وهذا النوع مختلف فى حكمه بين فقهاء 
المذاهب فمنهم من جعله فى حكم اليمين بالله فاذا حنث كفر كفارة اليمين » 
ومنهم من جعله حلفا بالطلاق فاذا حنث ازمه ما حلف به ۰ 

وحسبنا أن نذكر مذهب الحنفية فى هذا النوع » وخلاصة مذهبهم أن 
اليمين بالطلاق ان كانت فى صورة التعليق بأداة من آدوات الشرط فهى ملزمة» 


(1) بلاحظ أن التعليق فى كل الامثلة المذكورة ما عدا الاخرر تمليق فى المعنى 
دون اللفظ لخلوه من اداه التعلييق . 


ب )ا ت 


فمن قال لزوجته ان خرجت من الدار عير اذني فآنت طالق ريد منعها من 
الخروج بير اذنه تطلق بخروجها بدون اذنه ٠‏ وهذا مذهب باقي الائمة 
اانه 

وان كانت اليمين بالطلاق ليست ف صورة التعليق لخلوها من أداته فقد 
اختلفت راء فقهاء الاحناف فى هذا فمن قائل ان الطلاق بقع بالحنث » ومن 
قال انه لا مقع » ومرجع اختلافهم الى اختلاف العرف » والراجح الققول 
بالوقوع لان العرف جرى على اعتباره طلاقا معلقا » وقد قال الكمال بن ‌الهمام 
« وقد تعورف فى عرفا ف الحلف : الطلاق بازمنى لا أفعل كذا» بريد أن 
فعلته لزم الطلاق ووقع » فيجب أن يجري عليهم لانه صار بمنزلة قوله : ان 
فعلت كذا فآنت طالق » وكذا تعارف أهل الارباف الحلف بقوله : على الطلاق 
لا أفعسل » ('» ء 

وأما النوع الذي ليس ف معنى اليمين » فهو ما بقصد به ايقاع الطلاق 
لا تأكيد أمر من الامور » ولا الحمل على فعل شىء أو تركه » وذلك كأن 
متفاوض الزوجان فق آمر الطلاق على مال فيقول لها الزوج : ان دفعت ا 
مائة ديار فآنت طالق » فالزوج فى هذه الصورة بقصد الطلاق ويريده ان 
تحقق ما علقه عله من أداتها المائة دنار له ء وهذا النوع حكمه وقوع الطلاق 
عند تحقق الشرط باتهاق المذاهب الاربعة ء وكذا ابن تيمية وابن القيم ء 

وخلاصة القول ان ما ترجح واستقر عليه العمل ف المذهب الحنفي هو 
أن الطلاق المعلق صورة ومعنى » آو معنى فقط » متى توفرت فيه شروط 
التعليق ووجد المعلق عليه كان واقعا سواء أقصد الزوج الطلاق » آم قصد تأكيد 
الخبر » أم قصد الحمل على فعل شىء أو تركه » وسواء آكان الشرط المعلق 
عليه من فعل الزوجة » أم من فعل الزوج » آم من فعل غيرهما » م آمرا سماويا 
لا دخل لاحد فيه ٠‏ وليس للزوج أن يرجع عن تعلبقه الطلاق بعد صدوره منهء 


( م ۱١‏ آحوال ) 


س )ا 


لانه ف معنى اليمين » واليمين لا يصح الرجوع فيها بعد صدورها اتفاقا . 

هذا ولا بزال العمل يجري ف المحاكم السنية العراقية على مذهب ابي 
حنيفة » ما قى مصر فقد كان العمل على هذا أبضا الى أن صدر القانون رقم 
٥‏ لسن ۱۹۲٩۹‏ م فنصت المادة الثانية منه على أنه « لا بقع الطلاق غير المنجز اذا 
قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير » «» ء ومعلوم أن الجعفرية 
لا قولوت يوقو الطلاق اعلق على أب سنال : 

-: الطللاق الملضاف‎ ٣ 

وأما الطلاق المضاف فهو ما ضيف الى زمن مستقبل » أن قرنت صغته 
بوقت مستقبل قصد ابقاع الطلاق عند حلوله » وذلك كقول الرجل لزوحته 


آنت طالق غدا آو بعد شهر «"» ء 


)١(‏ ما حاء فى هذه الادة مأخوذ من مذهب يعض الصحابة وبعض التانعين 
وكثير من الفقهاء كابن تيمية وابن القيم » ومن مذهب الجعفرية والظاهرية . 
والذي حمل المشرع المصري على ترك مذهب الحنفية والاخذ بهذا الرأي هو ما صار 
اليه أمر كشر من الناس من الحلف بالطلاق لأتفه الاسباب وبدون رغبة ف ايقاع 
الطلاق » وقد بكون الحلف بالطلاق لترويج سلعة أو تأكيد كذبة » والطلاق لم 
يشرع لثىء من ذلك فرآى أن الاخذ بمذهب الاحناف بؤدي والحالة هذه الى 
فزق اة كر مل الام وما ذاه اللوي د عت ها الاي خم من ال حك 
بمذهت غير الحنفية وقية عخرج من هذه النتيجة القاسية ١‏ ولاستاذنا الشيخ 
عبد الرحمن تاج شيخ الازهر السابق مناقشة قيمة للمادة امذكورة ولمذهب بن 
تيمية ومقارنة بين نص الادة والنص الذي نقله عن ابن تيمية فراجع كتاإبه 
الو هة الاتااسة ي ال جرال الح من ى اا :2 

(۲) ذكر الحنفية أن الأضافة لا تصح الى زمن ماض › فلو قال لزوجته أنت 
طالق أمس ولم بكن طلقها أمس اعتبر ذلك انشاء للطلاق فيقعم من حين النطق 
ما دامت زوجية المراة ثابتة فى الاس . فان لم تكن الزوجية ثابتة فى الامس فلا 
بقع الطلاق لانه أضيف الى زمن لم تكن فيه المراة محلا للطلاق فكان لغوا . 


۳ 


وحكم هذا النوع أنه ينعقد فى الحال سببا لوقوع الطلاق ولكنه لا بقع 
بالمعل ولا تترتب عليه آثاره الا عند محىء الوقت الذي أضيف اله على شرط 
ان کون الزوج اهلا لايقاع الطلاق عند صدور الصيعة منه » وأن تكون 
الزوجة محلا لوقوع الطلاق عليها حين صدور الصيغة وعند حلول الوقت الذي 
أضيف اليه الطلاق » ومذهب الجعفرية أن الطلاق المضاف لا بقع به شىء 
ولا يترتب عليه آثر ما ء 


« فى : الطلاق الرجعي والطلاق البائن » 


بنقسم الطلاق باعتبار آثره الى قسمين » طلاق رجعي » وطلاق بائن » 

واليك بیان کل قسم وحکمه : 
(( القسم الاول )) _ الطلاق الرجعي 

| تعريفه : 

الطلاق الرجعي هو الدي سلك الزوج تعده اعادة زوجته اله ما دامت 
فى العدة » يدون توقف على رضاها » ويدون حاجة الى عقد ومهر حديدين ٠‏ 

والطلاق الرجعي هو الاصل ف الطلاق لقوله تعالى « الطلاق مرتان 
فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » ولقوله « ٠٠١‏ وبعولتهن أحق بردهن 
فى ذلك ان أرادوا اصلاحا » بعد قوله « والمطلقات ترصن بانفسهن ثلاثة 
قروء » ٠‏ فاللّه سبحانه وتعالى جعل للزوج الحق فى أن بطلق زوجته مرة بعد 
مرة وحعل له بعد ذلك الحق فى مراحعة زوجته ما دامت ف العدة أو تسرتحها 
بان بتر كها بلا مراجعة حتى تنقضي عدتها فتبین منه ۰ 

۲ - می یکون الطلاق رجعیا ؟ ن 

ويكون الطلاق رجعيا فى حالتين : 


(€ 


الحالة الاولى ‏ اذا كان الطلاق بعد الدخول الحقيقي بافظ صربح من 
مادة الطلاق » يشرط تحرده عن كل ما يدل على الشدة أو ار ادة الاتقفصال 
التام » وبشرط آلا کون مقابلا بمال » ولا مقرونا بعدد الثلاث » ولا مكملا 
للشلاث ٠‏ 

الحالة الثانية _ اذا كان الطلاق بعد الدخول الحقبقى بلفظ من ألفاظ 
الكناية التي ليس فيها معنى الشدة والانفصال التام » نحو : اعتدى » 
واستبر لى رحمك » وآنت واحدة » اذا انوى بذلك الطلاق . 

هذا عند الحنضة » أما الجعفربة فيكون الطلاق الرجعي عندهم بعد 
الدخول ااحقيقي بصربح لفظ الطلاق » وعلى صيعْة اسم الفاعل » مع اضافته 
الى الزوجة » واقترانه بالنية »> وخلوه من العوض » ولو مع اقترانه مدد 
الثلاث أو بما يدل على الشدة والاقصال التام ء والفاظ الكنايات كلها لا بقع 

عند الجعفرية - طلاق رجعي ولا بائن . 


-: حكم الطلاق الرجعي‎ - ٣ 
الطلاق الرجعي لا بؤثر على الزوجية بحال » لانه لا يزيل الملك ولا‎ 
: الحل «'» ما دامت العدة باقية » ولهذا تشت معه الاحكام الآتىة‎ 


آولا : تنقص به عدد الطلقات التى بملكها الزوج على زوجته » فان کان 
بملك علیها ثلاثا بقیت له ثنتان » وان كان ملك ثنتين بقيت له واحدة «"» ء 


. المراد بالملك الحقوق الزوجية التي لكل من الزوجين على صاحبه‎ )١( 
. والمراد بالحل كون الرأة حلالا للرجل لم بحرمها الطلاق فله أن بتزوجها‎ 

(۲) ملك الحر على زوجته الحرة ثلاث طلقات باتفاق »› فان طلقها واحدة 
بقيت له طلقتان » وان طلقها طلقتين بقيت له واحدة » فان طلقها الثالثة لم يبق له 
شىء . وكذلك ملك العبد على زوحته الامة طلقتين باتفاق چ ولکن ما هو عدد 
الطلقات ألتي يملكها الحر على زوجته الامة» والتي يملكها العبد على زوجته الحرة؟ 
ذهب الحنفية والجعفرية الى أن العبرة فى عدد الطلقات بالزوجة فيملك زوج 

“EE 
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انیا للزوج حق مراجعة زوجته ما دامت العدة باقية دون توقف على 
رضاها » ومن غير عقد ومهر جديدين » والمراجعة تكون بالقول وتكون بالفعل 
على ما سيآتي . 

ثالثا _ ما دامت العدة باقية فحميع الحقوق الزوجة باقية » فلازوج على 
زوجته حق الاستمتاع وحق الطاعة » وللزوجة على زوجها حق النفقة ينو اعها 
الثلا 4ة ء 

رابعا - ببقى التوارث بين الزوجين ما قبت العدة قائمة » فآبهما مات 
ورثه الآخر اذا لم يكن هناك مانع من موانع الارث عند الموت ء 

خامسا : لا بحل ما أجل من المهر الى أقرب الاجلين بمجرد الطلاق لان 


الزوجة قد بانت من زوجها ء٠‏ 

سادسا : لا ڀجوز باجماع آن بعقد الرجل على من لا بحل له آن يجمع 
ينها وبين مطلقته ما دامت العدة باقية » لان المعتدة من طلاق رجعي زوجيتها 
قائمة مدة العدة فاذا عقد على خت مطلقته _ مثلا _ فى عدتها کان جامعا بين 
الاختين وهو لا تجوز » وكذا لا يجوز له آشاء العدة _ أن يعقد على 
خامسة اذا كانت المطلقة رابعة والا كان متزوجا بأكثر من ربع وهو لا يجوز 
ضا » 

« القسم الثاني » - الطلاق البائن 
| - اقسامه وتعریف کل قسم :- 
بنقسم الطلاق البائن الى قسمين » بائن بينونة صعرى » وبائن بينونة 


الامة عليها طلقتين فقط حرا كان أو عبدا » ويملك زوج الحرة عليها ثلاث طلقات 
حرا كان أو عبدا » ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام ( طلاق الامة ثنتان > وعدتها 
حيضتان ) . وذهب الائمة الثلاثة الى أن العبرة فى عدد الطلقات بحال الزوح › 
فيملك الحر على زوحته حرة كانت أو أمة ثلاث طلقات » ويملك المبد على زوحته 
حرة كانت أو امة طلقتين » ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام ( الطلاق بالرجال 
والعدة بالنسساء) . 


۲6 س 


کبری ٠‏ فالبائن بينونة صعرى » هو الذي لا ملك الزوج بعده أن بعيد اليه 
زوجته الا برضاها وبعقد جدید ومهر جدید » دون توقف على ان تنکح بعده 
زوجا آخر ۰ 

والباآن بينونة كبرى هو الذي لا بملك الزوج بعده أن يعيد اليه زوجته 
الا برضاها وبعقد جدید ومھر جدید بعد آن تنکح زوجا آخر تکاحا صحیحا 
ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم غارقها بسبب من أسباب الفرقة آو يموت عنها 
وتنقضي عدتهمامنه ۰ 

۲ - متی کون الطلاق بائنا ؟ :- 

وىكون الطلاق ائنا ف حالات متعددة وهي ما بلي : 

الحالة الاولى ‏ اذا انقضت العدة فى الطلاق الرجعي ولم يراجع الزوج 
زوجته مانت منه سنونة صعرى وسقط حقه فى المراجعة ء 

الحالة الثانية ‏ اذا كان الطلاق قبل الدخول الحقيقي » وذلك لان من 
طلقت قبل الدخول لا عدة عليها بصربح قوله تعالى « با أبها الذين منوا اذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تىسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدو نها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » وحیث لا عدة فلا مراجعه » لان 
المراجعة لا تكون الا ق العدة ء أما الطلاق بعد الخلوة الصحبحة المحردة عن 
الدخول فيقع بائنا أيضا وان كان على المرأة أن تعتد بعده عند الحتفية لان 
الد ا .لاط فق » 

الحالة الثالثة _ اذا كان الطلاق نظير عوض مالي تفتدي به الزوجة 
تفسها من زوجها بحيث لا بکون له سلطان عليها » وهذا لا بتحقق الا بكون 
الطلاق بائنا ء ويدخل ف الطلاق على مال الطلاق ف نظير أن تبرىء الزوجة 
زوجها من موؤّخر مهرها أو من نفقة عدتها ٠‏ 

الحالة الرابعة _ اذا كان لفظ الطلاق مقرونا آو موصوفا يما فى شد 
معنى الشدة أو الاتفصال التام نحو أنت طالق طلقة شديدة » أو قوية » أو 
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بائنة » أو اشد الطلاق » او اسوآه » أو طلقة لا رجعة فها » أو طلقة تملكين بها 
تفمسك ء وهذه كلها آلفاظ صربحة من مادة الطلاق لا بتوقف وقوع الطلاق 
فيها على نية » وقد الحقوا بها ما يجري على ألسنة بعض الناس من نحو 
علي الحرام » وأنت حرام » وأنت خالصة وغيرها من الاقاط التي لا ستل 
عا آلا قالطلا ومدهن الحمفرة أن الفاق لمرن آنا لوؤصوف ما 
بدل على الشدة لا بكون الا واحدة رجعية ء 

الحالة الخامسة _ اذا كان الطلاق بلفظ من الفاظ الكنابات التى تفيد 
معنى الشدة والاتفصال التام » نحو نت تة » أو خلبة ء والکنابات كما علمت 
لابد لوقوع الطلاق بها عند الحنفبة من دلالة الحال أو النبة ء وعند الحعفربة 
لا بقع بها الطلاق مطلقا كما تقدم ‏ 

الحالة السادسة ‏ وهى خاصة بالحعفرية _ ان طلاق من بلخت سنن 
ايأس » والصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين يكون بائنا سواء دخل بها الزوج 
أو لم بدخل » وهذا مبني على أن البائسة والصغيرة لا تحب عليها عدة 
بالطلاق عندهم ء٠‏ 

الحالة السابعة _ اذا كان الطلاق مكملا للثلاث بانت به الزوجة ببنونة 
كبرى باجماع الفقهاء لصريح قوله تعالى « ١ء٠‏ فان طلقها - يعنى للمرة 
الثالثة ‏ فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره » ء وكذا بكون الطلاق 
نانا سنو نة كبرى عند الحنفية وجمهور الفقهاء اذا كان مقرونا بعدد الثلاث نحو 
آنت طالق ثلاثا » أو كان مكررا ثلاث مرات فى محلس واحد بالنسبة للمدخول 
بها «'» نحو نت طالق » نت طالق » آنت طالق ء 

ودليل الحتفية ومن معهم على وقوع الطلاق ثلاثا اذا اقترن بعدد الثلاث 

)١(‏ قيدنا بالمدخول بها لان الطلقة الاولى تصادفها حال قيام الزوحية حقيقة 
والثانية تصادفها وهي فى العدة وكذلك الثالثة . أما غير المدخول بها فتصادفها 
الطلقة الاولى حال قيام الزوجية فتبين بها ولا عدة عليها فاذا جاءت الطلقة الثانية 
والقالتة ل كن ها جخل: 
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آو تکرر لفننه ثلاثا فى مجلس واحد ما ورد من ان ابن عمر لما طلق زوجته وهي 
حائض وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن بطلقها للسنة قال اين عمر : 
آرت لو طلقتها ثلاثا اکان بحل لی انآ راجعها ؟ قال : لا » كانت تبينمنكوتکون 
وا ی و ا 
المزنية البتة فآخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : وال ما أردت الا 
واحدة » فقال رسول الله صلى اللهعليه وام : والله ما أردت الا واحدة ؟ فقال 
ركانة والله ما أردت الا واحدة » فردها الله رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فطلقها الثاننة ف زمن عمر » والثالثة ف زمن عثمان ء وهذا الحديث صرح فى 
أن الطلاق بلفظ ( البتة ) لو نوى به الثلاث وقع ثلاثا » وهو بفيد بطريق الاولى 
آنه لو كان بلفظ الثلاث بقع ثلاثا ء وكذلك استدلوا دما ورد من أن عمر 
وعثمان وعليا وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة كانوا فتون بان 
من طلق زوجته ثلا وقع ثلاثا * وقد روي آبو داود عن محاهد قال : کنت 
عند ابن عباس فحاءه رحل فقال له انه طلق امرآته ثلاثا » فسکت حتی ظننت 
أنه رادها اليه » ثم قال : بنطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم بقول ياين 
ابن عباس » وان الله قال (« ومن تق الله يحعل له مخر جا ») وانك لم تتق ف 
SS‏ 
بلغه أن رحلا قال لابن عباس : انى طلقت امرآتى مائة تطلبقة فماذا ترى على ؟ 
ا وای و و و و و 
الله هزوا ۰ 
أما الجعفرية » ومعهم بن تيمية وان القيم » فقد ذهبوا الى أن الطلاق 
المقرون بعدد الثلاث أو المكرر ثلاث مرات ق مجلس واحد لا قع به 
طلقة واحدة «'» ولهم على هذا أدلة كثيرة منها أن الله تعالى قال 
) ذكر ابو جعفر الطوسي فى مسائل الخلاف ح۲ ص ۸٩‏ أن بعض 
ا 


فى هذا الى أن الطلاق على هذه الكيفية منهى عنه » والمنهى عنه غير مشروع ٠‏ وغير 
المشروع ساقط الاعتسار ۰ 
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» الطلاق مرتان ( يعني دفعتان » ثم قال بعد ذلك » فان طلقها فلا تحل له من 
بعد حتی تنکح زوجا غیره » ومن جمع ما بین الثلاث ما طلق مرتين ولا 
الثالثة «أم ء واحاب الحنفة عن ھا بان كلمۀ مر تین کما تطلق ودراد منها 
دفعنین نطلق أيضا وراد منها مضاعفة الشىء ولو ى دفعة واحده کقو له تعالی 
« اولك ونون مرتین » ولو سام CC‏ 
ST RE E E‏ 
کلام واحد ء 

واستدل الجعفرية ضا بما ورد عن ابن عباس من أن ركانة بن يريد 
طلق امرآته ثلاثا فى محلس واحد فحزن علبها حزنا شددا » فسآله رسول الله 
صلى الله عليه وسام : كيف طلقتها ؟ قال طلقتها ثلاثا » قال ق مجلس واحد ؟ 
قال نعم » فقال صلى الله عليه وسلم : انما تلك واحدة فراجعها ان شئت » قال: 
فراجعها ه» ورد الحنفية هذا الحديث آنه منكر لمخالفته الثقات الاثسات »> 
والزبادة الواردة ق الروابة الاخرى لمتقدمة زبادة لا تردها الاصول فوجب 
قبو لها لثقة ناقلىهاء والشافعی نفسه روی حدث رکانة بالروايهالتى استدل ها 
الحنفية » وقد قال يعض العلماء ان الشافعى وعمه وحده آهل بست ركانة وهم 
آعام بالقصه التي عرضت لمم ٠‏ 

واستدل الجعفربة أيضا بما رواه مسلم عن اين عباس رضى الله عنهما 
قال کان الطلاق على عهد رسول الله صلی الله علیە‌وس لمم وآبی بكر وسنتين من 
خلافه عمر » طلاق الثلاث بقع واحدة » فقال عمر بن الخطاب : ان الناس قد 
استعجلوا أمرا لهم فيه أناة » فلو أمضينا علبهم » فأمضاه «قالوا : فمن جعل 
الثلاث بافظ واحد » أو بالفاظ مكررة فى محلس واحد طلقة واحدة بكون 
متبعا رول الله صلی الله عليه وسلم » ومن جعلها ثلاثا کون متبعا عمر رضی 


)1( مسائل الخلاف ج۲ ص ٩۰‏ ۰ 
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الله عنه » ورآی الرسول آولی » لانه لا بخطیء » آما عمر فمحتهد بخطىء 
بدل بل جری على ما كان عليه العمل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم > 
والصحابة وافقوه على رنه ولو کان مبتدعا غير ما عرف عن الرسول 
لعارضوه ء وتأولوا الحديث : بأآن الناس كانوا بطلقون طلقة واحدة هذا 
الذي بطلقون ثلاثا كما ذكره القرطبى » ولفظ استعحلوا فى الحديث يدل على 
ولو کان حالهم ف زمن عمر على ما کان عليه زمن الرسول ما قال عمر ذلك 
القول ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا أمرا كانت لهم فيه آناة ء وقيل ان معنى 
الحديث آنالطلاق الذي بكون بتكرار عبارة الطلاق ثلاث مرات فى كلام واحد 
كان الرسول يمضه طلقة واحدة لان الناس كانوا نقصدون بذلك التأكسد 
فقط وکانوا بصدقون ف دعوی التأكيد لدينهم وأماتتهم ٠‏ أما على عهد عمر 
فالناس‌غیر الناس‌وفيهم من كان بقصدبالتكرار انشاءالثلاث لاالتأكيد فسدا لباب 
التلاعب أجرى عمر الافظ على ظاهره بلا تمرقة بين مدعى التأكيد ومدعى 
على عهد رسول الله وهذه حكمة عمر وسياسته وقد آقره عليها صحابة رسول 
اله صلی الله عليه وسلم ء ثم ان ابن عباس الذي أثر عنه هذا القول كان بفتى 
فلا وجه بعد ذلك لحمل الحديث على ما ذهب اليه الجعفربة وموافقوهم ء 
هذا » وف مصربجري العمل على ما ذهب‌اليهالجعفرية منآن طلاق الثلاث 
بقع واحدة رجعية » فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم ۵ لسنة ۱۹۲۹ 
على أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لفظا أو اشارة لا بقع الأ واحدة «ا» ء 


و ف ی ا عا حل عل وال ةة ر وا ا هل غ ان 


ر 


-: حكم الطلاق البائن‎ - ٣ 


تقدم ن الطلاق البائن ينقسم الى قسمين » بان بينونة صعرى » وبائن 


أحكام الطلاق البائن بينونة صغفرى : 

)۱( آنه بزل املك ولا زيل الحل » وعلبه فان آحکام الزوجيه تنقطح 
ف الحال ولا قى منها سوى أن تعتد المرآة فى منزل الزوجبة عند الحنفىة » 
وف آي مكان شاءت عند الحعفرمة » وكذا وجو النفقة لها مدة العدة حاملا 
كانت أو غير حامل عند الحنفية » وشرط كو نها حاملا عند الحعفر نة ء 

(۲) آنه نقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ء 

(۳) بمجرد وقوع الطلاق البائن بحل ما كان مجلا من المهر الى أقرب 
الاجلين » ( الطلاق آو الموت) ء 

)٤(‏ اذا مات أحد الزوجين ولو فى آثناء العدة فلا برثه الآخر » لان سبب 
الارث وهو الزوجية قد زال بالطلاق » ولكن اذا كان الزوج قد أوقع الطلاق 
حال مرضه قاصدا حرمان الزوجة من الميراث فانها ترثه ان مات وهى فى العدة 
امل له ك صو دة ٤‏ 

أحكام 'لطلاق البائن بينونة كبرى : 

)١(‏ آنه يزيل الملك والحل معا » وعليه فان كل الحقوق الزوجية تنقطم 
فى الحال ولا ببقى منها سوى العدة وتفقتها » على الخلاف السابق بين الحنفية 
والجعفريبة ء 

(۲) البينونة الكبرى نهاية ما يملك الزوج على زوجته من الطلاق » 
وعليه فلا محل بعدها لطلاق آخر بوقعه الزوج على المرأة ء 

(۳) لا سستطيع الزوج أن بعيد اليه الزوجة المبانة بينونة كبرى الا بعد 
يمن اغد دلت سن روم الاد ة الد كررة ومن نض الادة الخامة من القانون المدكزز 
وهي ( كل طلاق بقع رحعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق 
EE‏ 
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آن تتزوج زوجا آخر زواجا صحیحا » ویدخل بها دخولا حقیقیا «'» » ثم 
بطلقها لسبب من أسباب الطلاق آو يموت عنها » ثم تنقضي عدتها » وحينئد 
يجوز له آن بعقد علیها برضاها عقدا جدیدا بمهر جدید ۰ 

٠ بحل به مؤجل المهر كما تقدم فى أحكام البينونة الصغرى‎ )٤( 

(ه) اذا مات آحد الزوجين ولو آثناء العدة لا برثه الآخر كما تقدم في 
أحكام البينونة الصغرى . 

هذا هو الطلاق الرجعي والطلاق البائن » وهذه هي أحكام كل منهما 
بالنسبة لكل من مذهب الحنفية ومذهب الجعفرية » والعمل ف المحاكم 
العراقىة لا بزال الى البوم يجري على ما ذکرناه » آما ق مصر فقد جرى العمل 
أخيرا بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم لسنة ۱۹۲۹ على آن « کل 
طلاق بقع رجعيا الا المكسل للثلاث » والطلاق قبل الدخول » والطلاق على 
مال » هذا بالنسبة للطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته » أما بالنسبة 
للطلاق الذي بوقعه القاضي بطلب من الزوجة فقد جرى العمل فى مصر على 
آنه يكون رجعيا اذا كان بسبب عدم الاتفاق على الزوجة أو العسر بالنفقة » 
ويكون بائنا فى كل ما عدا ذلك من الحالات التي بطلق فيها القاضي على 
الزوج » وسنبين عند الكلام عن باقي فرق الزواج ما بعتبر منها طلاقا رجعيا 
وما بعتبر بائنا على كل من مذهب الحنفية والجعفرية ٠‏ 

وقبل أن نترك هذا البحث نرى أن نعرض للكلام عن ثلاث مسائل تنصل 
بموضوع الطلاق الرجعى والبائن وهي : 


)١(‏ عند الحنفية والجعفرية يصح أن بكون الزوج الثاني مراهقا قريبا من 
البلوغ ودخوله بالزوجة بحلها لزوجها الاول . ونكاح المتعة عند الجعفربة لا بحل 
المرأة لزوجها الاول . ولا بشترط الحنفية كون الوطء من الزوج وطاً” حلالا » 
أما الجعفربة فقد ذكر ابو حجعفر الطوسى فى مسائل الخلاف ح۲ ص ٩‏ : أنه 
اذا وطتها الزوج الثاني فى حال بحرم وطؤها فيه » بأن يكون أحدهما صائما أو 
سر ها أو تون ار جانا او اء اها ا تخل ته لال ومو اف م 
ا 
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N‏ المحردة e‏ نبة العدد أو لا؟ 
الشلاث ؟ ء واليك توضيح كل مسأآلة على حدة ء 


المسالة الاولى _ هل الفاظ الطلاق المجردة عن المدد يصح معها 
نية الصدد اولا ؟ 

ذهب الحتفية الى أن الالفاظ التي بقع الطلاق بها رجعيا مثل نت طالق 
من آلفاظ الصربح » وأنت واحدة من ألفاظ الكناية لا قشع الطلاق بها الا 
واحدة رجعية » ونية البينونة الصعرى أو الكبرى لا تصح » وكذا لا تصح 
نية الثنتين » لان النية لا تعمل الا فيما بحتمله اللفظ »ء واللفظ هنا لا يحتمل 
شيئا من ذلك حتى تصح نيته » وخالف زفر فقال تصح نية الرجعي والبائن 
تقسميه ء أما ألفاظ الطلاق المقترنة أو الموصوفة بما يدل على الشدة وقطع 
الصلة تاتا » صريحة كانت أو كنابة فحكمها آنه لو نوى المطلق بها ثلاا كانت 
ثلاثا » والا وقعت واحدة بائنة » آما نية الثنتين فلا تصح لان الثنتين عدد 
محض لا بحتمله اللفظ فلا تعمل فيه النية ء 

وذهب الشافعية الان الطلاق بألفاظ الصربح أو الكنابه ولو مقرونة 
بما بدل على الشدة » لا يكون الطلاق بها الا واحدة رجعية ولو مع تة 
السنونة ء 

وذهب الجعفرية الى أن صربح الطلاق ولو مقترنا بما بدل على الشدة 
aT‏ ألفاظ الكناية فلا بيقع 
بها طلاق على أبة حال ء 

ولكن شهد لمذهب الحنفية ما رواه أبو داود وغيره من أن ركانة 
بن عبد يزيد طلق امرآته سهيمة بتقة » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
دذلك » فقال له : ما أردت الا واحدة » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
والله ما ردت الا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما ردت الأ واحدة » فردها 
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اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فسوال الرسول صلى الله عليه وسلم 
لرکانة وتقردره باليمين أنه ما أراد الا واحدة دلیل على آنه لو آراد اللات 
وهس البينونة الكيرى لأمضاها عليه » فكذا لو أراد البينونة الصغرى بل 

المسالة الثانية - نكاح التحليل وحكمه : 

عرفت فيما تقدم ‏ أن المبانة بينونة كبرى لا يصح رجوعها الى من 
آبانھا الا بعد آن تتزوج زوجا آخر زواجا صحیحا ویدخل بها دخولا حقيقیا » 
وعلى هذا فان کان الزواج غير صحبح فلا تحل به لزوجها الاول ولو کان معه 
دخول حقبقي » وان کان الزواج صحيحا ولم يکن معه دخول حقبقي فلا تحل 
به كذلك لزوجها الاول » وهذا الذى ذكرناه ثات بالكتاب والسنة » أما 
الات فول الى اد ها اى اه فا ب فا ن ن 
بعد حتى تنكح زوجا غيره » والنكاح ف الآية مراد به الوطء حملا للكلام 
على الافادة دون الاعادة اذ العقد استفيد باطلاق اسم الزوج ف قوله زوحا 
غيره » فلو حملنا التكاح على العقد كان ذلك تاكيدا » والتاسيس أولى ممن 
التاكيد () ء 

وما السنة فما رواه البخارى وغيره عن عالشة رضى الله عنها قالت : 
جاءت امرآة رفاعة القرظى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند 
رفاعة القرظى فآبت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن الزبير ( بفتح 
الزاي المشددة ) وانما معه مثل هدية الثوب فتبسم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقال : آتريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقی عسيلشه 
ويذوق عسبلتك ٠‏ وحاء فى روادة أخرى : أنها كانت تح ترفاعة فطلقها "خر 
ثلاث تطليقات ء٠‏ هذا والعقل بقضى بآن الدخول الحقيقي لا بد منه حتى 
#حل المرآة لزوجها الاول » ذلك أن الله تعالى ما أراد بالزواج الثاني الا زجر 


) هامش فتح القدير‎ ( ۱۷١ شرح العنابة على الهداية ح۲ ص‎ )١( 
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المطلق ثلاثا » والزجر انما بظهر فى الدخول الحقيقي لا فى محرد العقد » اذ 
الدخول هو الذي تف منه الزوج » والعقد تمحرده تتقله النفس بلا أنفة 
وبلا غضاضة ء هذا هو حكم الشارع فيما تحل به المبانة ثلاثا لمن أبانها ولم 
بخالف ف ذلك أحد من الصحابة والتابعين » وما يروى عن سعيد بن المسبب 
من آنه کان بری محرد العقد كاف ف التحلىل » براه العلماء غابة فى الغراىة 
وبقولون لعله لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقيل 
آنه رآی ارتاه تم رجع عنه ء۰ 

٠٠٠‏ ولكن بحدث كثيرا آن بعض الناس بتزوج المطلقة ثلاثا قصد 
احلالها لزوجها الأول » فهل مثل هذا تحل به الزوجة أو لا تحل ؟ 

اتفقفقهاء الحنفيةو الجعفر ية على آن‌الزوج لو نوىف تفسهتحليهاللزوجالاول 

دون تصریح دذلك عند العقد فان الزوحة تحل به » لان العقود لا توثر ق 
صحتها النية المحردة ء أما اذا تزوجها على أن بحلها لزوجها الأول بآن قول : 
تزوجتك على أن أحلك له آو تقول هي تزوجتك على ن تحلنی له فقد اختلف 
فقهاء الحنفية ق ذاذك » فذهب أبو حنيفة وزفر وهو مذهب الحعفرية الى أن 
الزواج صحيح ولكنه مكروه كراهة تحريم لقوله عليه الصلاة والسلام « لعن 
الله المحلل والمحلل له » ء ما شرط التحلسل فشرط فاسد والشروط الفاسدة لا 
تؤثر على صحة العقد » ولا يعمل بها » ولذا كان للزوج الثاني أن ببقى على 
زوجيته ولیس لاحد أنبجبره على‌الطلاق » وما دام العقدصحيحا فان المرآة تحل 
لزوجها الاول ان طلقها زوجها الثاني بعد دخوله بها ء 

وذهب ابو يوسف الى أن الزواج فاسد » لانه ما دام مشروطا بالتحلیل 
فهو فی معنی الزواج المؤقت » والزواج بفسده التآقيت كما علمت » وعلى 
هذا فلا تحل به المرآة لزوجها الاول ولو حصل فيه دخول حقيقي ٠‏ 

وذهب محمد الى آن الزواج صحیح » لکنه مع صحته لا بحل المرآة 
لزوجها الاول معاملة لازوج والزوجة بنقيض مقصودها حيث استعجلا مرا 
أخره الشارع ٠‏ 
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والذي نختاره ونرجحه قول أبى بوسف لان قصد التحليل معناه 
التأقيت والنكاح المشروع هو ما کان على جهة الدوام » ولان الرسول سى 
المحلل تيسا مستعارا ولعنه » ولان عمر رضى الله عنه کان قول « لا آوتى 
سحلل ولا بمحللة الا رجمتهما » ولا ورد من أن ابن عمر سئل عن رجل 
طلق امرآته ثلاثا فتزوجها اخ له لیحلها لاخیه »> هل تحل للاول ؟ قال : لا الا 
نكاح رغبة » کنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صل اله عليه وسل . 


المسالة الثالثة - هل بهدم الزوج الثاني طلاق الزوج الاول › تاثا كان أو 

دون اللات ؟ : 
وهذه تسى ف كتب الفقه مسألة الهدم ٠ء‏ وحاصلها » أن الزوجة 

المطلقة ثلاثا اذا تزوجت بزوج آخر ثم عادت الى زوجها الاول فانها تود 
اليه بحل جديد آى آنه ملك عللها ثلاث طلقات جديدة » آما الطلقات الثلاث 
الي أوقعها عليها من قبل فقد هدمها الزوج الثاني » وهذا باتماق بين الحنفية 
والحعفردة وسائر الفقهاء . 

٠ء٠‏ ولكن هل اذا طلق الرحل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين فتزوحجت 
من زوج آخر ودخل بها » ٿم عادت لزوجها الاول » فهل تعود له بحل جدید 
فيملك علها ثلاث طلقات جدددة ؟ أو تعود له بالحل الأول فلا يملك عليها 
الا ما بقى بعد الطلقة أو الطلقتين ؟« ذهب آبو حنيفة وأبو بو سف » والحعفرية 
على الراجح من مذهبهم الى أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث كما بهدم 
الثلاث بل ذلك أولى » وعليه فان المرآة تعود لزوجها الأول بحل جديد يملك 
EE EEE‏ 

وذهب محمد وزفر _ وهو رواية غير مشهورة عند الجعفرية _ الى أن 
الزوج الثاني لا هدم ما دون الثلاث » فاذا عادت المرأة لزوجها الأول تعود 
له بالحل الأول وما بقي فيه من طلقات » فان كان قد طلقها ف الزواج الاول 
طلقة واحدة عادت له بطلقتين » وان كان قد طلقها اثنتين عادت له بواحدة . 
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الثانى آزال الحرمة » فاذا عادت الى الأول عادت بحل جديد » فيملك علبهها 
ثلاث طلقات جديدة مقتضاه ٠‏ 


۰ 1 
لفان السابح 
(( فى : الرجعة ) 


(۱) تعریفها (۲) من له حق الرجعة (۳) ہم تكکون ؟ )٤(‏ شروطها 
(ه) الخلاف فيها ٠‏ 


| - تعريف الرجعة :- 


الرجعة هى استدامة الزوحبة القائمة » بالقول او الفعل » بعد ان كانت 
على خطر الزوال بسبب الطلاق الرجعي ٠‏ فالرجعة تمسد عمل الطلاق فى 
انهاء الزوجية عند نهاية العدة فيبقى ملك النكاح قائما كما هو دون أي أثر 
للطلاق الا نقص عدد الطلقات التى ملكها الزوج على زوجته ۰ 

۲ - من له حق الراجمة :- 

والرجعة حق الزوج وحده » فله آن پراجع زوجته فی عدتها ان رآی 
امساکها » وله ان تر کها بلا مراجعة حتی تنقضی عدتها فتىین منه ان رآی 
متا ركتها » وليس للزوجة حق ف المراجعة فلا تستقل بها » ولا بتوقف حق 
الزوج فى الرجعة على رضاها » والذي بدل على أن الرجعة حق الزوج بلا 
منازع ولا مدافع قول الله تعالى بعد ذكر الطلاق « فاذا بلضن أجلن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن معروف ٠٠۰١‏ » وقوله يعد امر النساء 
بالتر بص مدة العدة « وبيعولتهن أحق ردهن قى ذلك ان آرادوا اصلاحا » 

( م ۱۷ - أحوال ) 
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E TI‏ الآبة الاولى الامساك والمفارقة الى الازواج > وأعطت الاه 
الثانية حق الرد والمراجعة لهم دون غيرهم ‏ 

واذا ثبت أن الرجعة حق الزوج شرعا » فليس له أن بسقط حقا وجد 
سببه وملکه الله ایاه » بآن قول بعد وقوع الطلاق ‏ مثلا - لا حق لي ف 
المراجعة و أسقطت حقى ف المراجعة » لان العبد لا بستطيع ابطال عسل 
الاسباب بعد ان ربطها الله بمسبباتها » ولا بملك تغيير ما شرعه الله عز وجل 
العساده ء٠‏ 


٣‏ - يم تكون الرجعة ؟ ا 

والرحعة تكون بواحد من أمرين : القول » آو الفعل ء 

فالرجعة بالقول تارة تكون بلفظ صريح نحو : راجعت زوجتي » أو 
أمسكتها » أو رددتها الى عصمتى » وكذا قوله مخاطبا لها : راحعتك » آو 
أمسكتك » أو رددتك الى عصمتى » وهذا باتفاق بين الحنفية والحعفرية » 
وتارة تكون بلفظ من آلفاظ الكنابة - عند الحتفية دون الحعفرية - نحو 
أنت امرآتى » أو نت عندي كما كنت اذا نوى بها المراجعة » لان العبارة 
تحتمل ذلك » وتحتمل آنها مثل امرآته معزة واکراما » او آنھا کما كانت قبل 
عناية بها ورعاية لها « 

والرجعة بالفعل تكون بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ممن الوطء 
ودواعيه كالقيلة والللس شهوة منه ولو اختلاسا » ومنها ان كان ذلك دعلمه 
ولم يمنعها منه » فان کان شىء من ذلك باختلاس منها » او بغیر رضا الزوج 
فمن الحنفية من بشبت به الرجعة ومنهم من لا بشبتها ٠‏ والجعفرية لا بثبتون 
الرجعة الا بما بكون من الرجل » والرجعة تثبت ‏ عند الحنفية والجعفرية _ 
بالكتابة » وبالاشارة من الاخرس على نحو ما تقدم فق عقد الزواج ۰ 


> - شروط الرجعة :- 
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الاول _ أن تكون ف مدة العدة » فان اتتهت المدة بلا مراجعة سقط 
حق الزوج فيها » وبانت الزوجة » وحلت للازواج () ٠‏ 

الثاني أن تكون المراجعة منجزة » فان كانت معلقة على شرط يوجد 
فى المستقبل » أو مضافة الى زمن مستقبل فلا تصح » لانها استدامة للك 
النكاح فكانت كانشائه » وعقود التمليك وما ف معناها من التصرفات التى 
تفيد الملك لا تصح الا منجزة ٠‏ 

ولا بشترط الحنفية ولا الجعفربة الاشهاد على الرجعة » ولكنه يندب 
منعا للتتناكر فيما بعد » ولا يشترطون علم الزوجة بها »> ولكنه يندب اعلامها 
حتى لا تتورط فى الزواج بعد انتهاء العدة » ولا يشترطون عقدا ولا مهرا ولا 
حضور ولی لانها لست انشاء للزواج » بل هي ابقاء عليه واستدامۀ له ۰ 

ويشترط الحنفية فى المراجعة بالقول أن بكون المراجم أهلا لمباشرة عقد 
الزواج فلا تصح من مجنون او معتوه آو نائ أو مغْمی عليه ولا من سکران 
بمباح » آما الرجعة بالفعل فتصح عندهم من المجنون والمعتوه والسكران » 
وتصح عندهم المراجعة بالقول أو بالفعل من المكره والهازل وغير القاصد > 
لان الرحعة استدامة ملك النكاح القائم وما صح ابتداء صح استبقاء » بل 
هو اولی ء 


ه _ الخلاف بين الزوحين ف الرحعة :س 

الخلاف بين الزوجين فى الرجعة تارة بكون على أصل ثبوتها » وتارة 
بكون على وقوعها » وتارة بكون على صحتها ۰ 

فاذا كان الخلاف بين الزوجين على أصل ثبوت الرجعة » وذلك بان 


)١(‏ اذا كانت العدة بالقر وء فانتهاؤها بمجرد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة 
ان انقطع الدم لعشرة أبام > وان انقطع لاقل من عشرة ابام فلا تنتهي الرجعة الا اذا 
اغتسلت ٠‏ أو تيممت وصلت > أو صارت الصلاة دنا ف ذمتها . وعند الجمفربة 
تنقطع الرجعة اذا رأت دم الحيضة الثالثة بعد انقضاء ثلاثة أطهار . 


ب ٭ ٣‏ س 


بدعي الزوج أن الطلاق رجعي فحقه ف الرجعة ثابت » وتدعي الزوجة أن 
الطلاق بائن فلا حق له ف الرجعة » فأبهما آتى ببينة على دعواه حكم له با 
آدعى » وان آتى كل واحد منهما ببينة قبلت بينة الزوجة لانها على خلاف 
الظاهر » اذ الظاهر كون الطلاق رجعبا لانه الاصل » وان عحزا عن البنة 
فالقول قول الزوج مع يمينه لان الظاهر بشهد له »> وهو الذي طلق فيرجم 
اليه ف بيان نوع الطلاق . 

واذا كان الخلاف بين الزوجين على وقوع الرجعة وذلك بن يدعصى 
الزوج أنه راجعها والزوجة تنكر ذلك » فان كان الخلاف حال قيام العدة 
صدق الزوج » لانه خير شىء ملك انشاءه فى الحال فيجحب تصدقه فيه > 
لان من القواعد الشرعية المقررة أن من حكى أمرا ملك انشاءه ق الحال 
صدق فيما حكاه » وان كان الخلاف بعد مضى العدة فعلى الزوج اثبات دعواه 
بالبینة فان آتی بها قضی بما ادعاه » وان عجز عنها فالقول قول الزوجة بلا يمين 
عند آبى حنيفة ومع اليمين عند أبى بوسف ومحمد ٠‏ ولو أن للمرآة تزوجحت 
بعد العدة » والزوج ألبت بالسينة آنه راجعها ف العدة فرق القاضى ينها وبين 
زوجها الثاني ولو بعد الدخول لفساد النكاح ٠‏ 

واذا كان الخلاف بين الزوجين على صحة الرجعة » بآن اتفقا على أصل 
وقوعها ولكن الزوجة تدعي عدم صحتها لانها وقعت بعد مضى‌العدة » والزوج 
يدعي صحتها لانها وقع تف العدة » فان كانت المدة التي مضت على الطلاق 
تحتمل اتتهاء العدة فالقول قول الزوجة مع يمينها » وان كانت لا تحتمل انتهاء 
العدة كانت كاذبة فى دعواها وحكم بصحة الرجعة ء 

واقل مدة العدة بالقروء للحرة ستون بوما عند آبي حنيفة » وتسعة 
وثلاثون وما عند أبى يوسف ومحمد » وستة وعشرون بوما ولحظتان عند 
الجعفرية » وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن المدة ان شاء الله تعالى » 


س ۲۹۱ س 


« فسي : تفويض الطلاق » 

۷( تعرنهه (۲) دلیل مشروعیته )۳( حقىقته %( صيلغ التق و بض 
(ه) أقسسامه )٩(‏ حکمه ء 

ت تهر رف افويض ا 

تمويض الطلاق هو تمليك الزوج غيره حق تطليق زوجته » أو تمليك 
الزوج زوجته حق تطليق تفسها ٠‏ 

والاصل فى شرعية التفوبض قوله تعالى « با آبها النبي قل لازواجك ان 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ء 
وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن 
جرا عظبہا ) فاه سبحانه وتعالى آمر رسوله عليه الصلاة والسلام حين غضب 
على نساگه لا سآلنه من النفقة ما ليس عنده آن بخبرهن بين الطلاق ان ردن 
الدنيا وزينتها » وبين الابقاء على الزوجية ان آثرن رضوان الله ورسوله ونعيم 
الآخرة 4 والدي کان من الى عله الملاة والسلام هو آنه جعل آمر الزوجة 
الى نساثه ان شئ آنهينها وان شئن ابقين عليها ء 

وأبضا فان الطلاق حی یملکه الزوج 4 وکل من ملك حقا فله ان بتولاه 
بتفسه » وله آن بعهد به الى غبره » فان عهد الزوج بطلاق زوحته الها كان ذلك 
تهو ضا » وان عهد به الى غبرها کان تو کیلا الا اذا علق على تطليقها على مشيئة 
ذلك الغیر فانه بكون تو ضا له لا توكيلا » لانه ما جعل آمر الطلاق الىمشيئته 
کان مملکا ایاه حق الطلاق عمل فيه بمشیئته بخلاف الوکیل فانه لا يعمل 
بمشيئه تفسه وانما يعمل بمشيئة من وکله ه 


کب 


- : حقيقة التفويض‎ - ٣ 


والتفويض فى حقيفة أمره تمليك لا كساثر التمليكات لانه بختلف عنها 
في امور : 

منها أن التفويض لا بسلاب الزوج حقه ف التطليق فله بعد التفويض أن 
بطاق زوجته » بخلاف التمليك المحض فانه بسلب المسلك حق التصرف فيما 
ملكه لغيره » كالبائع بعد تمام عقد البيع لا يملك التصرف ف المبيع لاله خرج 
عن كه الى ملك الش رى + 

ومنها آن التفويض يتم بالابجاب من جانب الزوج ولا بتوقف على 
القبول من جانب الزوجة أو غيرها » بخلاف التمليك فانه لا تم الا بجموع 
الاإبجاب والقبول » ولهذا لم يكن للمفوض حق الرجوع عن التفويض بعد 
صدور الایحاب منه » وکان للبائع حق الرجوع ق الببع بعد صدور الايجاب 
مادام الول لم عدر من جاب الرى + 

E O EE E NT 
حقه ف التصرف فيما فوض فيه أو وكل به » ولكن مع هذا بختلف التفوبيض‎ 
غن التو کل ى آمور:‎ 

منها أن المفوض يعمل بمشيئته » بخلاف الوكيل فانه يعمل بمشيئه 
موكله ٠‏ ومنها أن التفو بض لا بتوقف على قول المفوض البه» بخلاف التوكيل 
فانه بتوقف على قبول ال وکیل » 

ومنها أن المموض لا يلك الرجوع عن التفوبض لانه تعليق الطلاق على 
مشميئة الغير والطلاق المعلق كالمنجز فى أن كلا منهما لا يصح الرجوع فيه بعد 
صدوره » بخلاف التوکیل حيث ملك الموكل الرجوع عن الوكالة وعزل 
الو کل قبل آن نفذ ما وکل به ء 

ومنها أن التمويض المطاق بتقيد بمجلس التفويض آو بىجلس العلم به » 
فليس للمفوض اليه أن بطلق بعد المجلس » بخلاف الت وكيل فانه لا بتقيد 


e 


الي فلو كل أن مطل مد 9 اا دت الر اة بال اها جد 
هده هى حققة التفو بض عند الحنفة » وهذاهو فرق ما نه وین 
O e N‏ 
أما الحعفر نة فحققة التفويض عندهم نه تو کنل واذن من الزوج في 
الطلاق » لذا كان للزوج حق الرجوع عنه بعد ابجابه قبل جواب من فوضه » 
كما آنه لا تقد التفونض المحلس فللمفوض الله زوجة أو غيرها _ أن 
بطلق ف المجلس وعد المحلس الأ اذا كان التفوبض مقيدا وة تفانه سطل 


دمصہ. هه + 


- : د صيغ التفويض‎ ٤ 

وتمويض الطلاق بكون بكل لفظ بدل عليه » ولكن فقهاء الحنفية ذكروا 
ثلاث صيغ وهي ( اختاري تك ) » ( مرك بدك ) » ( طلقي تفسك ان 
شئت ) «'» ء والصيعة الاولى والثانية من الفاظ الكنابة فلايد لصحة‌التفو يض 
وھا من دلاله الحال أو ىة الطلاق 4 وقح الطلاق هما انا 4 لانه 5 تم 
اختہارها ڏفسها أو أن کون آمرها سدها لە بالىىنو نه ۰ اما الصىعة الثالشة 
فيشبت التفوبض بها بدون نبة ويقع الطلاق بها رجعيا الا اذا كان لم يدخل بها 
آو کان التفوبض على عوض فانه حینئذ بکون انا » وان کان مکملا للثلاث 
وفعت به ونه کىری ۰ 

)١(‏ تقييد صربح الطلاق بالمشيئة ليس بلازم بالنسبة للزوجة فى حق طلاق 
نفسها » لان انابة الزوجة فى تطليق نفسها ولو بصيغة التو كيل › كما لو قال لها 
وكلتك ف : للىة ا ٤‏ لا تکون إل تفوبضا لانها امور و ار ٤ه‏ | فهي ڌ | 
بمشيئُتها لا بمشيئُة زوجها » ولهذا قال فقهاء الحنفية لو قال رجل لزوجته 
طلقي نفسك وضرتك كان مفوضا لها بالنسبة لنفسها » ومو كلا بالنسىبة لضرتها . 
ولو قال لها طلقي نفسك وضرتك ان شئت كان مفوضا لها بالنسبة لنفسها 


ولضرتها . أما تفوبض غير الزوجة بطلاق الزوجة فلا بد مع لفظ الطلاق الصربح 
من ال ی و کان وک کا م : 


س ۲۹ س 


وقال الجعفرية : لا بقع الطلاق الأ اذا قالت الزوجة ( آنا طالق ) سواء 
أكان التفويض بألفاظ الكناية َم بەر یج لفظ الطلاق » وىكون طلقة واحدة 
رجعية الا اذا كانت الزوجة غير بها » أو كان التفويض على عوض » 
أو كانت صغيرة دون البلوغ » أو كانت بائسة من المحيض فان الطلاق حينئذ 
کون انا » وان کان مکملا للثلاث بانت به ونه کبری ۰ 

هذا » وصيعة التفوىض تارة تكون مطلقة عن التقسد بوقت كقوله 
( اختاري تمسك ) » وتارة تكون مقيدة يوقت معين كقوله ( اختاري تفسك 
مدة شهر ) وتارة تكون مقترنة بما «دل على التعميم ف كل زمن كقوله 
( اختاري تفسك متی شئت ) » وعلى كل آما ان تكون الزوجة حاضرة وقت 
التقويض آو غاثية ء ولكل حالة حكمها : 

فان كان التقوبض بصبغة مطلقة فلازوجة أن تطاق نفسها ق محلس 
eS‏ علمها _ ولو بعد مدة طويلة - 
ان كانت غائة » فان قامت عن المحلس أو ظهر منها ما يدل على الاعراض بطل 
التفويض «'» ء وقيام الزوج عن ٠‏ لا بقطعه ما دامت الزوجة باقية فيه ٠‏ 
وقد مر أن الحعفربة لا قيدون التفوىض االمحلس ف هذه الحالة ٠‏ 

وان كان التفو يض مقيدا بوقت معين فاها أن تطاق تفسها فى هذه المدة » 
فان مضت بطل التفوبض بمضيها سواء كانت الزوجة حاضرة أم غائبة ء 


)١(‏ اذا قالت امرأة ارحل تزوحتك على أن بکون أمري بيدې أطلق نفضسی 
ان شت فقال الزوج قبلت فالظاهر من عبارات فقهاء الحنفية أنها لا تملك تطليق 
تفس ها الا فى مجلس العقد » لان التفوبض مطلق » ولكن رأت بعض المحاكم المصربة 
أن هذا التفويض وان كان ظاهره الإطلاق الا أنه فى الحقيقة يعم كل الاوقات 
فهو فى معنى قولها أطلق نفسى متى شئت لان قربنة الحال تند ذلك اذ ليس 
من المعقول أن تكون المرأة اشترطت ذلك لتطلق نفسها ف محلس لعقد ؛ وانلما 
المعقول أن تكون اشترطته لتطاق نفسها فى المستقبل أن حاإث ما ندعو الى 
الطلاق > وهذه وحهة نظر سليمة ۰ 


سے 9 ت 


وان کان التقو دض مقترنا سا دل على التعميم ف کل زمن فلازوحة آن 
تطلق تفسها آي وقت شاءت سواء كانت حاضرة وقت التفويض أم كانت 
غائبة » وليس لها أن تطلق تفسها أكثر من مرة واحدة الا اذا كانت صغة 
التموبض تيد التكرار كن بقول لها ( طلقي تفسك كلما شئت ) فانه يجوز 
نها أن تطلق تفسها مرة بعد مرة الى أن تستنفذ عددالطلقات التي يملكها الزوج 
علها فى الحل الذي فوضها فيه ٠‏ واذا كان تفوبض الطلاق لغير الزوجة فالحكم 
هو الحكم في كل ما ققدم ٠‏ 


2: أقسام التفو بض‎ E 

القسم الاول - تفوبض قبل الزواج معلقا على وجوده » کان قول 
رجل لامراًة : ان تزوجتك فأمرك سدك تطلقين نفسك متی شت » فان تزوجها 
مجسني علی ما ذھهب اليه الحنفة من أنه تحور تعلق الطلاق على الزواج 9¢ la‏ 
معنا فيه تعليق الطلاق على الزواج ومشيئتها الطلاق » ولا فرق فى الحكم بين 
فول أن روكت فان عالق وقولة ان رونك فان طالق ان شتت + 

القسم الثاني تفويض مقارن لعقد الزواج »> وله صورتان : الصورة 
الاولى أن بصدر ايجاب عقد الزواج من المرآة مشروطا بتفوبض الطلاق اليها 
ثم يكون القبول من الزوج على وفق الايجاب » كأن تقول المرآة للرجل : 
تزوحتك على آن أطلق تقسی متی شئت »> فقول الرجل لها : قيلت » فحنثد 
يصح العقد ويكون لها حق تطليق تفسها متى شاءت لان القبول من الرجل 
قول لازواج م للشرط 4 فکان التفو دض ف هده الصورة واقعاً عد تسام 
العقد » وبعد تمام العقد بملك عليها الطلاق فله أن يملكه اباها ء 

والصورة الثانية : أن ببداً الرجل بالايجاب مشروطا بتفوبض الطلاق الى 
المرآة » ثم بكون القبول من الزوجة على وفق الابجاب » كأن قول لها : 


2 


تزوجتك على أن بكون آمرك بيدك» آو على أن تطلقى نفسك متى شئت فتقول 
له قات »۾ فحبنند تح العقد وسطل التفوبض » لان التقوبض ف هذه الصورة 
وقع قبل تمام العقد لان العقد لا يتم الا بالقبول » وقبل تسام العقد لا بملك 
الرجل طلاق المرآة فلا ملك اَن ملکها اناه 4 وفاقد الشثىء 5 نعطبه *+ 

القسم الثالث ‏ تفوبض واقع بعد تمام العقد » كأن بتم عقد الزواج 
بالايجاب والقبول » ثم يفوض الزوج بعد ذلك آمر الطلاق لزوجته أو لغيرها » 
وهذا تمو بض صحیح تترتب عليه آثاره ۰ 


حكم التفويض : 

والتفويض لا بوجب على المهوض اليه ابقاع الطلاق » بل هو مخير بين 
انقاعه وعدمه » فان اختار عدم الايقاع لا بقع شیء » وان اختار الايقاع فلاید 
لوقو ع الطلاق من آن يكون على وفق ما ملكه له الزوج » وعلى هذا اذا فوض 
الزوج زوجته بقوله ( اختاري نفسك ) فقالت اخترت تفسي فلا بقع به سوی 
طلقة واحدة بائنة سواء نوىالزوج طلقة واحدة آم اثنين آم ثلاثا ء لان الاختيار 
معناه محرد الخلاص من الزوجة والخلاص غير متنوع حتى بحتمل ارادة 
النتعن آو الشلاث ء 

واذا فوضها بقوله ( آمرك بيدك ) فان نوى طلقة أو طلقتين فليس لها أن 
تطلق تفسها الأ واحدة بائنة ء وان نوى ثلاث فلها أن تطلق تفسها واحدة آو 
لها أن تطلق تفسها ثلاثا لان الامر مصدر والمصدر جنس بحتمل العموم 
والخصوص ولا بحتمل الثنتين لانها عدد محض ء٠‏ والجعفرية ‏ كماعلمت _ 
لا بوقعون الطلاق الا واحدة على آبة حال يشرط أن يكون جواب الزوجة 
بقولها ( آنا طالق ) ء 

واذا فوضها بصربح لمظ الطلاق فما أن توقعه على وفق ما فوضها 
الزوج واما آن تخالف » فان وافقت وقع ما أوقعته باتهاق الحتفية والجعفرية ء 
وان خالفت فاما آن کون التفوبض غير مقید بمشیتتها » وأما ان بكون مقيدا 


س ۷ س 


ها » وعلى كل آما آن تخالف ف العدد وأما ان تخالف ف الوصف فهذه أريع 
صور لكل صورة حكمها: 
الصورة الاولى _ ان كان التفوبض غير مقىد سشيئتها فخالفت ف العدد » 
وهذه حكمها أنها خالفت الى أقل كما اذ قال لها طلاقى تمسك ثلاثا فطلقت 
نها واحدة أو ثنتين وقم ما آوقعته اتاق عند ا » لان من ملك 
الثلاث سالك ما دونها ء وان خالفت الى أكثر بآن قال لها طلقى تفسك واحدة 
ھک ا اد اوت کے ای تة ایا ات طا رن الها 
كانت مبتدلة لأ ممتثلة » وقال أو بوسف ومحمد تقح واحدة فقط لانها 
ناکها التهو يض والزائد بلغو لانها لا تملکه ۰ 
الصورة الثانية _ ان كان التفويض غير مقيد بمشيتتها فخالفت في 
الوصف » أن فوضها فى طلاق TT‏ وقع ما فوضها 
4 الحنفية وبلغو ما وصفت به وتعتبر كأنها اقتصرت على اقاع أصل 
الطادق فيقم بالصفة التي عي الزوج ء 
ّ الثالثة _ ان كان التفوىض مقبدا بمشيئتها فخالفت فى العمدد 
هذه حكمها نها ان خالمت الى آقل كان قال لها طلقى تفسك ثلاثا ان ششت 
فطلقت نفسها واحدة أو ٿنتین فلا بقع شىء باتفاق ا لان مشسئة الثلاث 
شرط لوقوع الطلاق فاذا خالفت تخلف الشرط فلا بقع الطلاق ء وان خالفت 
لى أكثر كما اذا قال لها طلقي تمسك واحدة ان شئت فطلقت تفسها نتين أو 
لاا لا بقع شىء عند بي حنيفة لان مشيئة النتين أو الثلاث ليست مشيئة 
الواحدة فلم يوجد الشرط حتى بقع الطلاق » وقال أبو بوسف ومحمد تقع 
واحدة » لان مشيئة الثنتين آو الثلاث مشيئة للواحدة كما أن ابقاعها اققاع 
للواحدة فكان الشرط متحققا فتقع الواحدة ٠‏ 
الصورة الرابعة _ ان كان التفوبض مقردا بمشيئتها فخالفت فى الوصف 
كأن قال لها طلقي تمك باننا ان شئت فطلقت رجعيا أو بالعكس فلا بقع شىء 


ب ۲۹۸ س 


باتفاق الحنفية لان الزوج علق الطلاق على مشيئتها وصفا معينا فان خالفت 
تخاف الشرط فلا بقع الطلاق » اذ المعنى ان شت الطلاق الباشن فأوقعه ء 
آو ان شئت الرجعى فأوقعبه ٠‏ 

أما الحعفربة فىقولون المخالفة فى العدد لا تبطل الحواب سواء خالفت 
بأكثر أم باقل فلو فوض لها تطلبقة واحدة فطلقت ثلاثا أو انين وقعت واحدة 
ولو فوض لها تطلىقتين أو ثلاثا فطلقت واحدة وقعت واحدة آيضا + آما 
امخاافة ف الوصف فانها تبطل الحواب فلا قع الطلاق على أبة حال ء 

هذا هو حكم التفوبض عند الحنفية والجعفرية »> وهو ما يجري عليه 
العسل الى البوم فى العر اق ء آما ف مصر فبحري العمل على أنه لاقع لتقو دض 
I I‏ او کان 
مكملا للثلاث » مع اشتراط نية الطلاق ف الفاظ الكناية » كما يجري العمل 
أيضا على أن تفوبض ابقاع الثلاث دفعة واحدة لا بقع الأ واحدة رجعية لان 
الزوج بحكم القانون المعمول به الآن لا ملك أن بطلق ثلاثا دفعة واحدة » 
وما لا پملکه لا بستطیع ان یملکه ليره ۰ 


الفد الا سح 


« في : طلاق المريض مرض اموت « 
)١(‏ تمرف مرض اموت ( ۲) حكم الطلاق فيه 
١س‏ تعربف مرض الأوت:- 
gE aS E‏ 
وقد ذكر الفقهاء له امارات اختلفوا فيها » فقيل هو ما آلزم صاحبه 
المراش » وقيل هو ما أعحزه عن المشى الا معتمدا على غيره » وقيل هو ما 
عد بصاحبه عن مباشرة مصالحه خارج الست ان کان رحلا وداخل الست ان 


۲۹۹ س 


کان امرآة » وقبل غير ذلك ء٠‏ والاولى ‏ وقد تقدم الطب وعرفت الامراض 
ونتاتجها _ أن ترك تقد ذلك الى الاطاء فھم آهل الرأي فه + 

وقد ألحق الحنفية بالمريض مرض الوت ف الحكم كل من كان فى حالة 
يغاب على الظن هلاكه فيها واتصل الموت بها » كمن قدم لتنفيذ حكم الاعدام 
فيه » ومن نازل عدوه للمبارزة »> ومن كان ف سفينة أشرفت على الغرق ٠‏ أما 
الجعفر يه فلا بلحقون واحدا من هؤلاء بسن هو مريض مرض اموت ء 


۲ حكم الطلاق في مرض الوت :- 

وطلاق امرض مرض للموت ومن ف حكمه واقع باتهاق ما دام المريض 
أهلا لايقاع الطلاق » ولا فرق بين طلاقه وطلاق الصحيح من ناحية الاثار 
ا رتبة عليه الا ى حالة واحدة » وهي حالة كون الطلاق الواقع فى مرض الموت 
نانا وكان المقصود منه ظاهرا حرمان الزوجه من أن ترث زوجها ء وهذه 
الحاله تعر ف عند الفقهاء نطلاق الفار » لانه هر به من ميراث زوجته له ء 

على هذا فاذا أوقع امرض مرض الموت طلاق زوجته فأما آن بوقعه 
E E a E a‏ 
فى الزوجين مات آثناء قبامها وره الآخر اتماقا »> وعد انقضاء العدة لا يرث 
Sa E I‏ 
هو الشآن فى طلاق الصحيح ٠»‏ 

وان أوقع المريض مرض للموت طلاق زوجته بائنا بينونة صعرى أو 
کبری فماتت هي قبله فلا برها على أب حال ولو کان موتها آثناء عدتها » لانه 
دسحرد وقوع الطلاق البائن تزول الزوجبة فلا قى للميراث س کا هو 
الشآن في طلاق الصحيح ء٠‏ 

ما ان أوقع الطلاق انا فمات هو قبلها بعد ما انها » فان کان موته. 
تعد انقضاء عدتها فلا ترثه تحال لزوال الزوجبة بتكل 1ثارها ء وان کان موته 
حال قیام عدتها فكان الظاهر أنها لا ترله أيضا لزوال الزوجة بالطلاق البائن » 


س ۷# س 


ولكن الشارع جعل لها فى هذه الحالة حق الميراث ان اتضح آنه فار بهذا 
الطلاق من مبراثها له » معامله له نقض مقصوده («'» ء 

وقال الحعفردة اذا طلقت الزوجة طلاق الفار شى حقها ف الميراث ما بين 
الطلاق الى سنة كاملة اذا لم تتزوج بعد العدة واستمرت أهليتها للارث من 
وقت الطلاق الى موت الزوج فان تزوجت تعد العدة ثم مات زو جها فلا حق 
اها فى الميراث » وان لم تتزوج وماٽت بعد مضي سنه من تاریخ الطلاق ولو 
باحظة سقط حقها فى الميراث أيضا ء 

هدا» وما دام المرار هو مناط الحكم سيراث الميانة من زوجها ما دامت 
العدة فلاند من ذكر الشروط التي يجب توفرها حتى عبر الزوج فارا» 
والىك سانها: 

)١(‏ أن بكون الطلاق بائنا لانه هو الذي بقطع الزوجية التي هي سبب 
الميراث » آما الرجعي فلا بقطع الزوجية » ولهذا لا بكون الزوج به فارا وترثه 
زوحته ان مات وهي فى العدة كسا تقدم ٠‏ وقد عرفت فيما تقدم آن المبانة قىل 
الدخول لا ترث زوجها على أبة حال لانه لا عدة عليها »> وحبث لا عدة فلا أثر 
لازوجيه مطلقا حتی ترك ۰ 

(۲) آلا بكون الطلاق ناء على طلبها ورضاها » فان كان بطلبها ورضاها 
لا بون الزوج فارا به » وان آكرهت على طللب الطلاق فأبانها » آو طلبت منه 
طلاقا رجعبا فأبانها كان فارا ولها الميراث ان مات وهى فى العدة » وكذا لو 
قالت له طلقنى فآبانها لان الطلاق عند اطلاقه عن الوصف بنصرف الى الرحعى 
لا غير ء وقال الحعفر دة لو سالته طلاقا رجعا فآبانها لا تکون فارا ولا ترشه 


E O I E TT 

تاها اها ى اتا اة ر وها اة ال جد ها ماف ارا فی کي 
رها غا ذلك سه انها امد حن وخا الت ل تاره 
فلم يكن من سبيل الى بناء أرثها على سبب . ثم أنها لو ورثت بعد العدة للزم أن 
نرث فى بعض الاحوال من زوجين قى وقت واحد وهي لا تكون زوحة لاثنين شرعاء 


۷١‏ س 


تعد موته لانها أسقطت حقها بطلاب الطلاق وان خالفه «أ» ء 

(۳) آلا بكون الزوج مكرها على ابقاع الطلاق لانه مع الاكراه لا بتحقق 
قصد الفرار » وهذا على رآي من قول بوقوع طلاق المكره ء 

(4) أن تكون الزوجة آهلا للميراث من زوجها من وقت طلاقها الى وقت 
موته » فان كانت لست أهلا للميراث عند الطلاق كآن كانت كتاسة وهو 
مسلم لا ره حتى ولو أسلمت بعد الطلاق وهي ف العدة » لانه حين طلقا 
ل تكن آهلا للسراث حتى قال آنه فار » وان كانت هلا للميراث وقت الطلاق 
فارتدت سقط حقها فه » فان عادت الى الاسلام قىل موته مات فى الدة 
لا ترثه ا ضا لان حقها ق المبراث سقط رردتها ولا بعود باسلامها لان الساقط 
لا همود ء 

هذا » وكما بكون الزوج فارا بالطلاق تكون الزوجة _ عند الحنفية ‏ 
فارة آبضا من ميراث زوجها لها اذا حدث منها _ عير رضا الزوج وباختيارها 
فی مرض موتها أو ما ألحق به ما وجب الفرقة بينها وبين زوجها کآن ارتدت 
و اختارت تفسها بخيار البلوغ أو الافاقة » أو أرضعت ضرتها الصغيرة » أو 
اتصلت بأحد أصول الزوج أو فروعه اتصالا يوجب حرمة المصاهرة » ويرثها 
زوجها ان ماتت ق عدتها لانها قصدت حرمانه من اليراث فتعامل بنقيض 
مقصودهاء وان مات هو أثناء عدتها فلا ترثه لانها أسقطت حقها بفسخ الزوجية 
التي هي سبب الميرأث بين الزوجين ء أما الجعفرية فيرون آن الزوجة لو باشرت 
سبب الفرقة غير الرجعية وهي مريضة مرض الموت فان زوجها لا يرثها بد 
موتها وانما برها فقط فى فرقة الطلاق الرجمي ٠‏ 


() الاحكام الجعفربة ص 1٩‏ . 


فى الخلع 

(۱) تمرغه () دلیل مشروعیته (۴) رکه () شروطه (ه) يتف 
(٦)‏ الفرق دسله ون الطلاق على مال (v)‏ احوال عبارة الخلم )۸( م ي أن 
بكون بدلا فيه )٩(‏ حكم آخذ البدل )٠١(‏ أحكام الخلع )١١(‏ خلع المحجور 

| د تعريف الخلع : - 

الخلع هو ازالة ماك النتكاح بلفظ الخلع أو ما فق معناه » مقابل عوض 
تللتزم نه الزوحة وذلك کان قول الزوج لزوحته : خالىنك أو بار اتك على 
على الموخر منه فتقول له : قبلت » ولا فرق بین ان يکون الايجاب من جانب 
الزوج والقبول من حانب الزوحة أو العکس ۰ 

۲ - دليل مشروعية الخلع : - 

والدلىل على شرعبه الخلم فوله تعالی ) الطلاق مرانان اماک سعروف 
آلا شما حدود الله فان خفتم الا شما حدود الله فلا جناح علنهما فيما افتدت 
به تلك حدود الله فلا تعندوها ومن سعد حدود الله فاولتك هم الظالون ( فقد 

وأيضا ما رواه البخارى وغره عن ان عباس ان امراًة ابت ان فس 
انت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : بارسول ا ی ما ا 
عله فق خلق ولا دين ٤‏ ولکنی أ کره الكفر ف اللاسلام ‏ ترد كفر العشير 


— ۷۳ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : آتردین عليه حدقته ؟ قالت نعم » قال 
رسول الله صلی e‏ 


گت نة ت 
. کن الخلم الاتجاب والقبول 4 لانه عقد على طلاق یصدره الزوج 


sS E‏ الا قولها » كا 
هو الشأآن فى عقود المعاوضات ء 


س شروطه :ب 

ولابد لصحة الخلع من توفر الشروط الاتسة : 

)١(‏ - أن يكون الزوج المخالع أهلا لابقاع الطلاق » وأن تكون المرأة 
المخالعة محلا له ء 

(۲) البدل من جانب الزوجة » فان کان بلا بدل كان طلاقا لا خلعا ء 

(۳) أن تكون الزوحة عند التزامها بدل الخلم من أهل الترعات » لان 
بذل البدل تبرع فلابد من أن تکون آهلا له » فان لم تكن آهلا لذلك کأن 
كانت صغيرة أو سفيهة وقع بخلعها طلاق ولا بجب عليها ما التزمت به ممن 
ا 

)٤(‏ أن تكون الزوجة راضية غير مكرهة ولا جاهلة بمعنى الصيعة » فان 
أكرهت على القبول أو لقنت صيعْة الخلع فنطقت بها وهي لاأ تعرف معناها 
ا اناو ی و 

(ه) أن تكون الصيغة بلفظ الخلع أو ما فى معناه كالابراء والافتداء > 


)١(‏ فى فرق الزواج للشيخ على الخفيف ص ٠١١‏ أنه اذا أكرهت الزوحة 
ع ن ارو ن ورف ان و ا ارو و و 
الشيخ الابياني جا ص ۲۹1 أن الزوجة لو لقنت صيغة الخلع بلغة لا تعر فهها 
فنطقت بها لا بقع الطلاق ولا بلزمها الملال . 
( م - ۱۸ - أحوال ) 


س ۲۷4 س 


فان كانت الصيغة على غير ذلك كأن قالت الزوجة لزوجها طلقني على مائة 
دنار فطلقها على ذلك كان طلاقا باثنا لا خلعا وستعرف الفرق ين الاننين ٠‏ 

() ويشترط الجعفرية لصحة الخلع والمبارآة فوق ما تدم حضور 
شاهدين » وتجريدهما عن الشرط كما هو الشأن ف الطلاق عندهم » ولا بس 
بشرط بقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع ان رجعت ٠‏ 

(۷) ويشترط الجعفرية أيضا آن يكون الخلع والمبارأة عند وجود 
الكراهة من الزوجين معا » أو من الزوجة خاصة » وبعض الجعفرية بشترط فى 
الخلع أن تكون الكراهة من الزوجة خاصة » وف المبارة أن تكون الكراهة 
من الزوجين معا ء 

(۸) واشترط أكثر الجعفربة اتباع المبارآة بافظ الطلاق » واختلفوا فضي 
الخلم فمنهم من اشترط اتباعه افظ الطلان ومنهم من لم شترط ذلك «' ء 


ه ‏ حقىقة الخا و 


e‏ الخلم كما تقدم ‏ آنه عقد على طلاق فى نظير بدل » فهو 
كسار العقود یتم بالا یجاب والقبول » غير أن طببعة هذا العقد أو التكيف 
الفقهي له هو آنه عقد ذو اعتبارين مختلفين بالنسبة للزوج والزوجة » فهو 
بالنسبة للزوج بعتبر يمينا » لانه تعليق الطلاق على شرط » وبالنسبة لازوجة 
دعتىر معاوضةلها E‏ تبذلما تبذلڵلا قىمقاىلةمالولا قىمقاىلەمنفعة 
متقومة «"» ولهذا باخذ الخا ع أحکام البمين أو د تعبارة اخری أحکام التعلىق 


(۱) انظ ر الاحكام الحعفرنة ص ۷۲ “> والمختصر النافع ص ۲۲۷ د ۲۲۸ “۰ 
وسيتضح لك على ما هو الظاهر ‏ أن الخلع والمبارأة حقيقتان مختلفتان لكل 
وأحكامها . 

۲) ذكر صاحب الهداية : أن البضع متقوم حالة الدخول لا حالة الخروج › 
وعلل ذلك بأن‌البضع شرف فلم بشرع تملكهالا بعوض اظهارا لشر فه » أما الاسقاط 
فنفسه شر ف ( للتخلص من الملو كية ) فلا حاحة الى ابجاب الال - هذا وقدجربنا 


“BE 


NNO 


ويتفرع على اعتبار الخلع يمينا من جاب الزوج ما يآتي : 
فيه قبل قول الزوجة لانه طلاق معلق والمعلق كالمنجز لا صح الرجوع فيه ء 
ولو كان معاوضة بالنسبة لارجل لصح رجوعه عن الابحاب قبل قبول الزوجة 
ا ات 

اتا بے ۷ سطل الايجاب الصادر م الزوج قامه ص المحلس 4 وانما 
بطل بقيام الزوجة من المحلس قبل موافقتها أو باشتغالها ف المجلس بسا يدل 
على الاعراض منها » ولو كان الخلع معاوضة من جانب الزوج لبطل بقيامه 
بعد الايجاب وقبل القبول ء 

ثالثا - يجوز للزوج أن يعلق الخاع على شرط أو يضيفه الى زمن 
مستقبل » ولو كان معاوضة من جانبه لما صح لان عقود التمليك لا تكون الہ 
والاسقاطات لا بدخلها الخيار » ولو كان معاوضة من جانبه لصح خيار الشرطل 
لانه بدخل عقود التمليك ٠‏ 

ويتفرع على اعتمار الخلع معاوضة من جانب الزوجة ما يأتي : 

ولا اذا صدر الايجاب ف الخلم من جانب الزوجة كان لها آن ترجع فيه 

ثانيا - يبطل الابجاب الصادر منها بقيامها من المجلس أو بقيام الزوج 
قبل القبول » لان عقود المعاوضات تبطل بتفرق المجلس ء 


حانب الزوحة لانه هو الراجح » وقد ذهب أبو دو سف ومحمد الى أن الخلع يمين 
مسن الجانبين . 


س ۲۷۹ س 


ثالثا - لا تحوز للزوجة أن تعلق الخلع على شرط و تضبفه الى زمن 
مستقل » لما علمته من أن عقود التملىك لا تكون الا منحزة ٠‏ 

رابعا - يحوز للزوحة أن تشترط الخبار لنفسها » فلو قال لها : خالعتك 
على مائة دينار » فقالت له : قبلت على أن يكون لي الخيار ثلاثة أبام صح وكان 
لها آن ترفض الخلع ف مدة الخيار فلا بقع طلاق ولا تلزمها المائة » ولها آن 
تقبله فيقع الطلاق وتلازمها الماثة » وكذا بقع الطلاق وتلزم الاه اذا مضت مدة 
الخبار ولم ترد برفض أو قبول «» ء 

ويتفرع على أن بذل البدل من جانب الزوجة فيه معنى التبرع » آنه لابد 
من أن تكون من‌آهل التبرعات وذلك بأآن تكون بالغة عاقلة غيرمحجور عليها 
لسفه آو غيره » وسباتي توضيح ذلك ۰ 

هذه هي حقيقة الخلع عند الحنفية ء أما الجعفربة فحقبقة الخلع عندهم 
هي ازالة قيد النكاح بمدية مع الكراهة من الزوجين أو من الزوجة خاصة » 
فهو والمسارأة بمعنى واحد الا أن المبارآة بشترط فيها أن تتبع بالطلاق عند 
جمهور الجعفرية » أما الخلع فالراجح آنه لا بشترط اتباعه بالطلاق » وسن 
الجعفرية من خص اسم الخلع بازالة قيد النكاح بشدية مع الكراهة منها » 
وخص اسم المبارآة بازالة قيدالتكاح شدي ةمع الكر اهةمنهمافهماحقيقتانتشت ركان 
فى جميع الاحكام الا آنه ف المبارأة لا يجوز له أن بأخذ منها أكثر مما ساقه 
الها وفي الخلم تحوز ء 

ولا يصح عند الجعفرية آن يرجع الزوج عن الايجاب فى الخلع والمبارآة 
قبل قبول الزوجة » ولا بيبطل قيامه من المجلس قبل قبولها » ويبطل الخلع 


E TT ON IE 
الخلع يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانبها » أما على ما ذهب اليه أبو‎ 
ا ل ی ی ی وان‎ 


حقيقة الخلع . 


۷۷ س 


والمبارأة قبامها عن المحلس أو أعراضها عن القبول واذا بطل لا بترتب عليه 
شىء الا اذا كانت الصيعة مردفة بالطلاق فانه بقع الطلاق ولا بلزم البدل «"» ء 
القول ھن الزوج 4 کا اَن لها ان وج ف البدل ما دامت ف العدة 6 فان 
رجعت رجع الزوج ف العدة أيضا ان شاء ما لم يكن هناك مانع من رجوعه 
کزواحه من اا أو من رانعه غبرها 4 وامتناع رجوع الزوج لنحو زواحه 
هن اخنها ۹ يمنعها ھی من الرجوع ف اليدل ما دام العدة باقىة *۰ 

ثم ان اختار الزوج الرجوع بناء على رجوعها فى البدل عادت له كما 
وقع » وقيل بل بصير رجعيا لسقوط البدل ء 

ولا يجوز عند الجعفرية اضافة الخلع أو المبارآة الى زمن مستقبل ولا 
تعليقهما على شرط الا شرطا قتضيه العقد » لان الخلع والمبارآة طلاق 


- : الفرق بين الخلع والطلاق عاى مال‎ - ٦ 

لا فرق عند الحنفية والجعفرية ‏ بين الخلم والمبارآة والطلاق على 
مال من ناحية أنه بقع بكل منها طلاق بائن دون توقف على القضاء ٠‏ 

ولكن بفارق الخاع الطلاق على مال فيما يلي : 

ولا اذا تم الخلع سقط به كل حق ثابت لاحد الزوجين قبل الاخر 
وقت الخلع ببب الزواج الذي وقع الخلع منه عند بي حنيفة بخلاف‌الطلاق 
على مال حيث لا سقط به ثىء من حقوق الزوجية اتماقا الا اذا نص عليه ء 

أما الجعفرية فلا بسقط عندهم شىء من حقوق الزوجية لا بالخلع ولا 
بالمبارآة ولا بالطلاق على مال الا مع النص ء 

ثانيا - لو بطل البدل ف الخلع كما لو خالعها على خمر آو خنزير وقع 


(۲) الاحكام الجعفرية ص ۷۲ مادة ۲۷۹ . 


س ۲۷۸ س 


الطلاق بائنا لان لفظ الخلع آو المبارآة من الكنايا تالتى بقع بها الطلاق باشنا 
عند الحنفة يخلاف ما لو بطل البدل فى الطلاق فانه بكون رجعبا وان كان 
بصريح لفظ الطلاق ٠‏ 

أما الجعفرية فيرون آن بطلان البدل بلزمه بطلان الخلع والمبارآة فلا 
بقع هما طلاق الا اذا اتبعا بالطلاق فانه حينئذ بقع رجعيا كما هو الشآن لو 
بطل البدل فى الطلاق على مال ٠‏ 

۷ - احوال عبارة الخاع وما يترتب عاى كل منها : - 

عبارة الخلم تارة تكون على صيعْة المهاعلة » كأن تقول الزوج لزوجته : 
خالعتك ۰ 

وتارة تكون على صيعْة الامر » كأن بقول لها : اخلعي نفك ء 

وتارة تكون على صيغة الماضى » كأن تقول لها : خلعتك . 

IE TI EEN ED 
: وتارة تكون محردة عن ذکره » فهذده ست حالات » لكل حالة حكمها‎ 

الحالة الاولى ‏ اذا كانت عبارة الخلم على صيعْة المفاعلة وكانتمقرونة 
بذكر البدل توقف الخلع على قبول الزوجة » فاذا قبات بانت من زوجها 
وازمها البدل المذكور ء 

الحالة الثانية _ اذا كانت عبارة الخلع على صيعْة المفاعلة وكانت مجردة 
عن ذكر البدل توقف الخلع على قبولها » فاذا قبلت بانت وانصرف البدل الى 
مهرها () ء 

الحالة الثالثة _ اذا كانت عبارة الخلع على صيعْة الامر وكانت مقرونة 
بذكر البدل توقف الخلع على قبولها » فاذا قبات بانت وازمها البدل المذكورء 

الحالة الرابعة _ اذا كانت عبارة الخلع على صيعْة الامر وكانت مجردة 


)١(‏ فيسقط عن الزوج ان لم بكن ساقه اليها وبلزمها رده اليه ان كان قد 
ساقه ‏ انظر فتح القدبر ح٣‏ ص ۲۲۲ ۰ 


۲۷۹ س 


عن ذكر البدل توقف الخلع على قبولها » فاذا قبلت بانت وانصرف البدل الى 
مهرھها ه 

الحالة الخامسة _ اذا كانت عبارة الخلع على صيعْة الماضى وكانتمقرونة 
بذكر البدل توقف الخلع على قبولها » فاذا قبلت بانت ولزمها البدل المذكور ء 

الحالة السادسة _ اذا كانت عبارة الخلع على صيعْة الماضى وكانت مجردة 

عن ذكر المدل دانت من زوجها محرد نطقه بعبارة الخلم دون توقف على 
رضاها ولا بلزمها يبدل ما » لانه ليس خلعا حقيقا » وانما هو طلاق بائن بلفظ 
من ألفاظ الكنادة ء 

هذا اذا صدرت عبارة الاإيجاب من الزوج »> فان صدرت من الزوجة 
فالحكم هو الحكم فى الحالات الست الا آنه فى الحالة الاخيرة لا بد منموافقة 
الزوج أبضا لانه هو الذى يملك الطلاق فلا بد من موافقته عليه حتى يكون 
هو المسقط 0ا ملك ء 


۸ ما يصح آن یکون بدلا ف اأخلع : - 

وکل ما بصح ان کون مهرا صح أن بکون بدلا ف الخلع دون حد لاقله 
أو أكثره » فيجوز أن يكون بدل الخلع من النقدين » ويجوز أن يكون عقارا» 
ویجوز أن کون منقولا » ويجوزآن کون دينا ف ذمة الزوجازوجته » ويجوز 
أن بكون منفعة مقابلة بمال » كما يجوز أن تخالع الزوجة زوجها على أن تقوم 
بارضاع ولدها منه مدة الرضاعة المغررة شرعا بغير أجرة » أو على أن تقوم 
يحضاتته مدة الحضانة المقر رة شرعا دون أن تتقاضى منه قة الحضانة » فان 
ها الت فعا وان اف عن الر فاه سا الزمت أو غخزت عة او 
مات الطفل قبل نهابة مدة الرضاع أو الحضانة رجع الزوج عليها وض 
ما لم تقم به ء 

ولا يصح أن کون بدل الخلع شيا غير متقوم كما لا يصح أن يكون 
مجهولا جهالة فاحشة ومع الجهالة الفاحشة ببطل الخلع عند الجعفرية »> 


س ۸٩‏ ن 


وصح عند الحنفبة » وتتصرف الندل الى مهرها ء 

واذا كان بدل الخلع متضمنا عدوانا على حق الشرع أو على حق الغير 
وجب الندل ف حدود الشروع وسقط فيما عداه » فمن خالع زوجته على آلا 
تفقة لها ولا سكنى » صح البدل فى خصوص النفقة » ولا تسقط السكنى لانها 
حق الشرع » خلافا للجعفرية فانهم بسقطون السكنى أيضا بناء على ما ذهبوا 
اليه من أن المبانه تقيم حيث شاءت ولا بلزمها قضاء العدة ف بيت الزوج (') ء 

ومن خالم زوحته على آن تبقی حضانتها للصغبر الى وقت بلوغه صح 
البدل الى خر مدة الحضانة المقررة شرعا وبعد ذلك لا تكون للزوجة حق فى 
حضانة الصغير لانه بحتاج الى من بعوده عادات الرجال وأخلاقهم » ولو بقى فى 
حضانة أمه الى البلوغ لتعود عادات النساء » وهذا ضرر بالطفل وعدوان عليه 


a 1‏ حماته مله شر عا ۰ 


۹ حكم أخذ البدل : م 

واذا دب الشقاق » وتعذر الوفاق بين الزوجين » وخافا ألا قيما حدود 
اله » ولم يكن بد من أن تبذل الزوجة لزوجها ما تفتدي به تفسها فهل للزوج 
حق فى أن بأخذ هذا المال الذي تبذله الزوجة فى نظير خلاصها منه ؟ ء 

نعم للزوج قضاء الحق فى هذا المال قل أو كثر ما دام قد تم الاتهاق 
عليه والتزمت به الزوجة بشرط أن تكون من أهل الالتزام » سواء أكانت 
الهرقة بسبب منه » أم سیب منها » آم بسبب منهما معا ٠‏ 

آما من تاحية الديانة » فان كان الزوج هو الكاره لزوجته والراغب في 


الخلاص منها فلا بحل له شرعا آن بأخذ منها شيا » لان الله تقول ( وان آردتم 


دة و ا ا 

(1) سبق أن قلنا عند الكلام عن نفقة العدة أن المخالعة _ عند الجعفرية - 
لإ تستحق النفقة بأنواعها الثلاثة الإ اذا كانت حاملا » وعلى هذا فلا بتصور الخلع 
على النفقة الا بالنسبة للحامل . 


— ٣۸١ س‎ 


آتأخذونه بهتانا واثما مبينا ) ء فالآّبة صريحة ف أن الذي يطلق زوجته لغرض 
الزواج من اخری لا بحل له آن بسترد شيا من مهرها » وان فعل ذلك كأن 
ظالما آثما » ولانه ‏ كسا تقول صاحب الهدابة ‏ ( أوحشها بالاستبدال فلا 
TT‏ 

وان كان كل من اأزوجين كارها لصاحبه وكانت الفرقة رغبتهما معا» 
آو كانت الزوجة هي الكارهة والفرقة برغبة منها وحدها » فيحل للزوج رعا 
ان خد البدل » لان الله قول ) و فان خفتم ۷ یما حدود الله فلا جناح 
علبهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فاولئك 
هم الظالمون ) ٠١‏ ولكن لا بحل له أن بأخذ منها أكثر مما بذل لها ممن المهر » 
بشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لامرآة ثابت بن قيس : آتردين 
عله حدشته ؟ قالت : نعم » فقاللثابت» اقملالحدقة وطلقها تطلىقة فالر سول 
عله الصلاة والسلام رد لثانت المهر وهوالحدقة وما زاده علدها شتا ء وحاء 
فى عض روابات الحديث : أتردين عليه حدقته التي عطاك ؟ قالت : نعم 
وزبادة » فقال النبي صلی الله عله وسلم E‏ الزنادة من مالك فلا ولكن 
حدهته » قالت : نعم فآخذها وخلى سبلها وف روابه اخری آنه مره أن 
أخدذ حدقته ولا بزداد «'» ء 

وعند الحعفردة » اذا كانت الحال عامرة » والاخلاق ملتئمة » أو كانت 
الكراهة من الزوج خاصه فبذدلت له شيا ليخلعها لا يصح الخلم ولا بحل له 
أخذ العوض ٠‏ 

وعند تباين الاخلاق ووقوع النزاع بين الزوجين يجوز للزوح آن بخالع 
زوجته على يدل اكثر مما ساقه اليها ان كانت الكراهة منها خاصة ء وان كانت 
الكراهة منهما معا فلا تجوز له أن بأخذ اكثر مما أعطى ء وف المبارأة لا يجوز 
لوطا أن اغد ا ك مما ساف الها لان الماراة ت ف غل کر اهه کل هن 
الزوجين لصاحبه «أ» ء 


(۱) انظر فتح الققدبر ج۲ ص ۲۰۳ ٤ء۲‏ . 
)١(‏ انظر المختصر ص ۲۷ ۲ ۲۲۸ والاحكام الجعفرية ص ۷1 - ۷۲ ء 


SAN 

- : آحكام الخلع‎ ٠١ 

اذا تم الاتفاق على الخلع ترتبت عليه الاحكام الآآتية  :‏ 

)١(‏ بقع به طلا قبائن باتهاق الحنفية والجعفرية ونقل عن بعض الجعفرية 
آنه اذا لم تع بالطلاق بکون فخا ء 

(۲) يجب على الزوجة آن تؤدي لزوجها البدل المتفق عليه لانها التزمته 
نظير خلاصها من زوجها ۰ 

(۳) سقط به كل حق ثابت وقت الخلع لكل من الزوجين قبل الآخر من 
الحقوق المتعلقة بالزواج الذي وقع الخلم منه » فيسقط به عن الزوج مؤجل 
مهر الزوجة » ومتحمد نفقتها » وسىقط به عن الزوحة ما آخذت من مهر لم 
تستحقه كاملا كما لو سلمها كل المهر ٠‏ ثم خالعها قبل الدخول » ويسقط عنها 
أبضا ما عجل لها من تفقة لم تمض مدتها ٠‏ 

ولا تسقط به تمقة العدة لانها لم تكن ثابتة وقت الخلع » ولا لاحدهما 
من حقوق على الآخر لا صلة لها بالزوجية التي وقع الخلع منها » كمؤخر مهر 
من زواج سابق » وآجرة دار » ودين قرض » ولا تسقط به تفقة حضانة الطفل 
ولا أحرة ارضاعه لان ذلك حق الطفل لا حق الزوحة ء 

هذا هو مذهب آبى حنيفة رضى الله عنه » ولا فرق عنده فى اسقاط 
الحقوق E‏ المبارآة لان كلا منهما يدل عاى‌الخلاص 
الكلي من الزوجية وما بتعلق بها ٠‏ 

وذهب محمد بن الحسن والجعفرية الىآنه لا بسقط بالخلم‌المبارآة سوى 
ما وقع الاتماق عليه بين الزوجين » لان الحقوق الثابتة لا تسقط الا بما يدل 
على اسقاطها صراحة ولفظ الخلع والمبارأة ليسا صربحين ف معنى الاسقاطء 

وذهب أبو يوسف الى أنه بسقط بالخلع ما اتفقا على سقوطه فقط » 
وبسقط بالمبارآة جميع الحقوق الثابتة وقت الخلع بسبب الزوجية التي تخالما 


— AY — 


منها لان لفظ الخلع لا يدل صراحة على اسقاط ما ثبت من الحقوق » ولفظ 
المبارآة صربج فى أن كلا من الزوج ين ابراً صاحه مما له عليه من حقوق 


۰٠ A الزوح.‎ 


_ خلع المحجور عليها:‎ 1١ 

ونعنى بالمححور عليها فاقدة الاهلية كالمحنونة والصغيرة غير الممسزة » 
وناقصة الاهلية كالصغيرة المسيزة والسفيهة التى تتصرف ف مالها على غير 
مقتضى العققل «'» ء 

والمحجور عليها اما أن تتولى الخلع بنفسها واما أن بتولاه عنها وليها » 
فان تولته بتفسها فاما أن تكون فاقدة الأهلبة » واما أن تكون ناقصتها » فان 
كانت فاقدة الاهلية فالخلع باطل لا بقع به طلاق ولا شت به بدل » لان الخلم 
تعليق الطلاق على قبولها البدل » وقبولها لغو لا بعتد به ولا بترتب عليه آثر ٠‏ 

وان كانت ناقصة الاهلية وقع بالخلع طلاق بائن ولا شت البدل » أما أن 
الطلاق بقع فلانه علقه على قبولها » وقبولها بالنسبة لوقوع الطلاق معتبر 
شرعا لانها مميزة تفهم الخلم وتدرك آثره » وآما أن الطلاق کون اننا فلان 
لظ 8 ع الكناءات التي تدل على الاتفصال التام » والفاظ الكنايات 

تی بهذا ا بان «"» » وآما ان الندل لا شت 
e‏ وناقص الاهلىة لا ملك التبرع لانه ضرر محض ٭ 

وعند الجعفربة لا يصح الخلع فى كل ما تقدم لان القبول من آركان 
الخلع ولم بتحقق من فاقدة الاهلية » والبدل شرط صحه ولم بثبت لعدم جواز 
التبرع من ناقص الاهلية ٠‏ نعم ان اتبع E e‏ 
طلاق رجعي بالنسبة للمدخول بها وبائن بالنسبة لغير المدخول بها «» ٠‏ 

) المحجور عليها للدين خلعها صحيح باتفاق 0 من أهل الالتزام ولكن 

و البدل من الال ا الا ان أجازوه . 


(۳) أنظر الإحكام الحعفرنة ص |۷1 مادة ۲۷۵ . 


i — 


وان تولى الخلع ولي المحجور عليها فاما أن يخالع على أن يكون البدل 
من ماله » واما ن بخالع على أن يكون البدل من مالها » فان خالع على أن 
بكون البدل من ماله وقع الطلاق بائنا ولزمه البدل من ماله » ولا لزم الزوجة 
شىء مطلقا ۰ وان خالع على أن یکون اللدل من مال الزوجة وقع الطلاق انا 
لانه معلق على قبول الولى وقد وجد ولكن لا بلزم البدل لا ف ماله لانه 
ما التزم ذلك ولا فى مال الزوجة لان البدل تبرع والولى لا يماك التبرع بمال 
من فى ولايته » وقيل لا بقع الطلاق فى هذه الحالة ولا يلزم البدل لان الشرط 
لس هو محرد القبول بل هو مقید بالتزام البدل ممن هو آهل للالترام فاذا 
لم يصح الالتزام لم يوجد المعلق عليه فلا بقع الطلاق » والرآي الاول هو 
المهتى به فى مذهب الحنفية ء٠‏ 

وقال از جعفربة لو تولى الخلع ولى المحجور عليها على بدل يدفعه من 
مالا وقع الطلاق بائنا ولزمها البدل شرط كراهتها لزوجها وحصول منفعة 
لها بالخلع » كما ب يصح الخلع ويقشع الطلاق وبلزمه البدل لو التزم أداءه 
من ماله «ا» ۰ 

- : خلع المريضة مرض الموت‎ - ١ 

خلع المريضة مرض الموت صحيح بقع به الطلاق البائن وشت به البدل 
الا أنه لا ينفذ الا من ثلث مالها لانه تبرع والتبرع ف مرض الموت وصية ء 

ثم ان البدل المذكور ف الخلع لا بكون هو الواجب ف كل حال » بل آن 
مانت الزوجة وهي فى عدتها فليس للزوج ‏ عند الحنفية - سوى الاقل من 
آمور ثلاثة : بدل الخلع » وثلث التركة » ونصيبه فى الميراث » وذلك لانه بحتمل 
أن يكون الزوجان قد اتفقا على الخلع فى مرض الموت ليحصل الزوج على آكثر 
من نصيبه ف الميراث فمعاملة للزوجين بنقيض مقصودهما كان للزوج الاقل من 
الامور الثلاثة المذكورة ء 


(1) انظر الاحكام الجعفربة ص ۷٤‏ مادة ٠٠١‏ . 


م ۸۵ س 


وان ماتت الزوحة دعد انتهاء عد تھا أو کان الخلم قىل الدخول حسث i‏ 
عدة فلازوج الاقل من الامرين : يدل الخلع » وثلث التركة » ولا بلتقت الى 
نصيبه ف الميراث هنا لانه بعد العدة » أو حيث لا تكون عدة » لا بمكن اعتبار 
الزوج وارتا تحال ما ۰ 

NE E Ma ERE 
ويشبت به الاقل من الامرين : بدل الخلع » وثلث التركة ولو زاد عن نصيب‎ 
٠ء‎ »"« ما برونه من صحة الوصبة للوارث‎ 

هذا » وان برت الزوجه من مرضها الذي وقع الخلع فيه لزمها جميع 
البدل ولو زاد عن ثلث مالها باتفاق » لانه ظهر نها لم تكن مريضة مرض 
اموت » فكان تصرفها وتصرف الصحيح سواء ٠‏ 

۳ خلعع الاجنبي : - 

اذا تولى الخلع شخص أجنبي عن الزوجة لا هو ولي لها » ولا وهو 

فان التزم البدل من ماله وقل الزوج فخالم وقح الطلاق ولزم الاجنبي 
آداء اليدل من ماله لازوج ول e‏ به على الزوحة ۰ ولا مشتر طط هنا رضا 
الزوحة لانه لا داز مها بهذا الخلم شیء مطلقا حنی دشسترط رضاها م ويكکون 
تکسف هذه الحالة أنه طلاق على مال ددفعه الاحنی لازوج ۰ 

وان لم بلتزم الاجنبي أداء البدل من ماله » فان أطلق البدل ولم يضفه 
لا يكو الاجنبي ضامنا للبدل » ويتوقف الخلم على قبول الزوجة ء لانها 

(۲) انظر الاحكام الحعفردة ص ۷١‏ مادة ۲۹٤‏ وف مسال الخلاف 


للطوسي ج۲ صن ۸۸ اذا خالعت الزوجة فى مرضهابأكثر من مهر مئلها كان 
الكل من صلب مالا . 


— ۲۸۹ 


CS E 
E Es 
بدفعها لك فلان » آو تدفعها لك زوجتك » ولم بكن مفوضا بهذا » لا بلزمه‎ 
البدل ويتوقف الخلع على اجازة من أضيف اليه البدل فان أجازه وقع الطلاق‎ 
۰ ولزمه البدل وان لم بجزه لا بقع به شیء‎ 
۰ E oa 
قالو! : لان الله بقول ( فان خفتم آلا بقيما حدود الله فلا جناح عليهسا فيا‎ 
افتدت به ) فأضاف المداء الها ا اذا فدی غیرها لا یحوز » وابضا‎ 
ولس د في الشرع‎ ٤ جنبي بحتاج الى دلبل‎ ١ الاصل ياء العقد واحازة ذلك من‎ 
۰ ما ندل عله «ا»‎ 


— AV 


الباب الثالك 


(( في : الابلاء) : - 

۰ حکه‎ )٤( تعره (۲) رکنه (۳) شروطه‎ )١( 

| ب تعصريف الابلاء  :‏ 

الابلاء فى اللغة : الحاف ء وف اصطلاح الفقهاء : هو حلف الزوج الله 
أو بصفة من صفاته على ترك قران زوجته أربعة أشهر فأكثر » آو التزامه أمرا 
شاا عله ان هو قاربها ق هذه المدة ء 

۲ ركن الإبلاء : - 

وركن الابلاء هو العبارة الدالة على منع الانسان تفسه من قران زوحته 
منعا مؤكدا باليمين أو بالتزام ما بشق عليه » مدة أربعة أشهر فاكثر » وعلى 
هذا فمن قال لزوحته : والله لا أقرنك أربعة أشهر » أو والله لا أقريك سنة 
کان مولا » وكذا لو قال : واله لا آقرىك » دون تقد دة معبنة لان الاطلاق 
بنصرف الى التأيد فكانه قال لها : واه لا أقرىك ندا »> ومن قال لزوجته : 
ان قارتك ف مدة أربعة أشهر فعلي حج أو صوم شهرین متتابعین کان 
0 

ومن قال لزوحته : لا أقريك أرعة أشهر دون آن بو کد ذلك بالىمين أو 
بالتزام ما پشق عليه لا بکون مولیا » وکذا لا بکون موليا من حلف على ترك 
قر بان زوجته مدة أقل من أربعة آشهر ء 

والابلاء تكون منحزا » ومعلقا » ومضافا الى زمن مستقبل » وتبدا مدة 
الاو ق اليج فر ر اهف ه٠‏ وق البلن رر تحن الترط »وق الفباف 
لزمن مستقبل بدخول أآول لحظة منه _ هذا مذهب الحنفة ء 

أما الجعفربة فمذهبهم أن الابلاء لا بكون الا باسم الله أو بصفة مسن 
صفاته » فمن حلف بالطلاق آو بالعتاق » آو التزم ما بشق عليه لا بكون موليا ء 


— A۸ 


كما آنه لا يصح الابلاء الا اذا كان مطلقا عن التقييد أو مقيدا بمدة أكثر من 
أربعة أشهر ٠‏ ولا بكون الابلاء عندهم معلقا ولا مضافا الى المستقبل ٠‏ ولابد 
من كون اللفظ صربحا فى ترك قربان الزوجة مع اقترانه بالنية » فان كان صربحا 
وتحرد عن النة » أو كان بلفظ غير صربح ولو مع النية كقوله : والله لا بحسم 
رأسي ورسك وسادة واحدة لا بكون موليا ء 

- : شروط الابلاءِ‎ ٣ 

ولا أن تكکون الزوج آهلا للطلاق عند أبي حنيفة والجعفرية » 
واشترط أبو يوسف ومحمد كونه أهلا للكفارة التى تترتب على الحنث فى 
اليمين وعلى هذا فالابلاء من الذمى باسم من أسماء الله (» صحيح عند ا 
حنيفة والحعفر نة » لانه آهل للطلاق » فان بر ى سنه طلقت زوجته » وان حنث 
لا تلزمه الكفارة » وغير صحيح عند أبي يوسف ء ومحمد » لان الذمي ليس 
آهلا للكفارة لما فيها من معنى العبادة والعبادة لا تصح من الكافر ء 

واشترط الجعفرية فوق ما تقدم أن صد الزوج بالابلاء الاضرار 
بزوجته » فلو حلف لصلاح لم ينعقد الابلاء » كما لو حلف لاستضرارها 
بالوطىء » أو خوفا من الحمل لمصلحة ولده «» . 

ثانيا ‏ قيام الزوجية » فيصح الابلاء من الزوجة غير المطلقة » ومن هي 


ف عدتها من طلان رجعي باتھاق الحنفة والحعفر ده «» > لان هده وتلك من 


(1) اذا آلى الذمى بالتزام ما هو قربة عند المسلمين كأن قال لزوجته أن 
قاربتك فعلي حج لا بصح اتفاقا » واذا آلى بالتزام ما ليس قربة كقوله لزوجته ان 
قاربتك فعبدي حر أو فزوحتي فلانة طالق صح اتفاقا عند الحنفية . انظر فتح 
القدیر ج۲ ص ۱۸۳-۱۸۲ . 
(1) المختصر النافعم ص ۲۲۱ »> ومسائل الخلاف ج۲ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
(۲) واذا آلى من المعتدة من طلاق رجعي فزمان العدة محتسب عند الحنفية 
والخعفر تة حن دة الإللا واخدا الدة سين وقت العلفت + فان كانت دة 


۸۹ 
نساته » وکلاهما بحل وطۇها والله بقول ( للذين بوولون من نسائهم ٠۰۰‏ )ء 
آما المحتدة من طلاق بائن فلا يصح الابلاء منها باتهاق لانها ليست من 
تاين ااا وال زوا الو وة ا له د اها فان الا 
ا ر 
واشترط الجعفرية فوق ما تقدم كون الزوجة مدخولا بها » فمن لى 
من زوجته قبل آن بدخل بها لا بصح ابلاؤه ٠‏ وف وقوع الابلاء من المتمتع 
بها قولان » أظهرهما آنه لا بقع «» . 


 {‏ حكمم الآابلاءِ: س 

اذا لی الزوج من زوجته فاما أن بھیء الها و اما اَن سر ی سنه ۰ 
بالاقرأء وامتد بها الطهر الى نهاىة مدة ألابلاء وقع الابلاء صحبحا » وان کانت 
معتدة بالاشهر فراحمها زوحها انعقد الابلاء ممتدا الى ما بعد الرحعة ؛ وان 
انقضت العدة قبل انقضاء مدة الابلاء سقط الابلاء لفوات المحلية . وفى كتاب فرق 
الو ع ل عي ا و ن الو ا و و ا 
الحعفربة كمذهب الحنفية كلاهما دحتسب زمان العدة من مدة الابلاء > وبصرح 
بانه خلاف مذهب الشافعية ثم أن الاستاذ الخفيف بقول بعد ما ذكر المذاهب فى 
هذه المسألة ( وجملة القول :ان من برى حرمة وطأ المعتدة من طلاق رحعي برى 
أن المدة تىتدىء من وقت المراحعة . ومن لا رى حرمة وطنها تبتدىء المدة عنده 
من وقت اليمين ) . ومعلوم أن الجعفرية لا برون حرمة وطىء المعتدة من طلاق 
رحد ي فمذهبهم كمذهب الحنفية فى أن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفغعل 
فانهم برون الرجعة بالقول فقط » وعلى هذا بكون مذهب الجعفرية فى احتساب 
زمان العدة من مدة الابلاء هو الصحيح وهو عبن مذهب الحنفية لا الشافعية . 

(۳) المختصر النافع ص ۲۴١‏ . 

م ٠١‏ الاحوال الشخصية 


س ۹۰ ب 

خان فاء اليها قبل مضي الاربعة الاشهر بطل الابلاء ولزمه كفارة اليمين 
أو الوفاء بما التزم ء 

والفىء بكون بمباشرة الزوجة ان کان قادرا على مباشرتها » وان كان 
عاجزا عن المباشرة لمرض آو حبس بمتدان الى آخر مدة الابلاء يكون الفىء 
نحو قوله : فئت الى زوحتى » أو أبطلت الابلاء ء 

والفىء بالقول تنحل به اليمين بالنسبة للطلاق فلا بقع اذا مضت المدة 
ولم بقربها كما آنه لا بحنث به » وانما بحنث وتلزمه الكفارة لو وطئها في 
مدة الانلاء ء 

وان بر فى بمينه بن مضت الاشهر الاربعة دون أن فىء الى زوحته 
وقع عليها طلقة واحدة باثنة دون حاجة الى انشاء طلاق آو توقف على حكم 
من القاضى ء 

وبعد وقوع الطلاق ينتهي الانلاء ان كانت مدته معىنة » فان كان مۇد دا 
کان قال لها : والله لا آقراف ندا لا بنتهي الابلاء بوقوع الطلاق لعدم قربانها 
ف الارعة الاشهر الاولی بل بقع دمضسها دون قر بانها طلقة واحدة انه » فان 
تزوجها بعقد جديد ومضت أربعة أشهر اخرى دون قربانها وقعت طلقة ثانية 
بائنة » فان تزوجها للمرة الثالثة ومضت أربعة أشهر اخرى دون قربانها وقعت 
طلقة ثالثة » ولا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره » فان عادت له بعد 
الزوج الثاني ومضت أربعة آشهر دون قربانها لا بقع عليه طلاق » ولكن ان 
قاربها زمه كفارة اليمين أو الوفاء بما التزم به هذا هو حكم الايلاء 

أما الجعفربة فقد ذهبوا الى آنه بعد مضي الاربعة الاشهر أما أن فيء 
الأرحل الى زوجته » واما أن بطلق » فان فاء لزمته كمارة البمين ء وان طلق 
وقعت طلقة واحدة رجعية ء والفىء بكون بالوطاً مع القدرة عليه » ونحو 
قوله : ان قدرت فئت الى زوجتي ان کان عاجزا ‏ 


ب ۲۹۱ س 


ي 
وعلى القاضى ي آن ينظره أربعة آشهر اخرى » فان أصر على الامتناع ثم رافعته 
بعد المدة خيره القاضي بين الفىء ء والطلاق فان امتنع حبسه وضيق عليه في 
SE‏ ولا تجوز للقاضي آن بطلق 
عله «» ء 

وذهب ال مالكية والشافعية والحنابلة الى أن الزوج بعد مضي الاريعة 
الاشهر آما أن بفىء أو بطلق » فان أبى طلق القاضى جرا عليه ٠‏ والطلاق من 
الزوج أو القاضي لا کون الا واحدة رجعبة ۰ 


الباب الاح 


(( فى : اللعان )) 


)۱( تعرهه (۲) سببه (۳) صورته )٤(‏ صل مشروعبته (ه) شروطه 
() حکمه ۰ 


| - تعريف اللعان :- 
اللعان لغة : مصدر من اللعن نمعلنی الطرد والاعاد ۰ وف اصطلاح 


› ٠١١ ؛ ومسائل الخلاف ج۴ ص‎ ۲۴١ انظر المختصر النافع ص‎ )١( 
. ۲)٤ وفرق الزواج لاشيخ الخفيف ص‎ 

(۲) منشاأ الخلاف بين الحنفية ومخاليفهم فى أن الفىء بكون قبل مضي 
الاربعة الاشهر عند الحنفية ؛ وبكون بعد مضيها عند الحعفربة وموافقيهم هو 
قوله تعالى ( للذين بؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور 
رحيم . وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) فالفاء فى قوله ( فان فاءوا ) 
e N E Î‏ فهموا أن الفىء بكون عقب 

مضي المدة التي بتربصها المولى فيكون المعنى : فان فاءوا بعد مضي المدة . 
ا فهموا ان الفىء بكون عقب الايلاء فيكون المعنى : فان فاءوا بعد الابلاء 
وهذا محتمل لان بكون الفىء بعد الابلاء فى مدة الاربعة الاشهر أو بعدها وتر جح 
کونه فی المدة بما ثبت عندهم من قراءة ابن مسعود ( فان فاءوا فيهن فان الله 
E a SAS‏ 
فيما وراء ذلك من خلاف . 


کے 
الفقهاء : شهادات أربع مؤكدات بالايمان يدها الزوج مقرونة بائدعاء على 
بالدعاء على تفسها بالغضب » فتقوم مقام حد الزنى ف حقها ‏ 
اسب الان ج 
أجنبية » وذلك بان پرميها بالزنى » آو يتفي نسب ولدها عن تبه » ولا 
انى أربعة شهداء على دعواه ٠‏ 
۲ د صورته س 
وصورة اللعان : أن قف الزوجان مام القاضى ضقول الزوج أولا : 
أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى ( أربع مرات ) » 
الزنی » مشیرا ف كل ذئك الى الزوجة » ثم تتلوه الزوجة فتقول : أشهد 
بالله انه لمن الكاذبين فما رمانى به من الزنى ( أربع مرات ) » وتقول فى 
الخامسة : غضب الله عليها انه كان من الصادقين فيما رماها به من الزنى » 
مشيرة ف كل ذلك الى الزوج _ وان کان القذف بنفی الولد ذکراه بدل 
فيحد حد القذف ثمانين جلدة ٠‏ واذا امتنعت الزوجة عن الملاعنة بعد ما 
ولا بقام عليها حد الزنى الا اذا اعترفت به اعترافا صرحا أربع مرات 
وعند الجعفرية : يحد من امتنع من الزوجين عند الملاعنة بمجرد 
باللعان 4 وموجب اللعان ف حن الزوحة الحد » ولها اسقاطه باللعان 4 


س ۲۹۳ - 
بشريك بن سحماء ( البنية أو حد ف ظهرك ) حبث أخبره ان الحد واجب 
> د آصل مشروعية اللعان ‏ 


والاصل فى مشروعبة اللعان : أن مى قذف امرآة حرة عفبفة بالزنى 
فاما أن بأتي بأربعة شهداء على دعو اه > وحينئذ بقام على المرأة حد الزنى » 
واما أن يعحز عن الاتبان بالسنة فيحد حد القذف ثمانين جلدة » وق هذا 
يقول الله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوا بأربمة شهداء 
فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون . 
الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غغور رحيم ) والآبة عامة 
تشمل من بقذف أجنبية ومن بقذف زوجته ء٠٠‏ ولكن لما كان الزوج قد 
تقع عینه على ما بکره من زوجته » ويتعذر عليه الاتيان بالشهداء » ويشق 
عليه ان یسکت على ربب وغیظ » جاء رجل من الانصار وقد رآی زوجته 
على ما یکره » فقال : با رسول الله آرأتم الرجل بحد مع امرآته رجلا فان 
قتله قتلتموه » وان تکلم جلدتموه » وان سکت سکت على غيظ » اللهم 
افتح »> فنزل قوله تعالى ( والذين برمون آزواجهم ولم یکن لهم شهداء 
الآ آنفسهم فشهادة أحدهم ريع شهادات االله انه لمن‌الصادقين ء والخامسة 
آن لعنت الله عله ان كان من الكاذيين ء ويدرو عنها العذاب أن تشهدار م 
شهادات الله انه لمن الكاذيين ء والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من 
الصادقين ) ء٠‏ وبنزل الآبات كان اللعان طربقة مشروعة اذا ما قذف الرجل 
زوجته بالزنى وعجز عن البينة ء 

ه ‏ شروط اللعان :- 

اذا قذف رجل زوجته فرفعت أمره الى القاضى وطالبته بموجب 

القذف وجب عليه اللعان » ولكن لا بد لوجوبه من اتوفر الشروط الآتية : 


(0 مئل لاف ج صن : 


— ۲۹٤ 
قیام الزوحبة الصحبحه بين القاذف ومن ن قذدفها » فيقع اللعان‎ )۱( 
» بین الرجل وزوجته » وبقع بینه وبين مطلقته طلاقا رجعیا ما دامت ف عدتها‎ 
لقيام زوجيتها » ولا لعان بين بين الرجل ومن عقد علها عقدا فاسدا » ولا نة‎ 
وبين معتدته من طلاق بائن باتفاق الحنفية والجعفربة » الا أن الجعفرية‎ 
أجازوا اللعان على تفي الولد بعد ابانة الزوجة ولو تزوجت من رجل‎ 
۰ آخر )( * ولا فرق عند الحنفية ين الملدخول نها وغبر المدخول بها‎ 
» واتراجح من مذهب الجعفرية أنه لا لعان قبل الدخول » وقيل بقع قبله‎ 
ومن قذف زوجته بزنى آضافه الى ما قبل الزوجية لاعن عند الحنفية»‎ 
الحد ولا يلاعن » لانهم بعتبرون الوقت الذي أضييف اليه الزنى (7) ء‎ 
» أن بكون‌كل من الزوجين _ عند الحنفية _ حرا» مسلما عاقلا » بالعا‎ )۲( 
ناطقا » غبر محدود ی قذف ء واشترط الحعفر دة البلوغ » وكمال العقل ف‎ 
الزوحبن 4 والسلامة من الصمم والخرس ف الزوجة خاصة » فمن قذف‎ 
زوجته وهي خرساء آو صماء فرق بينهما ولا تحل له آبدا (أ) ء وأجازوا‎ 
لعان الاخرس باشارته الفهومة » ولا يشترطون الاسلام » ولا الحرية » ولا‎ 
عدم الحد فى قذف على المشهور من مذهبهم ء‎ 
عدم اقامة الزوج البينة على دعواه » وزاد الحعفرنة ق القذف‎ () 
. بالزنى أن بضيفه الى مشاهدته‎ 
کک لما رماها به زوجها ء‎ 


. ١١١ الإاحكام الجعفرية ص٥۸ » مسائل الخلاف <۲ ص‎ ٤ 
. ۲۳٥ص المختصر النافع‎ ) 

مسائل الخلاف ح۲ ص ١٠١١‏ . 
مسائل الخلاف <۲ ص١١١‏ . 


۲۹۵ 

(ه) أن تكون الزوجة عفيفة عن الزنى وشبهته » وأجاز الجعفرية لعان 
غر العففة على شى الولد حاص ة : 

0( أن کون القذف بصربحالز نی أو شفی إلولد م وزاد الحعفر به 
الزوج لها فى ؟ يمن الموضعين فاحشة تستوجب حد الزنى عند الحعفرية ٠‏ 

٦‏ حكم اللعان :س 

اذا توفرت شروط اللعان فتلاعن الزوجان آمام القاضى ترتب علىذلك 
الاحكام الأتبة : 

)١(‏ سقوط الحد عن كل من الزوجين باتماق ء 

(۲) تقع الفرقة بين الزوجين بتفريق القاضى ان ئم بطلق الزوج بعد 
لا غير ٠‏ ومع هذا الخلاف فالكل مجمعون على آنه بمجرد تمام الملاعنة 
لا بحل استمتاع كل من المتلاعنين بالاخر ولو لم برق القاضى بينهما ء 
من الملاعنة ما يزيل أهلية الشهادة ؛ 

وذهب الجعفرية وآبو يوسف الى آن الفرقة باللعان فسخ بوجب 
الحرمة الموؤبدة لقوله عليه الصلاة والسلام ( المتلاعنان لا بجتمعان بدا ) ء 

)4( ادا کان اللعان بنفى الولد انتفی نسبه منه » ولا کون نها 
من الحقوق والواحبات ما کون بين الوالد وولده ¢ فلا تو ارث سنهما ٤‏ 
ولا تفقة لاجدهما قبل الآخر ء٠٠٠‏ ولكن عامل الولد معاملة الاين فى 
بعض الاحكام احتياطا » فاذا قتله الملاعن لا بقتل به للشبهة » ولا يجوز أن 


س ۲۹۹ س 

بعطی احدهما زکاته للاخر ۾ او تقل شهادته له » وتشت سنهما حرمة 
المصاهرة »> ولا تعتبر الولد محهول الشْت فان ادعاه غر الملاعن لا شت 
نسبه منه » لاحتمال أن يكذب الملاعن تفسه فيلحق به » وهذا مذهب 
الحنفية وبه قال الحعفردة الا فى باب الشهادة فقالوا تقبل شهادة الاين على 
أيه الذى تفاه وتقبل شهادته له » وف باب القصاص حيث قالوا بحب على 
الاب القصاص بقتله الولد الذى تاه وذلك لانهم يرون ان النسب لا ببقى 
متصلا بين الولد وأه الملاعن فى مثل هذه الحقوق التى تعود الى الملاععن 
أو تکون عله «ا» » 


الباب الخامس 
« فى : تطليق القاضى اثروجة على زوجها) 

شريعة الاسلام شريعة عادلة » فهي حين جعلت الطلاق بيد الزوج لاسباب 
ذكرناها فيما تقدم لم تنس أن المرأة قد بظهر لها فى حياتها الزوجية أو بطراً 
عليها ما بعكر صفوها » وبذهب ثمرتها » فرفقا بها » وانصافا لها جعلت 
لها حق المطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها » وأوجب على القاضى أن يسمع 
لشكاتها » وبعمل على انصافها فيطلب من الزوج أن فارقها بمعروف » فان 
بى طاق هو جبرا على الزوج» ليرفع عن الزوجة مابلحقها من ظلم لانه بحكم 
منصبه مكلف برفع المظالم عن الناس ء 

والاسباب التى تخول للزوجةه حق طلب التفريق - على اختلاف فيها 
بین الفقھا - »هی ما اتی : 


١‏ - أن يكون بالزوج عيب بخل بالمقصود من الحياة الزوجية ۲ أن 
بعسر بنفقتها » آو یمتنع عنها مع ساره » بعیر مبرر شرعی ۳ آن بضرها 
)١(‏ انظر الاحكام الجمفرية ص ۸۷ .واعلم أن مذهب الجمفرية برى قبول 
ا ا لے دو و و ا کا و ا ی ول اة 
ال تاغلل الد افر مال الخلا ج س 2 


۹۷ 
بالقول او بالفعل > _ أن يعيب عنها بلا عذر مدة تتضرر فيها ببعده عنها 
ه _ أن بحس مدة تخشى فيها على نفسها العنت والمشقة - وسنفرد لكل 

من هذه الاسباب فصلا على حدة ٠‏ 


الفصك الول 
« فى : التطليسق لعيب الزوج » 
اتمق الحنفية والجعفرية على أنه ثبت للزوجة حق طلب التفريق بينها وبين 
زوجها ادا کان ف‌الزوج عیب من هذه العيوب الثلاثهة و الحب I‏ العنة 
۳ _ الخصاء C«‏ » واختلفوا فما وراء ذلك من عیوب : 


فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف : الى أنه لا تفريق بغير العيوب الثلاثة 
المتقدمة » لانها هى التى هوت معها المقصود من الزواج فيجب التفريق اذا 
طلبته الزوجة انهاء لزوجية لا ترجى ثمرتها » ولا بتحقق المقصود منها ٠‏ 
آما غير هذه العيوب فلا فوت معها المقصود من الزواج بل هو متحقق فى 
الجملة » فلا يصح النطليق الأ من الزوج وحده ٠‏ 

وذهب محمد بن الحسن : الى آنه كما بفرق بأحد العيوب الثلاثة يفرق 
أيضا بالبرص » وبالجذام » وبالجنون » لانها آمراض لا تستقيم معها الحياة 
الزوجية فهي تورث من النفرة ما يمنع القربان عادة فآشبهت الجب ونحوه ء 

وذهب الجعفربة : الى آنه بفرق بالجنون كما شرق باحد العيوب الثلاثة 
لمتفق علبها ء 

ومن الفقهاء من زاد آمراضا آخرى تصلح سببا للتفريق » واكثرهم‌توسعا فى 
ذلك الامام مالك » وابن القيم رحمهما الله ء 


ومن الفقهاء من لايرى التفريق لعيب مطلقا وهم الظاهرية ٠‏ 


)١(‏ الجب : استئصال عضو التناسل » والعنة : عدم القدرة على تيان 
النساء » والخصاء : سل الخصيتين . 


س ۲۹۸ س 


آو غنيا » آو خصبا » ثم اتنهى العمل فى كل منهما الى ما أخذ من مذهب 
محمد وغبره من الفقهاء المتوسعين ف هذه الناحة ۾ وهو : آنه حور 
التفریق بعیوب الزوج التی لا برجی برؤہ منھا » او پرجی برؤه منها بعد زمن 
طويل لا يمكن للزوجة أن تبقى معه الا بضرر كالجنون » والجذام » والبرص 
والسل ٠‏ والزهرى » وغرها من الامراض الخبيثة التی تتعدى المريض الى 
غيره » سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به آم حدث بعد 
المد ول رفن ب 

شروط التغريق بالعيب : 

ويشترط للتفريق بالعيب ما يلى : 

١‏ أن تكون الزوجة بالغة قد تقدمت الى القاضى بطلب التفريق » فان 
كانت صغيرة وطلب وليها التفريق لم يكن للقاضى أن يفرق بينها وبين 
زوجها لاحتمال رضاها بالعیب بعد بلوغها ۰ 

۲ الا یکون منها ما دل على رضاها بالعیب » کن تزوجته وهی عالمة 
بحاله » أو تزوجته غير عالمة ثم علمت بعد ورضيت به صراحة و دلالة »> 
كآن خرها القاضى بين البقاء والهرقة فقامت من المجلس أو قام القاضى قبل 
آن تختار شیا ء ولا يدل على رضاها بالعیب سکوتها زمنا عن طلبها 
التفريق قبل المرافعة آو بعدها » خلافا للجعفرية حيث بشترطون مطالبتما 

۳ آلا يكون بها عيب يمنع من مخالطتها لان قيام العيب بها مانم من 
جهتها كقيام العيب به » فلا بكون بامساكها _ والحالة هذه _ مضارا بها ء 

۽ أن کون العنین ومن فی معناه بالغا » فان كان صبيا مهل الى وقت 
البلوغ لعل عجزه عن المباشرة لصغره » فاذا ما بلغ قدر عليها ء فان بلغ ولم 
بقدر على المباشرة آمهله القاضى سنة على ما بآتى ء واللجبوب الصير لا 
بمهل الى البلوغ لعدم الفائدة من ذلك ء 


کا 

هآلا کون العنين ومن ف معناه قد وصل الها فى هذا النكاح » فان 
كان قد وصل اليها ولو مرة واحدة ثم عجزعنه بعد ذلك فلا حق لها ق طلب 
الفرقة » لان حقها قضاء” أن ساشرها زوجها ولو مرة واحدة » وقد استوفت 
حقها » هكذا برى الحنفية «'» والحعفرية ("» ء 


واذا كان القضاء فى مصر والعراق قد اتتهى الى أن المرض المستعص أو 
المتعدى بصلح سببا لللفرقة ولو کان طارئًا » فآولى ‏ فيما أعتقد ‏ أن 
تكون العنة الطارئة سببا للفرقة ان لم ترصد بها الزوجة لانها تتضرر بذلك 
فوق ما تنضرر من معاشرة زوج أبرص او أجذم ٠‏ 

وعلی ما تقدم فمن تزوجت من رجل ثم تبین لها آنه مریض مرضا لا برجی 
برۋه منه » آو برجی بره ولكن بعد زمن طويل لا يمكنها المققام معه الا 
بضرر » كان من حقها آن ترفع آمرها الى القاضى طالبة التفريق بينها وبين 
زوجها » وكان على القاضى اذا ثبت مرض الزوج بشهادة أهل الرأي فى ذلك 
وهم الاطباء أن يمر الزوج بتطليقها فى الحال ء فان طلق فبها » والا لق 
القاضى جبرا عليه » منعا للضرر الذى بلحقها من البقاء معه ء 

ومن تزوجت من رجل تبين لها بعد العقد انه مجبوب کان لها ان لم 
تٍض به آن تطلب من القاضى التفريق بينها وبينه » فان ثبت لدى القاضى 
بي طريق من طرق الاثبات آنه مجبوب آمره بتطليقها فى الحال ولا يبهله 
لعدم الفائدة من امهاله » فان بى الزوج أن بطلق طلقها القاضى نيابة عه 
لبرفع عنها ما بلحقها من ضرر ء٠‏ 
ومن‌تزوجت من‌عنینوخصی‌وهملا تعلم‌حاله» ثم‌تبین‌لها حاله بعدذلك‌کان من 
حقها انلم ترإض بالمقاممعه ن آن‌ترفع الامرالیالقاضىليفرق ينها وبين زوجهاء 
فان صدقها واعترف بأنه لم صل اليها أجله القاضى سنة ( قيل قمرية » وقيل 
شمسةي ) ولا فرق بينهما فى الحال لاحتمال أن يكون عجزه عن الوصول 


(1) انظر البحر الرائق ح) ص ١۲٤١‏ . 
)۲( انظر الاستصار > ص۹٩۲۲‏ س 0.۰{ 4 


س ٣۰٠‏ ب 
اليما لعارض بزول » فمن الناس من بعتدل مزاجه وتنشط دواعی رغبته ف 
المرآة فى فصل دون فصل » فاذا مرت به السنة - وهى مشتملة على الفصول 
الاربعة المختلفة - ولم يصل اليها علم أن به عيبا مستحكما » وحنشذ ان 
اعادت الزوجة مطاثبتها بالتفريق لعدم وصوله اليها واعترف الزوج بذلك 
طلق عليه القاضى ان لم يطلق » ولا بنظره بعد ذلك ولا یوما واحدا ان 
طلب ذلك _ الا برضاها «ا» ٠‏ 


أما اذا لم بصدقها الزوج ف دعوى عدم الوصول اليها »> وادعى هو انه 
خالطها » فان کان قد تزوجها ثيبا كان القول قول الزوج مع يمينه لان الظاهر 
بشهد له وکذا لو تزوجها وهي بکر ثم ظهر بالکشف علیها نها ثيب ۰ وان 
ادعت انه ازال بكارتها عير المخالطة وهو بدعى انه أزالها المخالطة كان 
القول قوله مع بمینه » لان الاصل فى الانسان السلامة وهو ظاهر شهدلهء 


وان کان قد تزوجھا بکرا ثم ظهر بالکشف علیها انها لا تزال على حالها أجله 
القاضى سنة فان عادت بعد مضيها مطالبة بالتريق بدعوى آنه لم صل اليما 
أعيد الكشف عليها » فان ثبت انها ثيب كان القول قول الزوج مع يمينه » وان 
ثبت أنها لا تزال بكرا فرق القاضى بينها وبينه ٠‏ وعند الجعفرية لا بجي على 
القاضى آن يكلف أحدا بالكشف عليها » بل له ذلك » وله آن بحکم بيمين 
الزوج من دون احضاره نسوة للكشف عليها () ٠‏ 

هذا ولا عبرة بتأجیل غير القاضی » فمن آمهلته زوجته اعذارا له شم 
خاصمته بعد ذلك طالبة الفرقة فى الحال لا بستحيب لها القاضى بل بمهله 
نه رها 

ثم ان ابتداء السنة من وقت الخصومة الا اذا كان الزوج صعْيرا » أو 
مريضا » او محرما فانها تبتدىء من حين بلىغ الصغير » وشفاء المريض > 
واحلال المحرم ء 


(۱) انظر فتح القدیر < ۳ ص ۲١۳‏ . 
(۲) الاحكام الجعفرية ص ۷۷ . 


س ١‏ ٣٣ت‏ 
ولا بحتب من السنة مدة عجزه عن الاتصال بها لماعم من جهتها مطلقا 
کمرضها وسفرها » او لمانع من جهته لا اختیار له فيه کمررضه وحبسه » أما 
ان کان المانع من جهته وباختیاره کسفره وئو لحج فان مدة غيبته تحتسب 

ن ال ها دغر : 

واذا ثبت العيب ولم بطلق الزوج » هل بقع الطلاق باختيارها الطلاق 
دون توقف على حكم القاضی » او لا بقع الا اذا أوقعه القاضى ؟ رأيان عند 
الحنفية » الاول مروی عن آبی بوسف ومحمد » والثانی مروی عن بى 
حنيفة «'» ء والفرقة على أي حال طلاق بائن » لانها فرقة قبل الدخول 
حقيقة » ولان رفع الضرر لا بتحقق الا بالطلاق البائن » ولو كان رجعيا 
لامكنه أن براجعها بدون عقد فيبقى الضرر ء ويجب للزوجة كمال الممر ء 

وعلىها العدة لوجود الخلوة الصححة «"» ء 


مراجعة الحاكم » واثفرقة عندهم فسخ لا طلاق «» ٠‏ 


« فى : التطليق لعدم الانغاق ) 
لا بجيز مذهب الحتفية ولا مذهب الجعفربة التفريق بين المرآة وزوجها 
النفقة مع بساره» لان الزوج ان کان معسرا فالواجی نظرة ال مىسسسىر 2 4 
والله تعالی قول ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 


(۱) آنظر فرق الز واج للشیخ الخفیف ص ۲٦۹‏ . 
(۲) البحر الرائق ٤<‏ ص ٠١١‏ . 
)٣(‏ الاحكام الجعغرية ص٣۷‏ . 


E i ET 


تاه الله لا يكلف الله تفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر سرا ) ٠‏ والمعسر 
ما تاه الله شیا حتی یکلفه بالاتهاق على زوجته منه » فلم یکن من قبله 
ما يستوجب تطليق زوجته عليه » وعلى الزوجة آن تنظره الى أن يبدل الله 
عسره يسرا » ولا ضرر ف ذلك عليهاء لانها تؤمر باستدانة تفقتها على زوجها 
وعلى من تجب عليهم تفقتها - لو لم تكن متزوجة _ اداتنها ديانة وقضاءء 


لم يتعين التفريق رافعا لظلم الزوج زوجته حتى نلجأً اليه وهو أبعغض الحلال 

قالو! : وقد مادهنا اله آنه کان فی الصحابة معسرون کثرون ولم 
بعلم أن رسول الله صلی الله علبه وسلم قضی بالتفریق بین رجل وزوجته 
لعدم اتفاقه علىها + 

هذا مذهب الحنفية والجعفرية وهذة وجهة نظرهم ف المسآلة ء 

آما الائمة الثلاثة ( ماثك » والشافعى » واين حنبل ) فقد ذهبوا الى إن 
لازوجة حقا فى طلب التفريق لعدم الانشاق عليها » وعلى القاضى متى ثبت 
لديه صحة دعواها أن فرق بينها وبين زوجها رفعا للضرر عنها ٠‏ 

والاثمة الثلاثة تفقون على هذا المىدأً»ور دختلفون فى التفصل »و ستدلون 
على ما ذهبوا اله بأدلة : 

منها : أن الله تعالى تقول « فامساك بمعروف او تسر بح باحسان » ومع 
ظلمه عن الزوحة تطلىقها » فان امتنع فرق القاضى بنهما لانه تعين رافعا 
لظلم مق ٠‏ 


أن بالزوج عيبا جنسيا كالعنة وطلبت الزوجة التفريق > وما ذلك الا لرقع 


۳ س 

الضرر عنها » وق عدم الانفاق ضرر محقق » وهو أشد عليها مما ذكر » فكان 
التفريق بسببه آولى وآلزم . 

ومنها : أن آبا الزناد قال : سأآلت سعيد ين المسيب عن الرجل لا تحصد 
ما بنفق على زوجته فرق بینهما ؟ قال : نعم » قلت له : سَة ؟ قال : سنة 
وقوله سنة ينصرف الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولئن كان 
هذا الاثر فمراسيل سعيد ين المسيب بحتج نها عند کثير من الفقهاء «' ء 
قائوا : وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كتب الى أمراء الاجنادقرجال غابوا 
عن نسائهم أن بأخذوهم أن بتفقوا أو بطلقوا » فان طلقوا بعثوا بنفقة ما 
مقضى + 

ونت ترى أنه لا نص من قرآن أو سنة صحيحة بصرح بجواز التفريق بين 
الزوجين لعدم الاتماق » والادلة لكل من الفريقين يمكن مناقشتها ٠‏ 

وبا ما کان لامر فقد كان العمل حاربا ی مصر والعراق‌علی ما ذهب الله 
ولکن ترك العمل بهذا المذهب وآخدذ بمذهب مالك فى هذه المسآلة لانته 
أوسع من غيره ‏ وتفصيل ما استقر عليه العمل هو : 

فنظر »> هل للزوج مال ظاهر » آو لیس له مال ظاهر ؟ فان کان له مال ظاهر 
استوفت الزوجة تفقتها منه بآي طريق من طرق الاستيفاء » ولا تجاب الى 
طلبها » لان حقها فى النفقة لم مت » ولا فرق فى هذا بين كون الزوج حاضرا 
او غائبا ۰ 

وان لم يکن لازوج مال ظاهر » فاما أن کون حاضرا » وما أن کون 
غاا فان کان حاضرا وثىت اعساره ندعو اه ومصادقة الزوحة » أو سنة 


ED 


امهله القاضى مدة لا تزيد على شهر » فان آتفق فيها » وان لم ينفق طلق 
القاضى عله ؛ 

وان کان حاضرا ولم شت اعساره » ان آقر سساره » او سکت عسن 
بيان حاله من بسار آو اعسار » أو ادعى الاعسار وعجز عن البينة ولم 
تصادقه الزوجة طلق عليه القاضى ف التحال ولا بمهله كما ق الصورة 
السابقة » لانه حيث لم بشت اعساره كان ظاهرا حاله آنه متعنت فى عدم 
الاتهاق فلا فائدة من امهاله » آما فف الصورة السابقة فقد ثبت اعساره فلم 
يكن متعنتا لانه ما امتنع عن الاتهاق الا لمسره » وليس بشق على الزوجة أن 
تنتظر مدة قصيرة قد يبدل الله فيها عسر زوجها يسرا ٠‏ 

وان لم یکن للزوج مال ظاهر وکان غائبا فان كانت غيبته قريبة بحيّث 
بمكن الاتصال به » آعذر اليه القاضى وذلك بآن برسل اليه تابا آو رسولا 
ويضرب لها أجلا «'» ليحضر بنفسه للاتقاق على زوجته أو برسل لها 
تفقتها » فان حضر وأنفق علمها » أو أرسل لها النفقة فها » والا طلق علبه 
القاضى بعد مضى الاحل وال أكد من وصول الاعذار اليه ٠‏ 

وحكم المسجون الذى ليس له مال ظاهر حكم الغائب غيبة قريبة اذا 
طلبت زوجته تطليقها منه لعدم الانفاق علبها ٠‏ 

وان كانت غيبة الزوج بعيدة بحيث لا بسهل الوصول اليه » أو كان مجهول 
الحال » أو مفقودا » وثبت ما تدعيه الزوجة من عدم انفاقه عليها طلق عليه 
القاضى ف الحال يدون اعذار ولا امهال «"» ء٠‏ 


. حدد القانون المصرى الاجل بمدة أقصاها تسعة أيام‎ )١( 


(۲) ذهب الحعفربة الى أن زوجة المفقود لا خيار لما ان عرف خبره 
أو كان له ولى بنفق عليها ) فان فقد الامران ورفعت أمرها الى 
الحاكم أجلها أربع سنين > فان وجده والا أمرها بعدة الو فاة ثم اباحها النكاح» 
فان حاء فى العدة فهی زوحته › وان خرحت من عدتها وتزوحت فلا سبیل له 
علها المختصر النافع ص٥۲۲‏ . 


۳۵ س 


ادا ست يساره وأظهر استعداده للانفاق علىها 4 و عير ذلك آ تصح الرجعة 


لقيام سبب التطليق ٠‏ 
الؤے۔ل الثالثف 
« فى : النفريق للضرر ) 

مراد باتضرر هو ايذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل » كالضرب المبرح» 
والشتم المقذع » والهجر بغير سبب » وحملها على ارتكاب محرم » والعتل 
على اتز ز مالها ء 

ومذهب الحنفية والجعفربة لا بجيز التفربق بناء“ على طلب الزوجة لثىء 
من ذلك » وانما على القاضى اذا ثبت لديه دعوى الزوجة ابذاء الزوج تھا 
أن بحضر 'لزوج وينهاه عما يفعل بزوجته » ويأمره بحسن العشرة » فان 
امتثل فبها » وان استمر على اذاه اباها عزره ما براه رادعا له » کالشتم » 
والضرب » والحبس ء 

وعلى هذا جرى العمل ولا يزال يحرى الى الآآن فى العراق ء 

آما فى مصر فقد كان العمل على هذا أبضا الى أن صدر القانون رقم ه۲ 
لسنة ۱۹۲۹ وفيه ما اتی : 

« المادة السادسة  »‏ اذا ادعت :الزوجة ضرار الزوج بها بما لا بستطاع 
معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفرىق > 
وحينئذ بطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعحز عن الاصلاح بينهما » 
فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم ثبت اثضرر بعث القاضسى 
حكمين » وقضى على الوجه المبين بالمواد : ( ٤۷‏ ۸٤4١٤١١٠١١١)ء‏ 

« المادة السابعة » س شترط فى الحكمين أن بكونا رجلين عدلين مسن 
آهل الزوحين أن امكن » والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما »> وقدرة 
على الاصلاح بينهما ٠‏ 

م ٠١‏ الاحوال الشخصيه 


ت 

زر الادة الثامنة _ على الحكمين أن تعرفا آسباب الشقاق بين الزوحين 
ويبذلا جهدهما فى الاصلاح » فان أمكن على طريقة معينة قرراها ء 

« لمادة اتتاسعة » د اذا عجز الحكمان عن الاصلاح » أو كانت الاساءة 
من الزوج » أو منهما » أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة باثنة ء 

« المادة العاشرة » _ اذا #ختلف الحكمان أمرهما القاضى معاودة 
البحث فان استمر لخلاف بينهما حكم غيرهما ء 

« المادة الحادية عشرة  )‏ على الحكمين ان ر فعا الى القاضی ما قر راانه» 
وعلى القاضى آن یک مقتضاه » 
شقاق سنهما فابعثوا حکما من آهله وحکما من أهلها ان ربدا اصلاحا 
بوفق الله بينهما ان الله کان عليما خيرا» »۰ 
مذهب الامام مالك رضى الله عنه » والعمل به اذا استحکم الشقاق 
5 الزوحين وتعدر الوفاق 4 وتمادی الزوج ف عدوانه وأصر على عدم 
الطلاق _ أولى من الحمود على مذهب الحنفية والجعفربة » لان ف الناس 
من تمادی فی عدوانه على زوجته ولا برده زجر » ولا بنفع .معه تعزیر ء 

الفےل البح 
« فى : اتنطليق لغيبة الزوج ) 

اذا غاب الزوج عن زوحته E‏ تتضرر بها ٤‏ وة على * | اله“ 
لم يكن لها عند الحنفية والجعفرية حق فى طلب التفريق بينها وبين زوجهاء 
لعدم قيام ما بنبنى عليه التفريق ف نظرهم ء وعلى هذا لا يزال .العمل بجرى 


ف العراق » وقد وقعت محاولة تشرعبة للعمل عير هذا المذهب ولكنهما 
محاولة لم بقدر لها أن تظهر الى حيز التنفيذ » فقد وضعت لائحة للاحوال 


۳¥ 


الشخصة للعمل بها فى المحاكم 'لشرعية العراقرةءولكنها معطلة الى يومنا هذاء 
وقد جاء فى الفقرة الاولى من المادة ۷١‏ من هذه اللاثحة ما نصه : 
« ذا ترك الزوج مالا وتغيب وطلبت الزوجة التفريق قوم القاضسى 
بالتحقبقات اللازمة بحقه » فاذا حصل باس من أخذ خر بمحله وحباته أو 
مماته پؤجل ذلك أرب سنوات اعتبارا من تاريخ اليس » وان لم يكن أآخذ 
خبر عنه خلال هذ مالمدة وأصرت الزوجة عاى الطاب فرق بينهسا» . 
وجاء فى الفقرة الثانبة من المادة نفسها ما نصه : 
« ذا كانت غيبة انزوج ف دا رحرب بحكم القاضى بالتفريق بعد مرور 
سنة من عودة المتحارين واسرائهم ل آوطا نهم دون آن بظهر عنه خر » ۰ 
آما قى مصر فقد ترك العمل بمذهب الحنفية الى ما نص عليه القانون رقم 
لسنه ۱۹۲۹ وفه : 
«المادة الثانية عشرة» اذا غاب الزوج سنة فاكشر بلا عذر مقبول جاز لزوجته 


ان تطلب الى االقاضی تطلیقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو کان له مال 


تستطيع :الانفاق مله ۰ 
« المادة الثالثة عشرة  »‏ ان أمكن وصول الرسائل الى الغاثى ذرب له 
أجلا وآعذر اليه بآنه يطلقها عليه ان لم بحضر للاقامة معها أو بنقلها اليه أو 
بطلقها » فاذا انقضى الاجل ولم بفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضسى 
بينهما بتطلبقه بائنة » وان لم يمكن وصول الرسائل الى العاثب طلقا 
القاضى عليه بلا عذر وضرب أجل «'» ء٠‏ 
)١(‏ نصت المذكرة الايضاحية على أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الامام 
مالك رضى الله عنه » ولكن مذهب مالك لا بشترط لجواز التفريق أن تكون 
اة فلو ل ل كةو كارن مراد ات ال يتن دل 
ا در غر مقر ل15۲ اظلنت الروخة دلحك ٠‏ فمن تاق رة 
أو ندب لسفارة › أو رحل لطلب علم وترك زوجته ولم سستطع نقلهما 
اليه كان ذلك من مبررات طلبها للفر فة ان شق عليها غيابه ولم تأمن على نفسها 
الفعنة . والحق أن القانون فى اشتراطه لجواز التفريق كون الغيبة لعذر فير 
مقبول رافق مدهب الحنابلة لاتهم هم الذين بفرقون بين العذر القبول والعذر 


س ۳۸ س 


الفے۔ل انامس 


« فى : التطليق لحمس الزوج ) 

مذهب الحنفية والحعفرية لا برى جواز التفريق بين الزوجين سبب 
حبس الزوج مدة تتضرر بها الزوجة » وعلى هذا .تحری العمل فى العمراق. 
الى يومنا هذا » وقد حاول المشرع العراقى العدول عن هذا المذهب الى 
رأي راه أوفق وأرفق با مرآة »> وهو ما جاء فى االفقرة اللثالثة من المادة ۷١‏ من 
لالحة الاحوال الشخصية للمحاكم العراقية » ونصها : 

« لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة سبع 
سذ بن‌فأكثر أن تطلب الى القاضى التطلىق علبه بائنا لاضرر ولو کان له مال 
تستطيع الاتفاق منه » ٠‏ 

وقد علمت أن هذه اللائحة لم يعمل بها » وآنها لا تزال معطلة الى اليومء 

اما فى مصر فقد عدل عن مذهب الحنفية الى ما جاء فى المادة الرابعة 
عشرة من القانون رقم ۲٠‏ لسنة ۱۹۲۹ ونصها : 

« لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث 
سنين فأكثر ن تطلب من القاضى بعد مضى سنة «'» من حبسه التطليق عليه 
بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الاتهاق منه » ٠‏ 

وهذا الحكم مستمد من مذهب الامام مالك رضى الله عنه ء 


الباب السادس 


« فى : الفرقة بسبب الردة ) 
a‏ المسلم E‏ الاسلام الى دين اخر٬آو‏ الى غير دين 


)١(‏ السنة التى ضربها المشرع المصرى اقصى الاجللفيبة الزوج أو حبسه 
بالفعل هى السنة الشمسية وهى ٠٠١‏ بوما» وقد نص على ذلك فى :المادة ۲٢‏ 
من اللقانون المندكور حيث قال : « المراد بالسنة فى المواد من ( ۱۲ الى ۱۸ ) هى 
السنة التى عدد أبامها ٠٠٠‏ بوما ) . 


ت 

والردة من الاسباب التى تق ها الهرقة ان الزوجين من تلقاء نفسها دون 
يعض الحزثيات » واليك التقصبل : 

أولا ‏ اذا ارتد أحد الزوجبن دون الاخر : 
الحال دون توقف على قضاء اهاضی سواء أکانت الزوحة مىىلممة آم 
محمد رضی الله عنه تعتىر طلاقا ۰ 

وادذا ارتدت الزوحة وحدها انفسخ النكاح ف ظاهر المذهب وتحىر 
aT a‏ 
للمرآة التى تريد الخلاص م نزوجها الخلاص عن طربق الردة »> وعلى هدا 
جری مشایخ بخاری وآفتوا به ٬وآفتی‏ مشایخ بلخ وسمرقند بعدم وقوع 
الفرقة رده الزوجة معاملة لها نقض مقصودها ۰ 

ويرى الجعفرية : أنه اذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام اتفسخ التكاح 
بلا توقف على القضاء » غير انه اذا كانت الردة قبل الدخول اتفسخ التكاح 
ف الحال » وان كانت الردة بعد الدخول توقفت الفرقة الى انقضاء المدة» 
فان انتقضت ولم بعد المرتد الى الاسلام اتفسخ النتكاح منذ ارتد » وان عاد 
انی الاسلام ف آثناء العدة قى النكاح على حاله اللا اذا كان المرتد هو الزوج 
وكان مولودا على فطرة الاسلام حيث بنفسخ النكاح ف الحال » 
وقعت الردة قبل الدخول أو بعده «'» ء 

وتجبر الزوجة المرتدة _ عند الجعفربة _ على الاسلام » ولا تجبر على 
تجديد النكاح بمهر بسير بعد ما بات «"» ٠‏ 


. الاحكام الحعفرية ص ۷۸ مادة ۴ء۳‎ )١( 
. ۳.۲ الاحكام الجعفرية ص ۷۸ مادة‎ )۲( 


٭ ۳ 

انيا د اذا ارتد كلا الزوجين : 

رى الحنفة : أنه اذا ارتد الزوجان معا أو على التعاقب ولم بعلم الاسبق 

وادا ارتدا على التعاقب وعرف الاسبق منهما ردة » أو ارتدا معا 2 عادا 
الى الاسلام على التعاقب وعرف الاسبق منهما فى العود اتفمسخ النكاح 
وبمرق بينهما ف الحال ء٠‏ 

ودری الحعفر ده : آنه ادا ارتد الزوحان معا أو على التعاقف دعد الدخول 
ولم بعام الاسبق منهما ثم سلما كذلك فى العدة قى اتتکاح قاتما سنهما» 
وانما بفسد اذا كان قبل 'لدخول الا اذا كان ار تداد الزوج عن فطرة فتحصل 

واذا ارتدا على التعاقب وعرف الاسبق ردة » أو ارتدا معا ثم عادا الى 
الاسلام على التعاقف وعرف الاسىق عودا فالحكم عن الحكم فما لو ارتد 

هذا - ومن آقرت على دین سماوی ثم ارتدت عنه الى غير دين آو الى 

ومن اقرت على دين سماوی کاامهو دده م ارتدن عله الى دين سماوی 
اخر كالنصرانية لا تعتبر مرتدة عند الحنفية » وتعتبر مرتدة ويهسخ التكاح 
عند الجعفربة وهو أصح القولين عند الشافعية » نكن اذا أسلمت قبل انقضاء 
العدة فان النكاح ببقى على حاله ء 
ما ارتد وبانت منه زوجته جاز له آن بحدد نکاحها » انقضت عدتها آو لم 
تقض ما م تحرم عليه سسب اخر حرم مو ندة آو مقت ۰ 

++ وبعد فهذه هی آهم فرق الزواج عرضنا تھا تقصبل » وهناك فرق 


. ٠.٠١ مادة‎ ٥.۸ الاحكام الجعفرية ص‎ )١( 


ت 
أخرى لم تفرد لها بحوثا مستقلة اكتفاء بما ذكرناه عنها فى مواضع مختلفة 
تقدمت » وذلك كالفرقة بسبب اباء الزوج عن الاسلام وقد اسلمت. زوجته» 
والفرقة بسبب عدم كماءة الزوج » والفرقة لكون المهر قل من مهر الملل » 
والفرقة بسبب خيار البلوغ أو الافاقة » والفرقة بسبب طروء مأيوجب حرمه 
المصاهرة » وغير ذلك من الفرق التى ترد على عقد الزوااج ٠‏ 

وهناك فرقة اخرى ليست فسخا ولا طلاقا » وانما هى فرقة بالايدان » على 
معنى آن الزوجية معها قائمة ولكن بحرم فيها ما يكون عادة بين الرجل 
وزوجته :الى آن يوجد ما يرفع التحريم وهو الكفارة » وهذه الفرقة تكون 
سب الظهار وهو ما نعرض له فى الباب التالى ٠‏ 


« فى : الظودان) 
١‏ تعریمه ٣‏ رنه ٣‏ شروطه ٤‏ حکمهء 

| - تعريف الظهار :- 

الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد » أو بجزء 
منها لاإبحل نظره اليه > وذلك كآن بقول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي 
١‏ د رکنه :س 

وركن! لظهار هو الصيعْة 'لتى تدل على تشبيه الرجل زوجته فى حرمتها 
عليه يمن هى محرمة عليه تابيدا » أو لمصاهرة » أو لرضاع ۰ 
تشروطه - 

وشترط لصحة الظهار ما لى : 

ولا _ أن بكون المظاهر زوجا » العا » عاقلا مسلما ء 

اشا أن تكون المظاهر منها زوجة قد انعقد زواجها صحبحا نافدذا» 
فيصح الظهار من المعتدة من طلاق رجعى لقيام زوجيتها » ولا يصح مسن 
المعتدة من طلاق بائن > ولا من المعقود عليها عقدا فاسدا » ولا من المعقود 


بے 
عليها عقدا صحيحا غير نافذ » لانهن حرام عليه فعلا فلا يكون للظهار منهن 
معنى اللهم الأ اذا كان مجرد الاخبار عن الوباقع ٠‏ 

ثالثا - أن تكون المرأة التى شبه بها زوجته محرمة عليه على جهة التأبيد 
O E‏ من الفقهاء دون 
فرق » کآم من زنى بها » آو كبنته من الزنى لم يكن ذلك ظهارا على المعتمد 
من مدهب الحنفةء 

ويشترط ااحعفربة فى الظهار : أن سمح نطق المظاهر شاهداعدل ء وف 
صحة الظهار مع الشرط روابتان عنهم أشهرهما انصحة ء ويشترطون ف 
المظاهر : الاسلام » والبلوغ » وكمال العقل » والاختيار » والقصد ء وفى 
المظاهر منها : قيام زوجيتها حقبقة أو حكما » وأن تكون ف طهر لم بجامعها 
فيه اذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحبيض ء وف اشتراط الدخول تردد » 
المروى الاشتراط ء وف وقوعه بالمتمتع بها قولان أشهرهما الوقوع «'» ء 
٤‏ حکم الظھار ن 

كان الرجل فى الجاهلية اذا أراد أن بطلق امرآته جعلها ف التحريم على 
تمسه كال مواضع التى لا يطلع عليها من أمه كالفخذ » والظهر » والبطن > 
والفرج » ثم نظروا فلم بجدوا موضعا أحسن ف الذكر ولا أستر من الظهر 
مع اصابة المعنى الذى أرادوه فاستعملوه دون غيره » ثم ان خولة بنت ثعلبة 
قالت : كنت تحت آوس بن الصامت وقد ساء خلقه لكر سنه فراجعته 
ف بعض ما آمرنی به فقال : آنت على کظھر آمی » ثم خرج فجلس فی نادی 
قومه ٬ثم‏ رجع الى فراودنی عن تفسى فقلت : والذى تفس خولة بيده لاتصل 
الى وقد قلت ما قلت حتى بقضى الله ورسوله فى ذلك فوقع على فدفعته بما 
تدفع به المرآة الشيخ الكبير وخرجت الى بعض جيرانى فآخذت يابا فلبستها 
واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخبرته بذلك فجعل قول لى : 
E TS‏ الى اثله ما رى 


۳ س 


من سوء خلقه » فتغشی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما کان بتغشاه عند 
نزول الوحی » فلما سرى عنه قال : آنزل الله فيك وف زوجك انا » وتلا 
قوله تعالی « قد سمع الله قول التى تحادلك فى زوجها وتشتكى الى الله 
والله بسع تحاورکما ان اثله سميع بصير » الذين بظاهرون منكم من 
نساهم ماهن امهاتهم ان اماتهم الااللائي ولدنهم وانهم ليقولونمنكرامن القول 
وزورا وان الله لعفو غفور ء والذين بظاهرون من نسائهم م بعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن بتماسا ذلكم توعظون به والله بيا تعلمون 
خبير ۰ فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن بتماسا فمن لم 
سطع فأطعام ستين مسكينا | ذلك لتؤمنوا الله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب اليم » » ثم قال رسول الله صلى الله علبه وسام : مره 
فليعتق رقبه » فقلت : لا بجد ذلك پارسول الله » ثم قال : مره آن يصوم 
شهرين متتابعين » فقلت : هو شيخ كبير لا بطيق الصوم » فقال مربه فليطعم 
ستین مسکنا » فقلت : ما عنده شیء بارسول الله » فقال : انا سنعينه عرق 
«» » فقلت : وآنا اعینه بعرق ضا » فقال : افعلى واستوصی به خبرا("»)ء 


ومن هذا تعلم أن حكم الظهار فى الاسلام غير ما كان عله ق الحاهلية » 
فمن ظاهر من زوجنه ا لعتره الشارع مطلقا لها » وانہا لعتره عاثا بالحاة 
اأزوجبة.» وظا لما لزوحته حبث آراد الكيد لها » وجزاؤه على ذلك أنه لا بحل 
له قر انها a E SL‏ 

ن خطئته بعتق رقبة موؤمنة أو غير مؤمنة » فان لم بجد فصیام شهرین 
E‏ 
اشباعهم أو بدفع لهم قيمة ذلك ء وقال ا#جعفرية لا يجوز دفع القيمة ۵ 
E‏ 


)1( المراد عرق" من تمر ¢ والعرفق بالراء المفتوحة زنىیل سسع ثلاتىن 
صاعا على الاصح ‏ فتح القدير ح٣‏ ص 1{ 

(۲) المنابة « هامش فتح القدير » ح٣‏ ص٣۲۲‏ . 

)۳( مسائل الخلاف ح۲ ص۱۰۹ . 


ف 
للضرر عن ائزوجة وذلك بأن بحبسه أو يضربه حتى يكفر أو يطلق ٠‏ وقال 
الحعفرية : اذا رفعت الزوجة أمرها الى القاضى أنظره ثلاثة أشهر من حين 
المرافعة » وعند اتقضائها بضيق عله حتى يكفر أو بطلق «'»ء 
الات الان 
(( فى : العدة )) 

| تعریفھا ۲ ے سببھا ٣‏ حكمة مشروعیتها ۽ آنواعها ه ‏ تحول 
اأحمدة من نوع الى نوع ٦‏ عدة من تزوجها مطلقها وهی فى عدتها ثم 
طلقها ۷ تداخل العدتين ۸ مدآ العدة ونهاتها ٩‏ _ ما بحب على المعتدة 
وما بجب لها ٠‏ 
| - تعريف العدة :- 

العدة لعْة : الاحصاء » تقول : عددت الشىء عدة اذا أحصيته احصاء » 
وتطلق العدة وراد منها المعدود ء 

وشرعا : مدة بلزم المرأة تربصها عقب المرقة لانقضاء ما قى من اثار 
النكاح أو شبهته ‏ 

فمن وجبت عليها العدة وجب عليها ان تنتظر ولا اتنزوج بعر زوجها 
الاول «"» فاذا اتقضت عدتها اتقضت العلائق نها وبين زوجها » وحل لها 
أن تتزوج بعده من تشاء ء 

وليس على الرجل آن بتربص مدة العدة التى تتربصها مطلقته ويمتنع 
فيها عن‌الزواج الا اذا كانت من يريد الزواج بها محرمة عليه لانم مؤقت وذلك 
کمن طاق زوجته وراد الزواج من آختها فانه لا جوز له ذلك الا بعد مضی 
عدة مطلقته للا بکون جامعا بين أختين » ومن کان متزوجا من أربع نسوة 


. ٠٠٠ص المختصر النافع‎ )١( 
٠. الا اذا كانت مطلقة ثلانا فانها لا تحل فى العدة لزوجها ولا لغيره‎ )۲( 


ن 0 ۳ ت 


فطلق احداهن فليس له آن بتزوج غیرها حتی تنقضی عدتھا لئلا بکون جامعا 
بين أكثر من آربع (') ء 

أولا _ وفاة الزوج قبل الدخول أو بعده اذا كان عقد الزواج صحيحا » 
فان كان العقد فاسدا فلا تحب العدة الا اذا حدث دخول حقبقى ء 
الحقبقى أو بعد الخلوة المسحرحة أو الفاسدة عند الحنفة » و تعد الدخول 
اتحقبقی قط عند الحعفر ده ۰ 
الحقيقى عند الحنفية والحعفرية ء 
۲ - حكمة مشروعيتها : 

وقد شرعت العدة لحكم كثيرة منها : التعرف على براءة الرحم من الحمل 
حتى لاأ تختلط الانساب ء 

ومنها : تمكين الزوجة من الحداد واظهار أسفها وحزنها على وفاة زوجها ء 
وهذا ضرب من الوفاء له اذ ليس من المروءة ولا من عرفان لجمیل زواج 
رة اوقا وچا ولو قل دخو ا کا ات لیس من الا باسراة 

قترنت برحل وارتطت هله برابطة المصاهرة أن تنعم بحياة زوحسةۀ 
جدیده ف وقت لايزال فيه آهل زوجها المتوق فى حزن عليه ٠‏ 

ومنها : أن العدة أن بهىء للمطلو فرصة » ويحعل 
م زوچته بلا عق TT‏ ذد اها e‏ تزال 

(۱)( تقدم ان الشافعية والجعفرية بجيزون للرجل أن يتزوج من ات 
عدتها . انظر ص ۸٩‏ › ۸۸ من الکتاب . 


باقية » آو بعيدها الى عصمته بعقد جديد ومهر جديد وهي ف اثعدة ان کان 
قد طلقها طلقة بائنة وليس ذلك لاحد غيره ء أما بعد العدة فهو والاجنبي 
سواء ى طلب الزواج منها وربما فضلت الاجنبى عليه ولا يملك منعها 
من دلك ء 

وحكمة أخرى وراء ذلك كله > وهي التنوبه بخطر الزواج وعظم 
شآنه » فاذا ما اننهت زوحبة امرآة فلا دم ای زوجبة حديدة الا بعد 
مضى مدة بكون فيها التبصر والتروي » وحاجة المرأة الى التبصر والتروي 
ف الزواج جلية واضحة لان عصمتها بد زوجها لا يدها » فاذا ما تسرعت 
وظهر خطوؤها عجزت عن مفارقة زوجها » أما الرجل فأمر الطلاق بيده »> 
ويستطيع الخلاص من الزوجة ال ىلا تلائمه حيث شاء » فلم يكن بحاجه 
الى مدة مضروبة شرعا بتروى فيها قبل ما يقدم على الزواج ٠‏ 
٤‏ آنواع المدة :س 

وأنواع العدة ثلاثة : )١(‏ عدة بالاقراء () عدة بالاشهر (۳) عدة 
بوضع الحمل ‏ وائيك بيان كل منها : 

أولا - العدة بالاقراء : 

الاقراء جمع قرء » والقرء لفظ مشترك بين معنيين » فهو بطلق لفة 
على الحيض وعلى الطهر »> وقد جاء فى بيان عدة المطلقات قوله تعالى 
( والمطلقات بتربصن بآتمسهن ثلاثة قروء ) ولفظ القروء ف الآية يحتمل كلا 
المعنيين » ولهذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى المراد منه » فذهب فريق الى 
أن المراد من القروء ف الآبة الحيض » واختاره الحنفية والحنابلة » وذهب 
فرق اخر الى ان المراد من القروء فها الطهر » واختاره اللمالكىة والشافعبة 
وانجعفرية » ولكل من الفريقين آدلة لا نطيل بذكرها (') ء 


۲ راجع كتب التفسير عند شرحها للابة > وراجع فتح التقددر ح‎ )١( 
. ص .۲۷ وما بعدها‎ 


۳۹۷ س 
ومقدار العدة بالاقراء ثلاثة قروء كما هو نص الآبة الساقة » وناء على 
الخلاف ق معنى القرء ذهب الحنفة ائ آنه لا ید لا نتهاء العدة من ألاث 
حبضات کوامل بعد الفرقة فمن طلاقت للىدعة وهي حائض ١‏ تجنسب 
الحبضة التى طلقت فها » بل لا بد من ثلآث حضات كوامل تستاتفها بعد 
وذهب اتحعفرية الى آنه لا بد لاتتهاء العدة من ثلاثة أطهار تسب 
طلقت آثناء طهرها احتسب ذلك الطهر من عدتها ولا بد من طهر نن كاملين غيره» 


والعدة بالاقراء تكون لمن فارقها زوجها بعد الدخول يسبب من أسباب 
الفرقة غير الوفاة اذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا ء 
والمرآة المدخول بها دخولا حقيقيا بناء على عقد فاسد أو شبهة اذا فارقها 
ثانبا ‏ المدة بالاشهر : 
والعدة بالاشهر نوعان : نوع الاشهر فيه بدل عن الاقراء » ونوعالاشهر 
فيه صل لا ندل ء 


فالنوع الاول وهو العدة بالاشهر التى هى بدل عن الاقراء : يكون 
لمن فارقها زوجها بعد الدخول يسبب من أسباب الفرقة غير الوفاة » وكانت 
لا تحيض لصغر أو لبلوغها سن اليس () أو بلغت بالسن وهو خمسة عشر 


)١(‏ وسن الاباسمختلف فيه بين الفقهاء فمن الحنفية من قدره بخمسين 
سنة » ومنهم من قدره بخمس وخمسين سنة وعليه الفتوى عندهم . وعند 
الجعفرية سن الاباس للقرشيات ستون سنة » ولفير القرشيات خمسون . 
والمالكية يبلغون بسن الاباس الى السبعين . والحق ان سن اليأس بختلف 
باختلاف التساك واحعلاف اليثة ٤‏ وتقدين من عة له هبنن لى استقرارات 
ناقصة . 


a FA 

وما ولم تحض قط ولم تكن حاملا » فسن هذا شأنها تعتد ثلاثة أشهر لقوله 
تعالی ( واللالي الحيض من نساثكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر 
واللاي لم بحضن ) ٠‏ 

وانما كانت الاشهر ثلاثة لانها قائمة مقام ثلاث حيضات اذ هي بدل عنها ۽ 
والغالب ان المرأة ترى العادة فى كل شهر مرة » فثلاث حيظات فى ثلاثة أشهر» 
فاذا نم يكن حيض لسبب من الاسباب المتقدمة فمدة ثلاث حيضات كافية ٠‏ 

ويرى الحعفربة ان العدة بالاشهر الثلاثة تكون لمن لا تحيض خلقة » أو 
ارضاع آو مرض آو غیرهما وهي ف سن من تحيض ولم تکن حاملا اذا كانت 
الفرقة بعد الدخول لسبب غير الوفاة » أما التى لا تحيض لصعر » أو لكسر 
تحقق معه بلوغها سن اليس فلا عدة علبها مطلقا غير عدة الوفاة ان مات عنها 
زوجها ء 

ولا بد ماتهاق الحنفية والحعفرىة ‏ من أن تكون الاشهر الثلاثة كاملة 
واذا اتدأت العدة من ولا[ شهر تعتىر الاشهر بالاهلة ولو تقص تعض 
الاشهر عن ثلاثين بوما » واذا ابتدأت العدة فى أثناء الشهر احتسبت بالاإيام 
تعين بوما كاملة فى ري ابي حنيفة » وذهب أبو يوسف ومحمد والجعفرية الى 
آنه بحتسب الشهران المتوسطان بالاهلة » وتكمل عدة الشهر الاول ثلاتين 
من الشهر الرايع ء 

والنوع الثانى وهو العدة بالاشهر اتنى هي أصل لا بدل : يكون لسن 
توفى عنها زوجها بعد عقد صحيح ولو قبل الدخول ولم تكن حاملا » سواء 
أكانت من ذوات الحيض آم لم تكن » وهذه تعتد أربعة أشهر وعشرة یام 
لقوله تعالى ( والذين بتوفونمنكم ويذرون أزواجا بتربصن بأتفسهن آربعة 
آشهر وعشرا ) ء واعتبار الاشهر هنا بالاهلة أو بالايام يجري فيه التقصيل 
والخلاف السابق ء 


وانما كانت الاشهر هنا اربعة وعشرة ابام » لان هذه المدة أقصى ما تتحمله 


۳۹۹ 
الزوجة عادة فى البعد عن الازواج »> وهي آبضا المدة التي تبين فيها بوضوح 
كون المرأة حاملا أو غير حامل ء٠‏ خ 
ثالثا - المدة بوضع الحمل : 

برى الحتفية ان المرآة الحامل مطلقا عدتها بوضع حملها » سواء أكأنت 

اامرقة عن طلاق آم عن فسخ » آم عن وفاة » وسواء أكان الحمل تتيجة زواج 
صحیح » آم زواج فاسد » آم وطىء شبهة () وذلك لعموم قوله تعالی 
( وآولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ( 6 وعلی هدا قەن و ضعت 


من تفاسها » وليس عليها عدة وفاة » ويشهد لهذا ما صح عن أم سلمة من أن 
سسبعة الاسلمة ولدت بعد وفات زوجها بلبال فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : قد حلات فانكحى من شئت » ومثل هذا الحديث 
بخصص عموم قوله تعالی (واالذین بتوفون منكم ویدرون آزواجا بتربصن 

ودری الحعفردة : أن الحامل الت فارقها زوحها لعبر وفاة علد بوضصح 

أما الحامل التى مات عنها زوجها فانها تعتد بأبعد الاجلين ( عدة الوفاة 
وعدة وضع الحمل ) فان وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة آيام فعدتها أردعة 
آشهر وعشرة أيام من حين الوفاة ۰ وان مضت أردعة آشهر وعشره بام ولم 
تضع فعدتها لا تنتهى الأ اذا وضعت حملها _ وما ذهب اليه الجعفريه مروى 
عن على وابن عباس رضى الله عنهما » وذلك عملا بعموم الأيتين وهما 
قوله تعالى ( وآولات الاحمال أجلهن أن يضعن حمهلن ) وقوله ( والذين 
بتوفون منكم ويذرون 'زواجا يتربصن بأتفسهن أربعة أشهر وعشرا ) » 
ولعل عليا وابن عباس لم ببلعغهما حديث آم سلمة الذى أخذ به الحنفية » 
)١(‏ تقدم الكلام عن الحامل من الزنى من ناحية المدة والمقد عليها 
والدخول بها فراجعم ص ۸۳ )۸ من الكتاب . 


ک0 

هدا و شرل الحنفة والحعفر ده ف الحمل الدى تنتھی العدة بولادته أن 
E‏ 
ees‏ به | E‏ 
ه د تحول العدة من نوع الى نوع ن 

قد تبتدىء المرآة عدتها بنوع معین ٤‏ 2 بتغير حالها فتعر نوع عدتها 
تسعا لذلك» فامرآة تعتد بالاشهر» م بتغير حالها فتعتد بالحبض» وامرآة تعتد 
بالحیض عر حالها فتعتد بالاشهر 6 وامرآة اتعلد ثلاثة آشهر أو ثااث 
حيضات فيطراً عليها ما بجعلها تعتد بأربعة اشهر وعشرة أيام ‏ وبيان ذلك 
ى المسائل الاتسة : 

المساآلة الاولى من کانت عدتها لاثه آشهر ادا رات دم | لحض ف :1 
تسام الاشهر الثلاثة وجب عليها أن تستآتف عدة جديدة ثلاث حيضات عند 
الحنفية «» » وثلاثة أطهار عند الجعفرية » ولا عبرة بالايام التى تربصتها 
بعد الفرقة وقىل روه الحبض »> لان الاشهر کانت بدلا عن القروء واذا 
وحد الاصل قىل تحقق البدل اعتىر اللاصل و سقط اعتبار البدل ۰ 

آما ان رٽ دم الحبيض عد تمام عدتها بالاشهر فليس علنها أن تستاآتف 
عدة جدبدة بالقروء » لان البدل وهو الاشهر الثلاثة قد تحقق تمامه قل 
وحود الاصل وهو القروء فلا محال لتحول العدة بعد ما تمت 5 نعم فد 
صارت المرأة من دوات الحبض برو تها لدمه فادا وحىت علىها عده مسقلة 
فانها تعد بالقروء لا بالاشهر ء۰ 

قافر الروانة سن مدهت الخ ان اة ان رات اندم د ها لات 

عداتها بالاشهر تستأنف العدة بثلاث حيضات > وهذا مننى على ان الاناس لا 
بقدر له وقت معين بل بكون بغلبة ظن المراة » فان رات الدم بعد ذلك ظهر 
خطوّها فى ظنها وتبين انها ليست اسة فتبطل عدتها بالاشهر وتعتد بالقروء . 
وغير ظاهر الرواية أن الايسة ان رأت الدم لا تنتقل عدتها الى القروء »> وهذا 
مىنی على ان الانباس له وقت معين فاذا بلغته نم رات الدم دعده ل کون دم 
حيض فلا تنتقل عدتها اليه . 


کو 
المسالة الثانية _ من كانت عدتها ثلاثة قروء لانها من ذوات الحيض اذا استمر 
تزول الدم عليها بدون انقطاع بحیث لا يمكن آن تميز آيام طهرها من أيام 
حيضها » ولم تكن ئها عادة معروفة » آو كانت لها عادة فنسيتها » زاد 
الجعفرية وكافت عادة أقرباها وأقرانها مختلفة ( وهذه تعرف عند الفقهاء 
با متحيرة ) عدتها على المفتى به من مذهب الحنفية سبعة آشهر من وقست 
الفرقة «'» ء٠‏ وعند الحعفرية وبعض الحنفية عدتها ثلاثة أشهر من وقت 
الفرقة »> وهذا هو الظاهر المعقول . 
المساآلة الثالثة - من كانت من ذوات الحبض فابتدأت عدتها وحاضت 
مرة آو مرتین » ثم بلغت سن اليس تتحول عدتها اى الاشهر وعلبها أن 
تست تهها بثلاثة أشهر كاملة «"» ء وقال الحعفربة : لو رأت المطلقة الحيض 
مرة ثم بلغت الياس أكملت العدة يشهرين «» ء 
المسآلة الرابعة ‏ من كانت من ذوات الحيض أن رآته ولو مرة واحدة 
لمدة ثلاثة أيام ( وهى آقل مدة الحيض ) ثم انقطع عنها واستمر طهرها بعد 
ذلك لغير حمل ولا باس ( وهذه تعرف عند الفقهاء بممتدة الطهر ) ٠‏ تعتبر 
و ا ا ات کک مل و ا ان 
تعتد بالاشهر لاحتمال عود الحيض اليها » فان لم تحض فلا تنقضى عدتها 
الى أن تبلغ سن اليأس وحينئذ تنحول عدتها الى الاشهر وبلزمها تربص 
شه كام عد وها سی الان 
هذا مذهب الحنفية وهو ما عليه العمل اى الان ف المحاكم السنية العراقية 
اة لدد وما ها من فقة ورات وغرها 
)١(‏ وذلك باحتساب ثلاث حيضات فى شهر باعتبار أن أقصى مدة الحيض 
عشرة أيام > واحتساب ثلاثة أطهار فى ستة أشهر » لكل طهر شهران » أي اربعة 
امثال اقل مدة للطهر وهى خمسة عشر بوما احتياطا » فهذه سبعة اشهر . 
(۲) فتح القدر <۲ ص۲۷۹ . 


(۳) المختصر النافع ص ۲۲٤۲‏ . 
م ۲١‏ الاحوال الشخصية 


۲۲ 
آما فى مصر فقد رأى المشرع أن بعض النساء اتخذن من هذا الحكم طرمقا 
لمكيدة الزوج وابتزاز ماله » فكان منهن من تدعى كذبا امتداد طهرها لتحصل 
من الزوج على نفقة عدتها المزعومة ولو الى بلوغها سن البس» وکانت تصدق 
فى دعو اها الان آمر الطهر والحبض لا يعرف الا من جهتها ء٠٠‏ وآخرا انتهى 
العمل فى مصر الى ما جاء ف االمادة السابعة عشرة من القانون رقم ٠٠‏ لسنة 
4 ء وهو آنه لا تسمع الدعوى بنفقة عدة لمدة تزيد على سنة ممن تاريخ 

توق زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق ء 

٠٠٠‏ وبهذا القانون تعتر عدة المرآة سنة واحدة بالنسسة لحق النفقة 
وحق المبراث » أما بالنسسه لواقع الامر وما نبني عليه من حلها للازواج 
وعدم حلها ءفهذا آمر مرجعه الى المرآة وحدها » وهى تصدق فى حق تفسها 
دما تقول الا اذا ادعت ان عدتها انتهت وکانت المدة لك تحتمل ذلك على ما 
رت من لن 

أما الجعفرية فقد ذهبوا الى ان المرآة التى رأت الدم مرة أو مرتين بعد 
الطلاق وقبل اتقضاء ثلاثة أشهر ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره »ان 
تمت اقراؤها قبل انقضاء السنة » أو تبين ن المانع الحمل ووضعته قبل اتقضاء 
السنة فقد تمت عدتها والا فيحب عليها أن تكمل عدتها سنة كاملة من حين 
الطلاق » ولا يلزمها التربص الى سن الاياس الذى هو ستون سنة ف القرشية 
اشهر ثم مات عنها زوجها وهي فى العدة » فهذه اما آن کون طلاقها رجعيا » 
وامما ان یكکون اشا ٭ 

فان كان طلاقها رجعبا انهدمت عدة الطلاق بوفاته وعلبها ان تستآتف عدة 


)١(‏ الاحكام الجعفرية ص .۸ مادة ۳٠۲‏ .ء 


ت 
وفاة ( أربعة أشهر وعشرة أبام ) لان الطلاق الرجعي لا يزيل ملكا ولا حلا » 
فزوجيتها أثناء العدة قاثمة من كل وجه » فتدخل تحت قوله تعالى ( والذين 
بتوفون منکم ويذرون أزواجا بتربصن باتفسهن أربعة اشهر وعشرا) ٠‏ 
وان كان طلاقها باثنا أتمت عدة الطلاق ثلاثة قروء » أو ثلاثة أشهر » وليس 

عليها أن تستاآتف عدة وفاة » لان الطلاق البائن يزيل الملك » فزوجتها حين 
موت لا وجود لها » فلا تشملها الاية السابقة ء هذا اذا لم يكن الزوج 
فارا اباتتها من میراثها له » فان تین انه ابانها فی مرض موته فرارا مسن 
مبراثها ایاہ ٤‏ ثم مات وهی فى عدتها ورنته وكان علبها أن تعتد ,أبعد الاجلين 
من عدة االوفاة وعدة الطلاق » فان حاضت ثلاث حيضات قبل تمام أربعة 
أشهر وعشرة أيام فعدتها الى تمام هذه المدة » وان اتمت أربعة أشهر وعشرة 
أيام ولم تحض ثلاث حيضات لزمها أن تتربص الى تمام الحيضة الثالثة » 
وهذا هو مذهب أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله » وعلة ما ذهبا اليه أن المرأة 
انظ الى نها مبائة ليست زو حة فدتها عدة المطلقات مالظ ال اها وارة 
تكون فى حكم الزوجة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام > فعملا بالاعتبارين 
بلزمها أن تعتد بابعد الاجلين » وااقل الاجلين داخل ف أطولهما »> فصارت فى 
واقع الامر معتدة عدة طلااق وعدة وفاة ٭ 

وذهب ابو بوسف والجعفردة الى انها تعتد عدة الطلاق فقط لانها 
بانت منه فلم تكن زوجة له حين مات » واعتبار الزوجية قائمة ق حق 
الميراث لا لزم منه اعتبارها قاثمة فى حق العدة اقتصاراا على موضسح 
وة 

_: حکم ما لو تزوج الرجل مطلقته فى عدتها ثم طلقها‎ ٦ 

اذا زوج رحل امراًة ودخل بها » ثم طلقها طلاقا رجعيا » ثم رااجعها 
فى عدتها ودخل بها » ثم طلقها مرة ثانبة فعليها استئناف عدة بلا خلاف » 
وكذا لو راجعها ولميدخل بها تمطلقها للمرة الثانية باتهاق الحنفية والجعفربة 
لان العدة الاولى قد انقضت بالرجعة ٠‏ 


ا 

واذا تزوج رجل بامرآة ودخل بها » ثم طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث » ثم 
تزوحها ف عدتها ودخل بها » ثم طلقها بعد ذلك » كان عليها عدة مستأتفة 
ولها كل المهر باشاق ٠‏ 

وان تزوجها فى عدتها ولم بدخل بها » ثم طلقها بعد ذلك » فمذهب أبي 
حنيفة وابى بوسف » واصح ما تقل عن الجعفرية اان عليها عدة مستقبلة » 
ولها كل الممر » لان المرآة ف يد الزوج حقبقة بالنكاح الاول الذى قى 
آثره وهو العدة » فاذا تزوجها للمرة الثائبة وهى فى العدة فقد تزوجها وهى 
تحت يده » فينوب القبض الاول عن القبض الثانى المستحق بالنكاح الجديده 
فكانت لهذ مطلقة بعد الدخول فتستحق لمهر كاملا » وبلزمها عدة مستقلة ء 

وذهب محمد الى ان عليها اتمام العدة الاولى لا غير » ولها نصف 
الممر »> لان الطلاق الثانى ف حقبقة أمره طلاق قبل الدخول » والطلاق قبل 
الدخول نصف المهر ولا بوجب عدة » واكمال العدة الاولى انما بحب 
بالطلاق الاول الا انه لم بظهر حال التزوج الثاني لعدم اختلاط المياه لان 
الزوج فى الحالين واحد ٬فاذا‏ طلقها ثانا بلا دخول صار اللكاح الانتسى 
كالمعدوم وظهر حكم النكاح الاول فيلزمها اكمال عدته () ٠‏ 

وذهب زفر الى انه لا عدة علبها اصلا » لان العدة الاولى قد سقطت 
بالتزوج فلا تعود » والعدة الثانية لم تجب » لانه لا عدة لمطلقة قبل الدخول» 
ولا بلتفت لهذا المذهب لانه ظاهر الفساد » واالفتوى على ما ذهب اليه انو 
حنبفة وابو يوسف والجعفرية » وان كان رآي محمد اوضح مسلكا واقوى 
دلنلاا :+ 

۷ تدانخل العدتين :س 

قد يجب على المرآة عدة » ثم تجب عليها عدة اخرى لسبب اخر » وذلك 


. انظر العنابة ( هامش فتح القدنر ) ح۴ ص۲۸۸‎ )١( 


۳۳۵ 
كامرآة معتدة من طلاق وطئت وهى فى عدتها بشبهة » فانه بحب عليها عدة 
اخرى سيب الوطء » وهذه حكمها مختلف فيه بن الحنفبة والحعفردة : 

فمذهب الحنفية : اته تتداخل العدتان » سواء اكانتا من رجل واحد 
آم من رجلین » وسواء آکانتا من جنس واحد آم من جنسین مختلفین () ۰ 

ومذهب الجعفرية : أن كل موضع تجتمع فيه على المرأة عدتان فانهما 
لا تتداخلان بل تأآتى بكل واحدة منهما على الكمال () ء 

۸ مدا العدة ونهاتها ت 

اولا ‏ مدا المدة : 

ميد العدة بختلف باختلاف موجبها » فان كانت الفرقة عن نكاح صحيح 
بموت ولوقبل‌الدخول » أوبطلاق آو فسخ بعدالدخولفمبدوها فور الفرقة ولا 
تتوقف على علم المرأة » فمن مات زوجها اه طلقها فلم تعلم بذلك الا بعد مدة 
فعدتها من حين الفرقة لا من حين العلم » وعلى هذا فقد تبدأً عدة الللرأة 
وتنتهى وهى لا تعلم بذلك ۰ 

والمفتى به - عند ظن التواطىء _ انه اذا ثبتت الفرقة بححة متعدىة 
كن اقام الزوج بينة على انه طلقها من زمن كذا » وقضى القاضى بذلك فالعدة 
تبداً من الوقت الذى تك البه الطلاق ء واذا يتت الفرقة تححة قاصرة ٠‏ 
کان آقر الزوج آنه طلقها من زمن كذا ولم قم نة على ذلك فالعدة تدا من 
قت اقراره لا من الوقت الذى اسند اليه الطلاق فقد بكون الزوجان 
متواطئين على ذلك لت اتتهاء عدتها وانها صارت اجنبية عنه قيصح اقراره 
الزوجية ء 


وان كانت الفرقة عن تکاح فاسد يعد الدخول فمىدڙها من وقت موته 


. العنابة ( هامش فتح القدیر ) ح۲ ص۲۸۳‎ )١( 
. ۱۲۳ - ۱۲۲ مسائل الخلاف ح۲ ص‎ )۲( 


— ۳٢۹ س‎ 

مباشرة ان كان قد مات عنها قبل مفارقتهاءوالا فمن وقت تفربق القاض بينهما 
او متارکته لها » وذلك بان بصرح بعزمه على ترك وطئها ۰ 

وان كانت انفرقة عن وطىء بشبهة فمبداً العدة من اخر الوطآت عند 
زوال الشبهه على استظهرة ة ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختار ح٣٠‏ ص 
۷ _ ۲۸ هذا مذهب الحنفية ٠‏ 

اما الجعفرية فمذهبهم ان مبداً العدة بمد الطلاق او الفسخ ف التكاح 
الحاضر مباشرة»و تنقضی العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق او الفسخ او الموت 
واما العدة من وفاة الزوج االعاثب فمن حن بلوغ الخضر ۰ وف وطء الشىهة 
من حين الوطء لا من حين ارتهاع الشبهة ء 

قالوا : ولو اقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تفم على ذلك بينة 
قبل اقراره فى حق نفسه وترتب على ذلك اثاره بالنسبة له > واما فى حقها 
وبال لنسبة الها فالعدة وسار الاثار تعتبر من وقت الاقرار ان وقع ف حال 
يلك فيه الطلاق بان تكون طاهرة مستبرآة (') ٠‏ 

انيا - منتهى المدة : 

ا و 

فاذا كانت العدة بالاشهر فاتتهاڙها بغروب شمس اخر يوم منها مع 
مراعاة الخلاف السابق ف اعتبار الاشهر بالاهلة:او بالايام اذا ما وقعت الفرقة 
فی آٹناء الشهر ء 

واذا کانت العدة بالقروء 6 فعلی مڏهب الحنفيه الذين دفسرون القروء 
بالحبض وقولون لاد من ثلاث ح نات کوامل ٠‏ تنتهى العدة بمجرد انقطاع 
دم الحيضة الثالثة ان عشرة ايام وهى اكثر مدة الحيض ء وان 


(۱) انظر اسان الخ رت © وال ااا ت ب 
۰ - 1۲۱ > والاستبصار ح٣‏ ص ٥٣‏ وما بعدها . 


س ۳۷ س 
اتقطع لان من عشرة ابام فلا تنتهى العدة الا اذا اغتسلت » او تبممت وصلت» 
او صارت اللاة دنا ق ذمتها ۰ 

ومن ادعت ان عدتها انقضت ثلاث حيضات کواامل صدقت فى دعواها 
اذا كانت المدة من وقت الفرقة الى نهاءة الحيضة الثالثة تحتمل ذلك ء واقل 
مدة تصدق فيها المرأة ستون يوما على ما ذهب اليه ابو حنيفة » وهو المفتى 
به » أو تسعة وثلاثون يوما على ما ذهب اليه آيو يوسف ومحمد » 

وعلى مذهب الجعفربة الذين يفسرون القروء بالطهر ويعتبرون الطهر 
الذي طلقت فيه من العدة » تنتهي العدة بمجرد روبة الدم من ع الحبضة الثالثة 

يعد االفرقة ۰ واقل مده تصدق فها فبها المرآة اذا ادعت انقضاء عداتها بالاطهار 
E‏ ولو اللحظة الثانية من العدة بل هى امارة 
الخروج منها() ٠‏ 

واذا كانت العدة بوضع الحمل فان كان توآمين ١او‏ اكثر فنهابة عدتها 
بوضع اخر التوأمين أو التوائم باتماق الحنفية والجعفرية لان الحمل اسم 
لجميع ما فى البطن () ء 

وان كان الحمل واحدا فنهاية عدتها نزول اكثره عند الحنفية لان 
e‏ 

)۱( انان س ۲۲۲ . 

ا ان من طلقت رجعیا وهی حامل لو راجعها 
زوجها قبل نزول اكثر الحمل صحت الرجعة » ولو راجعها بعد نزول اكثره لا 
تصح » کما انه لو نزل حيا ورث» ولو مات قبل نزول اکثره لا برث» واختلفوا 
بالثانى احتياطا - انظر البحر الرائق ح٤‏ ص ٠۴١‏ . 


— ۳٢۸ س‎ 

: ما يحب على المعتدة وما يحب لها‎ ٩ 
: ما بجحب علیها‎  الوا‎ 

؟ ب القرار فى ست الزوجبة : 

يجب على المعتدة من طلاق او فسخ او وفاة بعد زواج صحيح ان تقضى 
زمن العدة ف بيت الزوجية التى كانت تسكنه وقت الفرقة حتى لو كانت خارج 
البيت وقت وقوع الفرقة كان من واجبها ان تعود اليه فورا» وف هذا بقول 
E‏ "الا أن بآتين بفاحشة مبينة )ء 

ua ا‎ ae 


ee ee 


ونا وجب غلا ان تسكن ۋ فی اقرب بيت الى و 

وللمعتدة من وفاة ان تخرج لكسب تمقتها وقضاء حوائجها لانه ليس 
لها نفقة ولا زوج بقوم على شوونها » وللمعتدة من طلاق او فسخ ان تخرج 
لمثل ما تخرج له الزوجة » ولا تخرج لغير ذلك لان زوجها قوم بشآنها فلا 
ضرورة تدعو لخروجها - هذا مذهب الحنفية ء 

اما الحعفرية فقد ذهبوا الى ان المعتدة من طلاق رجعى تعتد وجوبا فى 
بيت الزوجية التى كانت تسكنه وقت الطلاق ٠‏ ومعتدة الوفاة لا يجب عليها 
ذلك بل بستحب » ومن طلقت او مات عنها زوجها وهی فی غیر مسکن 
الزوجية عادت اليه فورا » ولا تنحول الى بيت اخر الا لعذر » فان قام العذر 
تحولت معتدة 'الوفاة حبث شاءت » وتحولت معتدة الطلاق الى حبث شاء 
الزوج» ولا تخرج معتدة الطلاق الرجعى من بيتها الا لضرورة» ولمتدة الوفاة 
الخروج لقضاء مصالحها ء اما المعتدة من طلاق فلها ان تعتد حيث تشاء » 

ب الحداد : 

وبحب على المعتدة من طلاق بان » او من وفاة بعد زوجيةصحيحة ان 
تحد على زوجها مدة عدتها » وذلك بان تترك الزينة بتكل الوانها »> اظهارا 


ا 
للاسف على ما فاتها من نعمة الزوااج » ولان ف ترك زينتها قطعا الاطماع 
لراغبین فيها وهى ‏ كما عرفت من قبل ممنوعة عن الزواج بل عن الخطبة 
ق عدتها » وفوق هذا فهو واجب خلقى من باب الوفاء لزوجها » ثم هو بعد 
هذا کله ادب محض بتمشی مع الطبائع السليمة » ولذدا قرر الفقهاء انه حق 
للشرع ولا ملك احد اسقاطه » حتى لو ان مطلقها نهاها عن الحداد » او 
اوصاها زوجها قبل وفاته ترکه ما کان لها ان تنرکه ۰ 

اما المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز لها ان تحد » بل بستحب لها ان تتزين 
ماشاءت » لان زوجيتها لا تزال قائمة » وف زينتها اغراء للزوج بمراجعتها ء 

وليس على صغيرة » ولا كبيرة لا تعقل » ولا على معتدة من طلاق فاسد 
اووطء شبهه حداد - هذا مذهب الحنفية ؛ 

وذهب الجعفرية الى !نه لا احداد الا على من مات عنها زوجها بد 
نکاح صحیح > لان وفاته مدعاة لذلك ء اما المعتدات لير وفاة فلا وجه 
لاحدادهن وبخاصة المعتدة من طلاق بائن > لان زوجها هو الذى فارقها 
داختیاره » فلا معنی لان تكلف الاسف على فراقه بعد ما عافها وتحول عنهاء 
انيا ما يجب لها : 

وبحب للمعتدة النفقة باقسامها الثلاثة على تفصيل وخلاف سبق بانه 
فارجع اليه ف ص ۱۹۸ وما بعدها من الكتاب ء 


» ام الثالث » 


« فى : النسب وتو أبعه » 


۳۳۱ 
( تمه سد ) 


E e‏ ان تکلمنا 

ا 
المرق التى ترد على عقد الزواج وما بترتب عليها من اثار » وف هذا القسم 
(الثالكث) E‏ ل 
e o‏ 
ناحية من هذه النوالحى الاربع بايا على حدة » وسنرى بعد ذلك كله ان الله 
لميترك الاسرة هملا ءبل احاطها بعنايته » وشملها برعايته »> وشرع لها من 
الاحكام ما فيه سعادتها وخيرهاء وبالتالى ما فيه سعادة الامة وخر المجتمع٠‏ 


MED‏ هة فصلا مستقلا ء 


DON 
» فى : ثبوت السب بالفراش‎ « 

۱ تعریف الفراش ۲ حکمه ۳ ما ينبنى عليه ثبوت النسب بالفر اش 
> _ ثبوت النسسب فى الزواج الصحيح ٠‏ ثبوت النسب فى الزواج الماسد 
٦‏ ثبوت النسس ف الوطء بشبهة ء ۷ ثبوت النسب فى الطلاق قبل 
الدخول ۸ ثبوت النسب ف الطلاق بعد الدخول  »‏ ثبوت النسب 
بعد وفاة الزوج ۰ 


۳۲ س 

| تعریف الفراش :- 
الدخول بالمرآة بناء“ على عقد فاسد او وطء بشبهة » وعرفه بعض الفقهاء 
بانه تعمين المرآة للولادة لشخص واحد (') ء 

E E E 

وحكم الفراش ثبوت النسب من صاحبه وهو الزوج بدون حاجه الى 
اقرار او بينة » وفى الوط ء يشبهة لا يشت النسب عند الحتفية الأ افا ادعاه » 
وعند الحعفرية شت اذا اعترف بالوطء ء اما الزنى فلا شت به النسب اذا 
ادعاه وصرح بآنه من الزنی» فان ادعاه ولم بصرح يانه من الزتى ثبت النسبء 

والعلة فى ثبوت النسب بالفراش دون توقف على اقرار أو بينة هى أن عقد 

الزواج شتضى اختصاص الزوجة بزوجها » فهی له وحده » ولیس لعبره ان 
يستمتع بها » وتتيجة هذا انها ان جاءت بولد فهو من زوجها » واحتمال 
علوقها بالولد من غيره احتمال غير مقبول لان الاصل حمل احوال الناس 
على الصلاح » والظن لا بعنى من الحق شيا ٠‏ 

والعلة قق ان الوطء بشبهة لا شت به نسب ( عند الحنفية ) الا اذا 
ادعاه الواطىء هى أن الشبهة التى ترتب عليها وطوءه لها أثبتت شبهة 
فراش » وشبهة الفراش لا تكفى وحدها لثبوت النسب بل لا بد من ان 
تقوى ددعواه + 


. بلاحظ ا١ن التعريف الاول لا بشمل فراش الامة > والثانى بشمله‎ )١( 
٦٤۷ والفراش على ما ذکره ان عابدین ف حاشيته على الدر المختار ح۲ ص‎ 
على اربع مراتب : ضضعيف : وهو فراش الامة » لا بشت النسب فيه الا‎ 
بالدعوة > ومتوسط : وهو فراش ام الولد فانه ثبت فيه بلا دعوة لکنه بنتغى‎ 
بالنفى » وقوى : وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرحعى فانه فيه لا بنتفى‎ 
كفراش معتدة البائن فان الولد لا نتفى فيه اصلا لان‎ ٠: الا باللعان » وافوى‎ 
. نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية‎ 


ی 

والعلة فى ان الزنى لا بثبت به نسب هى ان الزتى جريمة تستوجب 
نقمة » فكيف يفشت به النسب والنسب فضل من الله ونعبة؟ ٠‏ 

والاصل فيما تقدم قوله عله الصلاة والسلام ( الولد لراش 
وللعاهر الحجر ) (') ء 

: ما نبنى عليه ثبوت النسب بالمراش‎ ٣ 


وینبنى ثبوت النسب بالمراش على اصول ثلاثة وهى : 

ولا _ امكان حمل الزوجة من زوجها فلو كان الزوج صغيرا بحيث 
لا بتصور ان تحمل منه زوجته لكونه دون البلوإغ والمراهقة لا تعتبسر 
زوجیته فراشا ثبت به النسب باتهاق » ولو کان الزوج لم لتق قط بروجنه 
من حين العقد لا تعتبر زوجيته فراشا شت به النسب عند الحعفرية » وهذا ما 
جرى عايه العمل ف المحاكم المصرية » لأنه مع ثبوت عدم التلاقى بين الرجل 
وزوجته لا تتصور عادة ان کون حملها منه » وخالف الحنفية » فقالو! 
روو ق 0 
ثبت نسبه من زوجها لوجود الفراش الصحيح »> وتصور امكان التقائهما 
قلا . 

ثانيا آلا قآتى به الزوجة لأقل من ستة آشهر من وقت العقد ف النكاح 
الصحيح » ومن وقت الوطء فى التكاح الفاسد عند الحنفية » ومن وقت الوطء 
فى كل من الصحيح والفاسد عند الجعفرية »> وذلك لأن قل مدة الحمل 
اقا ب اص ادا من قوله هال اى كان ال رة( و اة راب 

)١(‏ معنى الحديث إن الولد بنسسب لصاحب الغراش وهو الزوج › اما 
الماهر. وهو الزانى فلا حق له فى الولد لو نازع فيه »> والعرب تقول لمن لم ينل 
خیرا : بيده التراب › او له الحجر » ویجو زان کون ممناه آن الزانى برجم 
بالحجارة حدا وجزاء له على جريمته ان كانت تستوجب الرجم . 


القدىر حح ٣‏ ص آ۳ 


a کا‎ 


ٹون شهرا ) مع قوله ( ٠۰‏ وفصاله فى عامين ) لانه بعد طرح مدة الفصال 
(آی الفطام ) وهى ثلاثون شهرا ببقى للحسل وحده ستة آشهر وهى أفل 
مدة يتم فيها تكامل خاق الحنين حتى بولد حبا *۰ 

ثالتا آلآ تاتی به لأکثر من عامین من وقت العقد ق 'النكاح الصحيح »> 
ومن وقت الوطء فى الفاسد عند لحنفية لأن اقصى مدة للحمل عتدهم 
تان لاروق أن غائفة رضي الله ها قالك : ( لاقي الرلد ق طن آمه 
اكثر من سنتين ولو بملكة مغزل )قالوا وهذا قول ليس للرآى فيه محال 
فلا بد من أن تکون قد سمعته من رسول الله صلى عليه وسلم ء 
وعند الحعفرية ألا تى به لأكثر من تسعة أشهر » أو عشرة » أو سنة 
من اقوال ف أك دة الحمل ( : 

والمالكىة قالوا : اک مدة :الحمل خمس سنين » والشافعبة قالوا : 
اكثره اربع سنين » وهو قول اخر للمالكية » وهناك من قال : اکثره سبح 
سنين « والحق ان هذه تقديرات تقوم على 'دعاء وقوع حالات قى الحمل فيها 
الى نهادة هذه المدد » وقد کون هناك خط او اشتاه ۰ 

ومهما يكن من خلاف ق اكثر مدة الحمل > فاهل السنة والحعفرية 
متفقون على ان الحمل ق الغالب لا يزيد عن تسعة اشهر » وهذا هو الذى 
يؤيده الوآقع » وقد قرر الاطباء ان اقصى مدة يثكنها الحمل فى بطن امه 
هى سنة كاملة عدتها ٠٠‏ يوما ء» ومع هذا فلا يزال العمل فى المحاكم السنية 
العرااقة الى يومنا هذا تحری على مذهب الحنفية من ان اقصى مدة الحمل 
سنتان » اما فى مصر فقد رأى المشرع ان الاخذ بمذهب الحنفية _ وهو ان 
قفص مدة لحمل سنتان بے مکن اصحاب الذمم الفاسدة والضمار الخربه 
من ادعاء نسب اولاد لغير اباثهم » وراى ان تقدير الحنفية لاكثر مدة الحمل 


)١(‏ قال صاحب المختصر النافع فى ص ۲٠١‏ عن تقدير اكثر مدة الحمل 
بعشرة اأشهر أنه حسن ٠‏ وعن تقدره سنة أنه متروك . 


— ۳0 

واتفددر غيرهم ممن زاادو؛ على مذهب الحنفية تمدير لا بستند الى دليل 
من الكتاب او السنة الصحيحة » كما انه لا بتفق مع الواقع اللشاهد» ولا مع 
ما قرره :الاطباء = وهم اهل الذكر فى هذا _ راى المشرع المصرى هذا كله 
ورای ان ما قرره الاطباء قريب كل القرب من مذهب الجعفرية ومن مذهب 
محمد بن عبد الحكيم الذى برى ان اقصى مدة للحمل سنة قمرية فنص فى 
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲٩‏ على اته ( لا تسمع عند 
الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من 
حين العقد » ولا لولد زوجة اتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها » ولا لولد 
المطلقة والمتوق عنها زوجها اذا ااقت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او 
الوفاة) ء 

هذه هى الاصول الثلاثة التى نبنى عليها ثبوت النسب بالفراش وحده 
وعليها يمكن ان تفرع الاحكام الاتية ٠‏ 

| انیت النسب حال قيام الزوااج الصحيح 

اذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح ولدا لاقل من ستة اشهر 
( من وقت العقد عند الحنفية » ومن وقت االدخول عند الجعفرية ) لا يثبت 
نسبه من زوجها لوجود الحمل قبل العقد او قبل الدخول بيقين فلم تكن 
المرآة وقت العلوق به فرااشا لزوجها حتى بشت النسب ءء ولكن اذا ادعاه 
الزوج ثبت نسبه بالدعوة لا بالفراش بشرط الا بصرح بكونه من الزنى 
ولو كانت الظواهر تكذبه عند الحنفية » وعند الجعفرية بشرط الا بصرح 
بكو نه من الزنى » والا بعلم كذبه » وبحمل ذلك على انه اتصل بها من قبل 
بناء على عقد سرى او شبهة » تصحيحا لاقراره » وحملا لحاله على الصلاح › 
وصوتا للولد من الضياع ٠‏ 

واذا ولدته لستة اشهر فاکثر ثىت نسه من زوجها اعترف به او سکت» 
ولیس له تفه الا شرطین ( ااولهما ) الا یکون منه اقرار سايق بنسبه ولو 
ضمنا ( ثانيهما ) ان بلاعن زوجته على تفى الولد » وبعد الملاعنة بلحق الولد 


E ed a E 

بامه ولا یعتبر نسبه متصلا بالزوج الا ف مسائل بیناها ف اللعان » کا انه 
لا يلحق بغير الملاعن لو ادعاه » لاحتمال ان بكذب الزوج تفمسه ويعترف 
بنسبه على ما عرفت من قبل ٠‏ 

ب ب ثبوت النسب حال قيام الزواج .الفاسد :- 

اذا ولدت الزوجة حال قيام الزوجية الفاسدة ( أي قبل المتاركة ) 
ولدا لاقل من ستة اشهر من وقت الدخول الحققى لا شت نسبه من 
الزوج (ا) ء واذا ولدته لستة اشهر فاكثر ثبت النسب ولا بسكن تفيه ٠‏ 
لان التفى لا يكون الا بالملاعنة » ولا لمان ف الزواج الفاسد ء 

واذا ولدته بعد المتاركة لاقل من سنتين من تاريخ الفرقة عند الحنفية» 
ولاقل من تسعة اشهر او عشرة عند الحعفردة ثىت نسبه ما دامت قد جاءت 
به لستة اشهر من وقت االدخول الحقيقى ء واذا ولدته لأكثر من ذلك لا 
شت النسب ء 

ج ب ثبوت النسب بعد الوطء شبهة :ل 

الشبهة فلائنة أنواع : 

١‏ شبهة فى الحكم » وبقال لها شبهة ف الملك » وذلك كمن وطىء 
جارية انه وهو ری حلها له » اخذا بظاهر قوله عليه الصلاة والسسلام 
( انت ومالك لابيك ) ء 


_ شبهة فى العقد » وذلك كمن عقد على امرآة ودخل بها ثم تبين له 
انها اخته من الرضاع ٠‏ 


۳ شبهة ى الفعل » وذلك كمن دخل بامرآة زفت اليه على انها 
زوجته ثم تبين له انماغيهاء 

)١(‏ فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار ح۲ ص ٦۲٤ ٦۲۳‏ ان 
احتساب مدة الحمل من وقت الدخول هو رأي محمد وهو المفتى به » ورأى 
ابى حنيفة وابى يوسف ان مدة الحمل تحتسب من وقت العقد قياسا على 
الصحيح › قال : والمشابخ افتوا بقول محمد لعدم صحة القياس المذكور ۰ 


س ۳۷ س 

فمن دخل بامرآة بناء عن شبهة من هذه الشبه فجاءت بولد لا ثبت 
نسبه منه الا اذا ادعاه » ذلك لان الوطء عن شبهة بشت شهة الفراش لا 
غير » وشبهة الفراش قاصرة عن ان بشت بها وحدها نسب » فاذ' انضم الها 
الدعوة تقوت ونت السب ء 

وذهب الحعفر به الى ان الموطوءة شهة إن حاءت ولد لستة اشهر 
او اكثر بحيث لا يزيد عن تسعة اشهر من حين الوطء بثبت نسبه من الواطىء 
يعمد اعتراقه بالوطء ء 

د ثبوت النسب فى الطلاق قبل لدخول : 

اذا ولدت المطلقة قبل الدخول ولدا لستة اشهر من وقت العقد ولاقل 
من ستهۀ اشهر من وقت الطلاق ثىت نسبه من زوجها لامکان الحمل به منه 
وفت الفراشءوان حاءٽت به لاقل من ستة اشهر من وقٽت العقد»و بالضرورة 
لاقل منها من وقت الطلاق لا شت نسبه لتحقق علوقها به قبل الفراشءوان 
لها عدة حتى يقال لعله اتصل بها فى عدتها لشبهة ٠‏ 

ويرى الجعفرية : انه لا يثبت نسب ولد اللطلقة قبل الدخول » لانه 

هھ ثبوت النسب ف الطلاق بعد الدخول :- 
سنتين من وقت الطلاق ثىت نسبه من مطلقها » رجعىا كان الطلاق او باثنا ٠‏ 
لىت نسبه من مطلقها ااضا » وبحمل ذلك على ان زوجها خالطها ف العدة » 
وىكون بذلك قد راجعها » وان كان الطلاق بائنا فلا شت نتسه الا اذا 
ادعاه » لان حملها به کان بعد زواال الفراش » وحمل ادعاو ه تسبه على 


( م ۲۲ الاحوال الشخصية ) 
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وقال الحعفر دة ب اللطلفة انا و رجعا شت تسس ولدها من زوجها 
ان ولدته لتسعه اشهر او لعشرة » أو لسنة من حين لوطء » ولو تاه 
لاعن » وان ولدته لاکثر من ذلك اتتفی بغیر لعان ولا بجوز له ان پلحقه 
فده » ولو أدعاه الحق ىه ان لم بعلم کدنه ۰ 
آشهر فاكثر من وقت الاقرار فلا شت نسبه من زوجها سواء آكان الطلاق 
رحعبا آم انا لامکان اَن کون الحمل من غبره دعد العدة » وان ولدته 
لاقل من سته اشهر من تاریخ اقرارها بانقضاء عدتها ىت نسبه ¢ لانها وقت 
الاقرار باتتهاء العدة كانت حاملا سقين فتكون كاذية ق دعوى انقضاء العدة ٠‏ 

و شوت السب يعد وفاة زوج ٣‏ 

المتوق عنها زوجها أن لم تقر يانقضاء عدتها اَن ادعت الحمل ت حاءت 
دو لد لاقل من سننان من تاریخ الوفاة ست سه من زوحها لقيام الفراش 
حين علوقها به » وان جاءت به لسنتین فاکثر لا ثبت نسبه لتيقن علوقها به 
عد اللوت ۰ 

وان لم تدع حملا وأقرت باتفضاء عدتها بمضى أربعة أشهر وعشرة ايام ثم 
جاءت ولد لاقل من سنة اشهر من وقت اقضاء عدتها الذى زعمت ىت 
نسه لامکان علوقها به قىل وفاته » وتکون کاذية ف دعوی انقضاء عدتها ء 
وان جاءت بولد لستة اشهر فأكثر من وقت انتقضاء عدتها فلا شت نسه 
لامکان حملها من غر زوحها دعك الىدة »ء 

وقال الجعفرية : المتوق عنها زوجها اذا جاءت بولد لتسعة اشهر من 
حبن الوفاة او لعشرة او لسنة ثىت تسه » واذا حاءٽ به لاکثر من ذلك فلا 


يثبت نسبه ولا تقبل دعوى الورثة لو ادعوه ٠‏ 


۹ 
الفضل الفا 
« فى : تيوت النسب بالاقرار ) 

لاقرار بالنسب قسمان : اقرارليس فيه تحسل النسب على ‌الغير » واقرار 

اما القسم الاول وهو الاقرار الذى ليس فيه تحميل النسب على 
الغير فانه الا بتوقف ثبوت النسب فيه من المقر على ثبوته من غيره بل شت 
آولا ف حق المقر ثم بسري منه الى غيره » وذلك كالاقرار بالابوة أو البنوة » 
وعلى هذا فاذا اقر رجل لغلام انه ابنه ثبتت بنوته له » وکان بینهما من 
من ش روط ارعمة : 

الشرط الاول _ ان بكون المقر له محهول النسب » فلو كان معروف 
الواحد انوان » والنسب الثابت من قبل لا رتفح تمحرد الاقرار ء 

لشرط الثانى _ ان ولد مثله لمثله » فان تقارمت السن بحيث لا بعقل 
أن بكون المقر ابا للمقر له » كآن كان عمر المقر ثلاثين سنة » وعمر المقر له 
خسا وعشسرين فانه لا ثبت النسب لان الواقع بكذبه . 

الشرط الثالكث ‏ أن يصدق المقر له المقر ان كان مميزا » لان الاقرار 
فيه دعوی على العر » اد المقر بدعى لنفسه الابوة » ويدعى على المقر له 
البنوة » والدعوى على الغير لا تشت الا سبنة أو مصادقة ٠‏ آما غير المميز 
فلا تشترط مصادقته لانه لست له عبارة معتبرة شرعا » فيكفى اقرار المقر 
وبعتبر المقر له مصادقا تقديرا » لان مصلحته فى أن يكون ثابت النسب » 
ولو کان ممىزا ما و سعه اله ان صادق * 
وتشترط مصادقة البالغ ٠‏ 


چ 
الشرط الرابع ‏ الا يذكر انه ابنه من الزنى ٠‏ 


هذه هى الشروط التى لا بد من توافرها حتى تثبت البنوة بالاقرار ء٠‏ 
ولكن هل بازم ‏ اذا ثبتت البنوة ‏ ان تكون أم هذا الولد زوجة للمقر ؟ 

قال الحتفية : لا يلزم لاحتمال ان يكون الولد ثمرة عقد فاسد » أو 
مخالطة بشبهة » أو ان يكون ثمرة زوجية صحيحة قد اتنهت ولم تعد 
قائمة » غير انهم قالوا : اذا مات المقر بالبنوة » وكان الاقرار معتبرا شرعا » 
وكانت آمومة المرأة معروفة مستفيضة فادعت انها زوجه للميت حكم لھا 
بالزوجية » وبالتالى حكم لها بالميراث ما لم يمنع منه مانع » لان الظاهر ن 
بكون الولد ثمرة تكاح صحيح اذ هو المتعين لذلك وضعا وعادة » واحتمال 
كون الولد ثمرة عقد فاسد آو وطء شبهة احتمال ضعبف لا بلتفت اله 
ى مقاطة الظاهر لقوى » واحتمال اتتمهاء زوجتها لا لتقت اله 
أبضا » لانه اذا ثبت النكاح وجب الحكم ببقائه ما لم بتحقق زواله بيقين ٠‏ 

وقال الجعفرية : ان نازعها الورثة وقالوا انها لم تكن زوجة لا ترث » 
ولو صدقوها فی دعواها ورثت ۰ 


واذا قرت امرآة ببنوة غلام ثبتت نوته شروط ثلاثة آن کون محهول 
النسب آي ليست له ام معروفة » وان يولد مثله لمثلها » وان بصدقها ق 
اقرارها ان كان مميزا عند الحنفة » وان كان الغا عند الحعفردة ء هذا اذ 
لم تكن زوجة ولا معتدة فان كانت زوجة او معتدة فلا بد من شرط رابع 
وهو تصديق الزوج او البينة (ا) ء واذا ذكرت المرآة انه ابنها من سفاح 


(1) اذا كان الفراش قائما فليس للزوج إن بنكر بنوة الغلام الذى اقرت 
به زوجته » واذا انکره ولم یکن منه اعتراف من قبل فلا بنتفى الا باللاعنة 
واذا انكر الزوج الولادة حال قيام الزوجية فان كان الحبل ظاهرا بو ضوم» 
او کان الزوح معترفا به من قبل ثبتت ولادتها بقولها › واذا لم نکن بها حبل 
الحنفية ۰ واذا کانت الزوحة معتدة من طلاف أو من وفاة وادعت الولادة 
فانکر ها الزوجح أو الورثة فان کان حبلها ظاهرا بو ضوح او کان من الزوح أو 

“BE 


ا۳ 


واذا قر شخص لرجل بانه ابوه او لامراة بانها امه صح اقراره بشروط 
اربعة » ان بكون المقر مجهول النسب » وان يولد مثله لمثل المقر له » وان 
بصدقه المقر له » والا قول عند دعوى الابوة ‏ انه ابوه من الزنى » وف 
دعوى الامومة لاببطل اقراره ان قال انها امه جاءت به من سفاح ۰ 
واعلم ان من أقر بنسب شخص ثم انكر انه أقر فأقيمت سنة عاء 
اقراره ثبت اقراره بالبينة وحكم بالنسب بناء عليه ٠٠٠‏ ولكن المشرع 
المصرى نظر لتدليس بعض الناسفاتتهى الىآنه (لاأ تقبل دعوى بالاقرارالصادر 
قبل قيام الخصومة او بعدها » ولا الشهادة به الا اذا كان صدوره امام قاض 
بمجلس القضاء » او كان مكتوبا وعليه امضاء المقر أو ختمه » أو وجدت 
كتابة تدل على صحته) ٠‏ 


هذا _ ولا بد من ان تفرق هنا بين الاقرار بالبنوة والتبني » فالاقرار 
بالبنوة هو اعتراف لشخص محهول النسب بانه ابنه حقيقة و“نه خلق ممن 


من احد ورثته اأعتراف بحبلها من قبل كفى لاثبات ولادتها شهادة القابلة »> واذا 
کا ل کر ی ا ی ا و تھ ا ي 
شهادة كاملة رجلين إو رجل وامرآتين عند ابى حنيفة لان النكاح قد انتهى بانتهاء 
العمدة بالولادة فتكون أجنبية عن الزوج »› ودعوى ثبوت اللسب من الاجنبى لا 
تشيت الا بينة كاملة  »‏ وقال إو بوسف ومحمدا تبت الولادة نشهادة القابلة 
على أبة حال لان النكاح اثاره باقية فى عدة الطلاق والوفاة » والزوجة حين 
ولدت لم تكن اجنبية عن زوجها وقد ولدت على فراشه فيكفى شهمادة 
القابلة ‏ واذا اعترف الزوج حال قيام الزوجية او العدة بالولادة ولكنه انكر 
ای کر ن ا اه و الو رة هان قال افا ات ولد د را رند ولات 
اول ان الول فد رل ا وھ کی کا کی ی ین الد 
شهادة القابلة باتفاق الامام وصاحبيه »> وكذا الحكم فيما لو كان الخلاف بين 
الزوجة وورئة زوجها بعد وفاته - وذهب الجعفرية الى انه اذا لم بعترف 
الزوح او الورثة بالولادة إو اعترفا بالولادة وانكرا ان بكون ما ادعته هو 
المولود بعينه فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو اربع نسوة . 


۲ 


ماه » وباقرااره هذا تشت نوة الولد له شرعا » وتشت بنهما كل الحقوق 
والواحىات التى تكون بين الوالد وولده کحق النفقة » والاأرث » وحرمة 
المصاهرة » وقد يكون مدعى البنوة كاذبا فيما بينه وبين تفسه » وهو ألم 
تكذهه فى دغر اة لا ك :ولا اما أن تخد بالظاهر والله بشولي الر ار 

وما التننى فهو ان ستلحق شخص ولدا معروف السب لعره ۰ او 
مجهول اللسب كاللقيط » ويصرح انه تخده ولدا مع کونه لیس من صلبه» 
وهذا هو ما كان عليه اهل الحاهلءة » فقد كان للمتبنى عندهم ما للولد 
الحقيقى من کل ناحيه فکانوا دو رلو نه ويرثونه » وتحرمون زوحته على من 
تناه فلما اء الاسلام ابطل التبنى » وابطل ما کانو! برتبو نه عليه من احکام 
yS‏ ذلکم 
e e e‏ ولیس 
عليكم جناح فيما أخطاآتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان الله غفورا 
رحما ( * 

والاسلام حین بحرم التہنی لا بحرم بحال ما آن يضم شخص الى كنفه 
ورعابته بتيما أو لقيطا لبقوم بالاتماق عليه » وليتعهده بالتربية والتعليم حتى 
سبيل الهبة أو :الوصية » وهو اذ شعل هذا محسن ولا شك ١٠ء‏ ولكن لشن 
له ان بلحقه سه » ویدعوه الى تفسه » فهذه هى الجاهلية الجهلاء والضلالة 
الحمقاء ء 

وأّما القسم الثاني وهو الاقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير » 
فانه توقف فيه ثبوت النسب E‏ 
e‏ ا ا 


ولو آقر شخص بان فلانا عمه فلا ثبت عمومته الا اذا آثبتت آولا وة 


— ۳ 


لمر له من جد المقر » فآنت ترى أن النسب فى هذا القسم محمول على غير المقر 
ولا » وهو الاب ف الصورة الاولى والحد ق‌الصورة الثانية » ثم بتعدى بعد 

وحکم‌هذ' الاقرار أنه لا شت‌النسب به وحده » بل لا بد من‌تصدیق من 
حمل عليه اللسب آولا وهو الاب آو الحد فما تقدم » او اقامة المقر البينة على 
دعواہ » فان تم ذلك ثبت اولا _ نسب الو بهن الا او الحد » وبالتالى 
ثبت نسبه من امقر »وء كون لكل حقه الشرعى الذي ينبني على بوت 
الج 

آما ذا لميصداقمن حملعليه‌النسب المقرفيما أقر به ولم تكن للمقر بينة فان 
السب لا بثبت » ولكن بعامل المقر باقراره » وبلزمه وحده كل حق بتفرع عن 
هذا الاقرار » لان الاقرار ححة قاصرة على المقر فلا تتعدااه الىغبره وعلی هذا 
فاذا كان للمقر أب وأخوة وکان موسرا» وکان المقر له مستحقا لانفقة فانها 
تقفرضص على المقر وحدہ دون الاب والاخوة ۰ 


واذا مات ال مقر ولس له وارث آخذ المقر له كل التركة لا بطرىق الميراث» 
ولكن بعتبر ذلك بمثابة الوصية للاجنبي بكل التركة () ٠‏ 

واذا مات المقر وترك زوجة فقط آخذت نصيبها وهو الربع » والباقي 
A‏ 

واڏا ماٽ ابو المقر عنه وحده شار که المقر له ف التركة » فان كان المقر 
له ذكر! فالتر كة مناصفة سنهما » وان كان ال مقر له افشى كانللمقر الثلثان وللمقر 
له الثلث » لان الاتشى ف الميراث على النصف من نصيب الذكر ٠‏ 

واذا مات ابو المقر عنه وعن آخ له ثامت نسبه من أبيه الميت فعند الحنفية 
وهو إقول للجمفرية ‏ يكون للاخ غير امقر النصف » والنصف الثاني يقسم 
بالسوية بين امقر والمقر له فيكون لكل منهما الربع ٠‏ والقول الصحيح عند 


() واقمات الفتین ص ۱۸۹ . 


س ۳ س 


الجمفرية » آنه بعطي الاخ غير المقر النصف » وعطى المقر الثلث » ويعطي المقر 
له السدس () وبهذا قال ابن أبي ليلى (7) ۰ 
الفصد الثالث 
«( فى : بوت النسب بالبينة ) 

اذا ادعی شخص نوة شخص » او ابو ته » أو آخوته » او عمومته » او 
أي نوإع من آنواع القرابة » واتكر المدعى عليه فللمدعى ان قيم اله عل 
دعواه » فان آقامها شتت له القرابة التى ادعاها » وثبتت له كل الحقوق 
والاحكام ألتى تبنى على هذه القرابة ء ولا بد من ان تكون البينة كاملة » 
وهى عند الحنفية رحلان عدلان » أو رحل وأمرآتان » وعند الجعفرية رجلان 
عدلان » ولك ىالاستفاضة » ولا تقيل شهادة رجل وامرآتين عدول ء 

ثم ان دعوی النسب التى تقام عليها البينة لا تأخذ حكما واحدا فق كل 
حالاتها » بل بختلف الحكم تبعا لنوع القرابة التى يراد اثباتها » وتبعا لكون 
القريب الذي يراد اثبات قرابته حا أو متا وقت الدعوة : 

فاذا كانت الدعوة بأبوة أو بنوة » وكان الاب أو الاين المدعى عليه حيا 
تسمع الدعوى مجردة عن ان تكون ضمن حق آخر » ويجري الاثبات على 
اللسب قصدا واستقلالا ء 

واذاكانت الدعوة بآبوة أو بنوة وكان الاب أو الاين المدعى عليه ميتا 
فلا تسمع دعوى الابوة أو البنوة على سبيل الاستقلال » لانها دعوى على 
اميت وهو غائب » والدعوى على الغائب لا تسمع ٠‏ 

آما اذا كانت دعوى الابوة أو البنوة ضمن دعوى بحق خر كاليراث 
فانها تقبل » لان الاتتساب الى الميت ليس مقصودا أصليا »> وانما المقصود 
ا الحق المترتب على ثبوت النسب » واثبات النسب وسيلة لاثبات 


س ۳0 س 
الحق المتنازع فيه » فموضوع الخصومة هو الحق المترتب على ثبوت النسب » 
والخصم هو كل من له أو عليه حق ف التركة كالورثة والوصى والدائن 
واقد ن : 

واذا كانت الدعوة بالاخوة أو العمومة فلا تسمع الدعوة على سبيل 
الاستقلال حا كان المدعى عله او ميتا » لان ى دعوى الاخوة آو العمومة 
تحميل الب على الغير وهو الاب أو الجد وكلاهما غائب والدعوى على 
العائب لا تسسع آما اذا كانت دعوى الاخوة أو العمومة ضمن دعوى يحق 
خر كالميراث أو التفقة فانها تقل حيا كان بلدعى عليه أو ميتا » لان النسب 
هذا ليس مقص.ودا أصليا » وانما المقه.ود الاصلى هو الحق المترتب على ثبوت 
الخ ٠فكان‏ موضوع الخصومة هو حق الميراث أو النفقة » والخصم للمدعى 
هو کل من بنازعه فى هذا الحق ممن لهم أو عليهم حق ف التركة ء هذا مذهب 
الحنفية ء 


آما الحعفر دة فقد ذهبوا الى آنه يمكن شبات دعوى الابوة والبنوة 
مقصودة يدون أن تکون فى ضمن دعوى حق آخر معها سواء أكان الاب أو 
الاين المدعى عليه حا أو ناثيه آَم كان ميتا » وكذلك دعوى الأخوة والعمومة 
وغيرهما تشبت بالبينة وان لم تكن فى ضمن دعوى حق على الوارئث أو الوصى 
آو غیرهما » لان هذه الدعوی تتضمن دعوی لوازمها فلا تکون عبثا » وحیث 
لم يكن للمدعى خصم فلا بجب على الحاكم سماعها لكنه لو سمعها تترتب 
لار » 


)١(‏ الاحكام الحعفرنة ص ٩۲‏ مادة ٠٠٥٠١‏ .ء 


a 
e, 
) ف : اللقيط واحكامه‎ « 
انعر دمه )( حکم التقاطه )۳( آحق الناس بامساكهە )6( مرکزه من‎ (۱) 
نسبه ء‎ )١( الحرية والاسلام (ه) الولاية عليه‎ 
: د تعريف اللقيط‎ | 
وهو عند الحعفرية : كل صى أو محنون ضائع لا کافل له » ولا بقدر‎ 
على دف المهلكات عن قسنه 4 ولا یختصس دمن نىدە هله خوفا من العيلة أو‎ 


فرارا من تهمة الزنی (') ۰ اف 
۲ - حكم التقاطه :_ مذ 


والتقاط اللقيط مندوب اذا لم بلب على الظن ضياء_ه » فان غاب على 
الطن ضساعه کان واجا ۰ ومصيع الاقط آم »> ومحرزه غاتم لانه حا 
تسا كانت على شرف االهلاك ۰ ويحرم طرح اللقيط دعل التقاطله ء 

۴ أحق الناس بامساك الاقبط  :‏ 

وأحق الناس بامساك اللقيط من‌التقطه » وليسلحاكم آو ليره ان بآخذه 
منه حبرا الا اذا كان هناك ما يدعو لذلك كأن تكون الملتقط غير أهل لحفظه 
ورعاتقه ۰ 

واذا كان الماتقمل آکثر من واأحد فأحقهم بامساكە آرجحهم باسلام او 
حردة 4 أو قدرة على الحفظ ۾ وعلد استو الهم فالرآي للقاضی يضعه حىث 
ری ۾ وقال الحعفر ده ادا استووا أقرع ينهم *+ 

> - مركز اللقيط من الحرية والاسلام : 


. ١ والاحكام الجعفربة ص‎ > ۲٦۴ المختصر النافع ص‎ )١( 


س ۳۷ س 

واللقيط حر ولو كان ملتقطه عدا » لان الإاصل ف الانسان‌الحربهء ومن 
ادعی ان اللقیط عبده لم قبل منه » لانه حر ظاهرا الا أن قم لعن 
دعواه » 

واللقيط مسلم الا اذا وجد فى قرية او محلة لاهل الذمة وكان ملتقطه 
دما فانه کون على دان ملتقطه ۰ 

وقال الجعمرية : اللقيط ف دار لالام حر » وق دار الشركٌ رق » وهو 

واذا وجد الاقط ف مصر من امصار المسلمين » أو ف قرة من قراهم 

ه س الولابة على اللقرط :_ 

والولاره على اللقط ی تفسه وماله تکونللحاکم وحده » ولیس للماتقط 
ولا لغيره ولابة عليه فق ذلك » فمن التقط لقبطا ووجد معه مالا كان الال ملك 
اللقط وکان على الملتقط أن بحافظ عله ولس له ان فق مله عله اله 
ناذن من القاضی 4 وما دنفقه دعر اذنه بکون منىرعا به ل ادا اشهد آنه سیر جم 
به عليه ٠‏ وقال الجعفرية اذا اتمق الملتقط من مال تفسه مع امكان الاستعانة 
على النفقة بالحاکم او المسلمين کان متىرعا > واذا تعذر الرجوع الى الحاكم 
والاستعانة بالمسلمين فآتفق من مال تفسه عليه رجع عليه بعد ساره اذا نوى 
الرجوع ٠‏ 
المسلمين » واذا مات ولم بعرف وراث فتركته لبيت مال االمسلمين ء 

وللملتفط على الفط ولا اتر سة والمحافة عله وعلی ماله » وله شراء 

(۱) ذکر ET‏ خا عن ۹ ان هدا الك فیا لو افر الدسن 
انه ابنه ولا بينة له » فان اقام البينة على البنوة ثبت نسب الولد منه وبكون 
على دنه . 


س ۳۸ 
ويوجهه الي طلب العلم اولا فان لم تكن له قابلية وجهه الىتعلم حرفه بتكسب 
منها » وله آن بنقله الى حيث شاء ما لم بلحقه ضرر من ذلك » وبالجملة هو 
آمانة فق بده » وعليه أن قوم نحوه ما فه خبره وصلاحه ه 

: نسب‌اللقبط‎ ٦ 

ومن ادعى نسب اللقيط ثبت نسبه منه بدون حاجة الى بينة سواء أكان 
مدعی سه هو الملاةط ام کان المدعى غىره + 

واذ' 'ادعاه الملتةط وغیره رجح الملتقط الأ اذا آقام غير الممتقط بينة على 


دع واه 8 


واذا ادعاه اثنان ليس احدهما للماتقط رجح أسبقهما ادعاء الا اذا أقام 
المتأخر البينة » واذا دعياه معا فى وقت واحد رجح من أقام البينة ٠‏ 


واذا لم تكن لهما بينة أو أقامها كل منهما رجح من ذكر فيه علامة مميزة 
لان ذكره للعلامة أمارة على أن له بدا سابقةء واذا تساويا ولا مرجح لاحدهما 
فلا تلغى دعوى النسب » بل بحكم بنسبه لكل منهءا محافظة عليه من‌الضياع 
وان کان ف الواقع ليس ابنا لهما جميعا » ويجب له عليهما ما بجب على الآباء 
نحو الاناء » وله حق الارث من كل منهما وذلك كله معاملة للمقر اقراره ٠‏ 

وعند الجعفرية : اذا استوى المدعيان ححة أقرع بينهما » وشت نسبه لمن 
خرجت عليه القرعة » ولا ترجيح عندهم بذكر علامة مميزة لاحتمال ان يكون 
قد ذكرها عن مشاهدة او سماع لا عن سبق يد كما قول الحنفية ء 

ولو ادعت اللقىط امرآة ذات زوج » فان صدقها زوجها او شهدت له 
القابلة آو أقامت السنة صحت دعو تها والا لا لا ى ذلك من تحميل النسب 
على الغير » وان لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة كاملة رجلين او رجل 
وامرأتين » بخلاف دعوى الرجل فانها تقبل بلا بينة » لان ف قبولها دفع العار 
a LES‏ 


اة ان عادو عل ال الا ی ا 


۳٤۹ س‎ 

وقال الجعفربة : اذا ادعت اللقيط امرآة ذات زوج فان صدقها أو أقامت 
السنة على ولادنها ص حت دعو تها وئىت تسه منها ومن زوحها ۾ وان م تکن 
ذات زوج » آو لم بصدقها زوجها ولا بينة لها الحق بها خاصة () ء 

هذ ٠‏ آن بعلم أن الحر والعبد » والمسلم والكافر ف دعوى 
الحعفربة(") ءوقال الحنفية ذا استوبا ححة فالحر فى دعوى اللقىط و 
العبد والمسلم آولى من الذمى E‏ فی حقه () ۰ 

«( فى : الرضاع ) 

الكلام عن الرضاع تناول تاحىتین مختلفتن ) 'لاولی ) ناحىهۀ کو نه حقا 
للطفل ) والثانيه ) ناحۀ کو نه سسا من اسہاب تحر م النكاح 6 وسنفرد لكل 
ن الناحيتين فصلا مسقلا بتناول البحث فيه ما تعلق بكل ناحية من أحكام 


وتشريعات ٠‏ 
الفصك الول 
« فى : الرضاع الذى هو حق الطفل )) 

(۱) من بيجب عليه الرضاع (۲) متى بجب على الام ؟ (۳) الاجرة عليه ٠‏ 

| - هن الذي يجب عليه الرضاع ؟ : 

من المقرر شرعا أن نفقة الصغير الفقير تجب على آبيه وحده » والرضاع 
من قسسل النفقة » فهو اذا واجب على الاب نحو طفله » على معنى أنه مكلف 
شرعا بتهيئة أسبابه من اعداد المرضع ودفع اجرة الرضاعة ء 


. ۳٠۳ مادة‎ ٩) الاحكام الجعفرية ص‎ )١( 
. )؟١| الهدابة مع شرحها ( فتح القدير ) ح٤ ص‎ )۳( 


ت 8 0 س 


فان امتنعت عن ارضاعه غير عدر فلا تحبر عله الا فی حالات نذدكرها فيما 
معد » وتكون آثمة فيما ينها وبين الله » وعلى الوالد حينئذ أن سستأجرلاطفل 
مرضعا ترضعه » وتكون ملزمة بارضاعه فق المدة المتفق علها وف المكان المتفق 
عله » فان لم ينص على مكان ارضاعه لزمها أن ترضعه ف بيت حاضنة أما 
کانت الحاضنة أو غار آَم 6 وذلك حنی فوت علها حقها ف الحضانة ء وان 
تتهت المدة التق علبها وكان الطفل لا شل غير لدبها أجبرت على مد مدة 
الرضاعه حتیى شل على ثدى غبرها او ستغنی عن الرضاعة 6 ولها على هذه 

ولیس للاب ان بعطى الطفل لعیر امه ان ترضعه ادا رضیتالام بارضاعه 
لا نها آحق ده من الاجنسة 4 وهذا ما م یکن غر الام متعنا أو آو لى بارضاعه 
E‏ 

۲ د متی بيجب عاى الام ارضاع طفلها ؟ : _ 

وبحب على الام ارضاع طفلها وتجبر عليه ف الحالات الثلاث الاتية : 

الحالة اللاولى ‏ اذا لم کن للطفل ولا لاسه مال ناحجر به مر ضعا » 
وام کن هناك متىرعة بارضاعه ۰ 

الحالة الثانية - اذا لم يوجد من ترضعه غير امه ء 

الحالة الثالثة _ اذا لم قل الطفل غبر ثدی امه ٠‏ 
عليه قضاء حتى لا بتعرض للهلاك ء 


(۱) بتعين غر الام لارضاع الطفل اذا کان لا بقل ثدی امه وقل ثدی 
فرعا عار و ا م ا ف ی ن ا و ا ا 


يضر الطفل ولا بصلح له > ونحو ذلك كثير » وتكون الاجنبية اولى من الام فيما 
E A E‏ ل ا 
تطلب الام . 


E r DE 

۴ أجرة الرضاع :- 

لمرضع اما أن تكون اجنبية أي ليست ما لاٍضیع ولو کانت ذاٽت رحم 
محرم له کعمته وخالته » واما ان تکون اما له » فان كانت أجنبية استحقت 
أجرة على ارضاعه » وجاز استشحارها لذلك مدة معلومة على قدر من الال 
معلوم » وهذا باتقاق الحتفية والحعفرة ء 

وان كانت آما » فان كانت زوجتها لو الد الطفل قاثمة » أو كانت معتدته 
من طلاق رجعي فلا تستحق على الارضاع اجرة سواء أرضعته محبرة أو 
مختارة » وذلك لقيام زوجیتها ووجوب الارضاع عليها ديانة » وما هو واجب 
علبها لا تستحق عليه أجرة ء وأيضا فان الذي ينفق عليها حال قيام زوجيتها 
ال ا هو وال ا فاد ارخا ا غه اة ا( اة كات درك 
جامعة بين تفقتين فى وقت واحد » وليس من ‌حقها آن تجمع بين تفقتين وان 
تعدد السب ء 

وان كانت الام معتدة من طاق بائن من أبى الطفل » فالمفتى به من 
مذهب الحنفية أنها لا تستحق الاحرة اكتفاء ما تأخذه من تفقة العدة » وق 
قول آخر رجحه بعض فقهاء الحنفية أنها تستحق الاجرة لاتقطاع زوجيتها 
بالطلااق البائن . 

وان کانت الام مطلقة انا او رجعيا من أيه وانقضت عدتها فانها تستحق 
الاحرة قولا واحدا » لانه بعد العدة انقطعت زوجتها بالكلية وارتهعت تمقتها 
فتستحق الاحرة » وف هذا قول الله تعالى فى شأن المطلقات 

« ۰۰۰ وان کن اولات حمل فاقوا علیهن حتی بضعن حلهن فان 
أرضعن لکم فاتوهن آجورهن * 

وذهب الجعفرية : الى ان الام تستحق اجرة ارضاع طفلها حال قيام 
الزوجبة » وحال العدة من طلاق رجعى او بائن » وبعد انقضاء العدة » وللاب 
ان بستآجرها لارضاع طفلها منه ف كل هذه الحالات ٠‏ 


هذا وشغى ان ننبه الى المسائل الاتية : 


س 0 

المآلة الاولى _ ذا استحقت الام اجرة على ارضاع طفلها » وتمسكت 
بحقها » وكانت هناك اجنسة تقل ارضاعه بلا اجرة او باحرة اقل مما تطلب 
الام 4 فالاحنسة احق بارضاعه من امه لقوله تعالی ) »% ۹ تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده ) ولقوله ( ٠۰‏ ون تعاسرتم فستر ضح له اخری ) () 
وعلی الاجنسة ق هذه الحالة ان ترضعه فى ست الام ان طلست الام ذلك 
حتى لا فوت علها حقها ف الحضانة ٠‏ 

وقال الجعفرية : لا يجب ارضاعه فى بيت الام بل بسقط حقها فى 
الحضانه من غير أن تمنع عنه ٠‏ 

المسالة الثانية _ اذا كانت الام تستحق اجرة على أرضاع طفلها فارضعته 
قبل الأتفاق علبها » فانها تاخذ احرة ما ارضعت » أجرة المثل » وذلك لان الله 
سما نه رتب استحقاقها الاحرة على الارضاع تصرف النظر عن کو نه عد 
لاتاق أو قله حىث قال ( فان اأرضعن لکم فاتوهن اجورهن ) 6 واقبال الام 
على ارضاع طفلها قىل عقد استئحارها لارضاعه لیس دللا على انها متىرعة 
لا نها اقبلت على ارضاعه بدافع من فرط شفقتها عليه وان کانت ترد الاحرة » 
اذ لبس من لمعقول ان تراه تلوی جوعا وتترکه بدون ارضاع حتی بتم 
إ تن رها + 

آما غر الام فانها لا تستحق اجرة على أرضاعها الطفل قبل استتحارها ٠»‏ 
لانه لعن عندها شفقة الام التى تحملها على الارضاع قىل التاق » فلا 
تصور الا ان تكون متبرعة ء 

امسآلة الثالثة _ لا تستحق الام اجرة رضاع لاكثر من سنتين باتهاق 
الحنفية واالحعفردة » حتى ولو زاد رضاع الطفل عن ذلك » لان الشارع جعل 
تمام الرضاع بتمام حولين حيث قال ( والوالداتيرضعن اولادهن حولين 
کاملین لن اراد ان تم الرضاعة ) ۰ 


. )٦۳ انظر تفر الحصاص ح٣ ص‎ )١( 


بے 
المسآلة الرانعة _ اذا كان للطفل مال فأجرة رضاعه من ماله ولو كان 
المسآلة الخامسة ‏ ك لى موضع تجب فيه اجرة الرضاع تكون دنا 
موت الابوين او احدهما » وللمستحقة للاجرة اما او غبرها ان تصالح 


علها ما تشاء 
« فى : الرضاع الموجب لحرمة النكاح )) 

۱ تعریف الرضاع ۲ حکمه ۳ مدته > المقدار المحرم مله 
ه _ حكم لبن الرضاع المخلوط بغيره لبن الفحل ۷ ما ثبت به 

: س تعردف الرضاع‎ ١ 

الرضاع شرعا : هو مص الطفل اللبن من ثدى امرأة فى مدة معينة » 
ويلحق باللص ‏ عند الحتفية - ايصال اللبن الى جوف الطفل عن طريق الم 
او الآنف باناء ونحوه ء 

5 اللين الى جوف الطفل ا الله لا عن 
ال 

والرضاع عند الجعفرية لا بتحقق الا اذا کان عن طرق امتصاص الطفل 
ثدى المىضع » وعليه فاذا اوجر اللىن ف حلقه » او سعط به » او حقن فاته 
e‏ 


) المختصر النافعم ص ۱۹۹ ومسائل الخلاف ح۲ ص ٠١۷‏ . 
۲٠٢ (‏ الاحوال الشخصية ) 


واد تحقق الرضاع الشرعى اوجب حرمة النكاح 6 وصارت المرضعة 
Se E No a‏ 
انا » واولادها اخوة واختها خالة ء٠‏ وهكذاء 

ورضاع الكبير لا ينشر الحرمة » وكذا رضاع الصغير بعد مدة الرضاع 
المقررة شرعا » وكذا لا تثبت حرمة بين طفلين اجتمعا على غير ثدي ادمية ء 

ولبن الادمية مطلقا بنشر الحرمة عند الحنفية » فلين الثيب » وسن 
البكر » ولبن امتزوجة » ولبن الموطوء بشبهة » ولبن االمزنى بها » ولبن الميتة 
اثر موتها » لبن كل هولاء بنشر الحرمة » لا طلاق النص المحرم » ولان اللبن 
سبب النشوء فتشبت به شبهة البعضية ٠‏ 
او وطء بشبهة » فلو در لبن المرأة لاعن سبب » او كان عن زنى فانه لا بنشر 
الحرمة (ا) » ولبن المرأة اثر موتها لا بنش الحرمة ولو ارتضع آكثر الرضعات 

هذا وقد ذكرنا فى فصل المحرمات من النساء : آنه يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب والمصاهرة » وذكرنا الاصناف الثمانية التى تحرم يسبب 
الرضاع » وبينا آدلة التحريم من الكتاب والسنة والاجماع » واوضحنا ان 
هناك مسال مستشناةمن العموم المستفادمن القاعدة(يحرم من الرضاع مایحرم 
فآرجع الى ص ۸۰ وما بعدها من الكتاب ٠‏ 

٣‏ مددة الرضاع :د 

ذهب الامام مالك » والشافعى » وأحمد ء٠‏ وأو دوسف ه ومحمك + 


. 1۹۹ المختصر النافع ص‎ )١( 
. ۱۲۷ مسائل الخلاف ح۲ ص‎ )۲( 


۳۵۵ 

والجعفرية الى أن مدة الرضاع الذي تعلق به التحريم سنتان من وقت ولادة 
الطفل () » فكل رضاع فى هذه المدة ينشر aT‏ 
واسستغنى بالطعامعن اللبن قبل مرور عامين» ثم عاد الى الرضاعة قبل اتتهائهما 
فانه بعتبر رضاعه بعد الفطام وقبل تمام الحولين ناث شرا للحرمة أبضا (") ٠‏ 

ودلىل هوءلاء على الحولين آقصی المدة هو قوله تعالی (( ٭+«ء وفصاله 
ف عامین » وقوله « والوالدات برضعن آولادهن حولین کاملي لمن أراد آن 
يتم الرضاعة » فقد جعل التمام بهما » ولا مزيد على التمام () » وأيضا قول 
النبي صلى الله عليه وسلم « لاا بحرم من الرضاع الا ما كان ف الحولين » . 

وذهب آبو حنيفة الى آن مدة الرضاع الذي بتعلق به التحريم ثلاثون 
شهرا » ومن آدلته على ذلك قوله تعالی « والوالدات برضعن آولادهن حولین 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ١ء٠‏ الى أ ذقال فان رادا فصالا عن تراض 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما » فقوله فان آرادا فصالا الى أخره فيد ان 
للانوين الخا رف فطام الطفل عقيب تمام الحولين » فان شاءا فطماه عند 
تمامهما لاستغنائه عن الرإضاعة » وان شاءا أقياه على الرضاعة _ ان کان لم 
يستغن _ مدة بتدرج فيها لتحويل غذائه من اللبن الى غيره » والمدة التى 
تكفي لذلك هي ستة اشهر » لانها كهت ن لتحويل غذاثه من دم آمه وهو جنين 
الى لبنها بعد وضعه لستة أشهر ء 

)١(‏ ذكر صاحب المختصر النافع فى ص ۱۹١٩‏ : أن مدة الحولين تراعى فى 
المرتضع دون ولد امر ضعة علا ىالاصح ۹ 

LS RH A o angie 


أخري سان هران ٤‏ وق ررانة اة خادام اجا الى اللبن اشر متجفن 
ت 

(۲) فى روابة عن ابى حنيفة انه اذا فطم قبل المدة وصار بحيث بكتفى بغير 
الل ل تيت الحرمة اذا عاد ووضع ى الدة وهو ي ظاهن الروانة رالفترى 
ع الك العرفة ب انظ فم ادیو جه ۸ : 

(۳) فتح الفقدير جح ٣‏ ص ه٥‏ . 


۳۹۹ س 


ولا تعکر على ابی حن فة قوله تعالی ( والوالدات بره ضعن اولادهن 
حولین کاملین لمن أراد آن تم الرضاعة) لانه يحمل الآية على أقصى المدة التى 
تستحق فيها الام أجرة الرضاعة » لا على أقصى مدة الرضاع التى تستوجب 
الحرمة ء 

وذهب زفر الى ان مده الرضاع الذي تعلق به التحريم هي ثلاث 
سنوات » واستدل بما استدل به ابو حنيفة » الا أنه جعل المدة اللازمة لتحول 
غذاء الطفل من اللبن الى غيره سنة بعد الحولين » قال الكمال بن الهمام : 
والحول حسن للتحول من حال الى حال لاشتماله على الفصول الاربعة ٠)(‏ 

وهناك أقوال أخرى غير ما تقدم » آغربها وأبعدها عن لصواب أن 

والدي نرححه ونختاره هو القول الاول » لانه قوی ححة وأيین دللا 
وأدلة مخالفيه على ما ذهبوا اليه آدلة يها مقال ٠‏ 

اختلف الفقهاء ف القدر المحرم من الرضاع على أقوال كثيرة أشهرها 
ما بلى : 

ذهب الحنفية والمالكية الى ان قليل الرضاع وكثيره محرم » فالمصة 
الواحدة تكفي لنشر الحرمة() ) » ودليلهم على هذا قوله تعالی ( (۰ءوامهاتكم 
a e‏ 
SE E SSS‏ 
SS TES‏ 


ف الكدي ج ي 

(۲) بشترط فى الرضاع المحرم أن بكون محققا » فان ادخلت امرأة حلمة 
نديها فى فم الصغير وشكت فى رضاعه لا تثبت به حرمة » لان الحل هو الاصل 
ولا نزول بالشك . 


د0 ت 

وأيضا فقد صح من رواية البخاري وغيره » أن رجلا تزوج امرأة 
فحاءت أمة سوداء فذكرت آنها أرضعتها » فأمر الرسول زوج المرأة أن 
بدعها دون أن يسال عن عدد الرضعات » ولو كان التحريم منوطا قدر معین 
بالمتاركة . 

وذهب الشافعية والحنابلة فى الراجح من مذهبهم الى ان القدر المحرم 
خمس رضعات مشبعات ف خمسة أوقات متفاصلة عرفا » ودليلهم على ذلك 
ما روى عن السسدة عائشة رضى الله عنها » قالت : « كان فيما نزل من‌القرآن 
عشر رضعات معلومات بحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القرآن » ء 

وأيضا فان علة التحريم هو كون الارضاع ينبت لحم الصغير وينشز 
عظمه » ولا تكون ذلك على الاقل _ الا برضاعه بوماكاملا » وذلك لا قل 
عن خس رضعات ۰ 

وذهب الجعفرية الى ان القدر المحرم هو ما أنبت اللحم وشد العظم » 
أو ارضاع بوم وليلة » أو خمس عشرة رضعة بشرط آلا فصل بين الرضعات 
فی الاحوال الثلاإاث برضاع امرأة آخرى وآن يكون اللبن لفحل واحد » وف 
قول ثبت التحريم بعشر رضعات متوالية » وهو غير المشهور ف المذهب ۰ 

وحد الرضعة عندالحعفر نة - ما بروى به الصبى دون المصةء واستدلوا 
لمذهبهم فقالوا : ان الاصل عديم التحريم » وما ذكرناه مجمع عليه آنه يحرم > 
العظم ) » وما ورد من قول عائشة ( كان مما آنزل الله فى القرآن عشر 
عشر رضعات معلومات بحرمن )٠١‏ قالوا : وقولها بعد ذلك ( ثم نسخن 
بخمس معلومات ٠۰۰‏ الخ ) قولها هي » ولا خلاف ف آنه لا قبل قول 


e ۳۸ 


الراوي آنه نسخ کذا لکذا الا أن بين ما نسخه لينظر فيه هل هو نسخ 
ادلا () . 

وهناك أقوال غير ما تقدم » والذي نرجحه هو مذهب الحنفية لانه 
مذهب الجمهور الاعظم من الصحابة والتابعين » ولان علة التحريم التى أجمع 
عليها الفقهاء هي انبات اللح وانشاز العظم الذي بجعل الرضيع بمثابة الجزء 

NSE MANS 
بل قد بتحقق انبات‎ ٠ أن تكون الرضعات خمسا » أو عشرا » أو خمس عشرة‎ 
اللحم وانشاز العظم برضعة واحدة مشبعة » ومعنى هذا أن شبهة البعضبة‎ 
ومن المقرر عند الاصوليين آن علة الحكم اذا لم تكن ظاهرة منضبطة ربط‎ 
الحكم بما هو مظنه لتلك العلة مما هو ظاهر منضبط > وهو فيما معنا مطلق‎ 
» الرضاع الصادق بمصة واحدة قد بكون لها دخل فى تكوين جسم الرضيع‎ 
ونظير هذا المسافر بقصر الصلاة لعلة هى للمشقة » والمشقة أمر لاأ منضبط‎ 
لاختلافها باختلاف الاشخاص والاسفار » فلذا ربط الحكم شرعا بمظنة العلة‎ 
وى جر الاه ال اة الد اه امات‎ 

ه - حكم لبن الرضاع المخلوط بفيره :- 

اذا خلط لمن المرآة شيره فاما ان بخلط بلين امرأة أخرى » واما ان 
بخلط سال غبره کماء ودواء ولىن شاة » واما ان بخلط بحامد مطعوم ٠‏ 
وحده » وعند التساوي تعلق التحريم بهما» وهذا مذهب أبى يوسف » وهو 
مروی عن ایی حنيفة ء وقال محمد وهو روابه اخری عن ابی حنيفة - 
lC DEC AES‏ 


)١(‏ الاحكام الجعفرية ص ٩۷‏ > والمختصر النافع ص ٠ 1۹١۹‏ ومسائل 
الخلاف ج ۲ ص ۱۲١‏ ۱۲۷ . 


۳۹ 
من جنس واحد » وعند اتحاد الحنس لا بتلاثى احدهما فى الآخر لاتحاد 
المقصود منهما » وهذا الرأي أظهر مما ذهب اليه بو يوسف وأرجح ٠‏ 
واذا خلط لبن امرأة سائل كالماء والدواء ولين الحبوان فالعبرة بالعلبة 
فان كان لبن المرأة غالبا تعلق به التحريم » وان كان معْلوبا لا تعلق به 
التحريم (ا) » لانه مع اختلاف الجنس بتلاشى الاقلف‌الاكثر ‏ وهذا الحكم 
ا ای و هر ع ا و لق اعا 
أبى حنيفة » غالبا كان اللبن او مغلوبا » لان الطعام وان قل يسلب قوة اللبن 
فل تقع الكفاية به فى تغذية الصبى » فكان اللبن مغلوبا معنى وان كان غالبا 
صورة » وعند غلبة الطعام الامر واضح ء٠‏ وقال انو دو سف و محمد اذا لم 
بطبخ على النار فالعبرة بالغالب » والحاق المغلوب بالعدم أصل ف الشرع ٠‏ 
واذا جعل لىن المرأة مخضا » آو رابا » آو جبنا » أو أقطا » أو نحو 
ذلك فلا تعلق به تحربم باتهاق فقهاء الحنفية » لان اسم الرضاع لا بقع على 
تناول هذه الاشياء » وهي مع ذلك لا تنبت أحما ولا تنشز عظما » ولا تكفي 
غذاء للصبي () ۰ 
واذا علمت أن مذهب الحعفرية لا رى الرضاع المحرم الا ما كان عن 
طرق التقام ثدى المرضع علمت بالضرورة آن کل هذه الصور التی ذكرها 


)١(‏ تعتبر الغلبة بالاجزاء اذا خلط لبن المراة بلين حيوان او بماء » وتعتبر 
بتغير اللون والطعم اذا خلط بنحو دواء »> وقيل بكفى فى اعتبار الفلبة تغفير 
أحدهما . 

(۲) انظر بدائع الصنالع ح ) ص ٠١ ٠١۹‏ . 


e 

- حكم لبن الفحسل ت 

المراد بالفحل هنا هو صاحب اللين » آى من در لبن المرأة يسه » فمن 
دخل بامرآة بناء عن عقد صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة فجاءت منه بولد 

اذا عرفت هذا فهل تثبت بهذا اللبن حرمة بين الرضيع وصاحب اللبن 

ذهب بعض الصحابة وبعض التابعمين ‏ وهو رأآي ضعبف عند 
الشافعية - الى أن لبن الفحل لا بنشر الحرمة بينه وبين الرضيع » فسن 
ارضعت طفلة حل لزوحها صاحب اللبن آن بتزوج من هذه الطفلة » أو من 
حتى صار بمثابة الحزء منها » وهذا المعنى لا وجود له فى جانب الرحل حتى 
تكون بينه وبين الراضيع حرمة ٠‏ 
الاربعة » والجعفرية الى ان لبن الفحل ينشر الحرمة بين الرضيع وزوج 
زوجها کان زوجها آیا لهذه البنت رضاعا فتحرم عليه وعلى اصوله وفروعه » 
وحجة اصحاب هذا الرآي ما صح من ان السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: 
فاستترت منه » فقال اتستترین منى وآنا عمك ؟ قلت : من بن ؟ قال : 
ارضعتك امرآة آخى » قلت انما ارضعننني المرآة ولم برد ضعنى الرجل »> 
فدخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فحدثته فقال : انه عمك فلیلج 
علبك ء 

فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن لبن الفحل بنشر الحرمة بينه 


کل کے 

بهذا حن سنل عن رحل له امرآنان ٤‏ فارضعت هده غلاما ) وهذه جارده ي 
هل بصلح للغلام ان بتزوج الجارية ؟ » فقال : لا » اللقاح واحد ٠‏ 

ء٠‏ ولكن مع اتفاق الحنفية والجعفرية على أن لبن الفحل ينشر الحرمة 
مآع ت رن ا اة لرن عاف امن 
على جانب المرآة » ويشترطون للتحريم بين الرضيعين أن يكون صاحب 
اللسن الذدى رضعاه واحدا 0 وفرعوا أحكامهم على هدا فقالوا بحرم 
رضع كل واحد من لبن فحل اخر وان اتحدت المرضعة () ٠‏ 

والحتفية لا لبون جانب الفحل على جانف المرآة » ولا رث بششترطون 
اتج حرم دن الرضسعين آن کون صاحب اللسن الدى رضعاه واحدا 6 وفرعوا 
أحكامهم على هذا فقانوا : لو رضع غلام وجارية من امرآة واحدة » غير أن 
E‏ اخر » فانه 
a eT E‏ بقول ( بحرم ممن 
لضام اشر مى السب 

وحرم الحعفر به على المرتضسع أولاد صاحب اللىن ولادة ورضاعا 4 
واولاد المرضعة ولادة لإ رضاعا 0( ۰ وعند الحنفة بحرم على المرتضع أولاد 
صاحب اللىن ولادة ورضاعاً » وآولاد المر ضعة ولادة ورضاعا ضا ۰ 

وحرم الجعفرية على أبي المرتضع نسبا أن بتزوج من اولاد صاحب 
اللىن ولادة ورضاعاء لاهم ف حکم ولده()ء وأباح الحنفية ذلك » لان أا 
المرتضع نسبا اجنبى عن اولاد صاحب اللبن بالكلية ٠‏ 

۰ ۱۹٩۹ المختصر النافع ص‎ )١( 

(۲) المختصر النافع ص ۱۹۹ › وانظر الاحكام الجمفرية ص۷٩‏ مادة١۷٣‏ 

(۴) المختصر النافع ص ۱۹۹ . 


چ 
آي وو لم تر تصح بلىنه» لان اخوة المرتضع صاروا بمنزلة اولاده()۰ 
واباح الحنفية لصاحب اللبن ان بتزوج من اخت المرتضع ما دامت لم ترضح 
من لبنه ولم تكن محرمة عليه لسبب اخر » وذلك لانه اجنبى عنها وليس ابا 
لها لا من الرضاع ولا من النسب ء 

۷ - ما ثبت به الرضاع :د 

بثبت الرضاع بواحد من أمرين: الاقرار» او البينةء واليك البيان : 

٠ الاقرار‎  الوآ‎ 

اذا آقر شخص بثبوت الرضاع المحرم بينه وبين امرأة » کآن قال هي 
اختي من الرضاع فاما ان تصدقه المرآة فى اقراره واما ان تكذبه» فان صدقته 
وكان ذلك قبل الزواج منها ثبتت الحرمة بتصادقهما » ولا بحل لهما أن 
بينهما » وكذلك الحكم فيما لو قرت المرأة وصادقها الرجل ء 

واذا اقر الرجل وكذبته المرآة » فان ثبت الرجل على اقراره وكان لم 
بعقد علبها لا بحل له ان بعقد عليها » وان كان بعد العقد وجب عليه ان 
بغارقها والا فرق القاضی بينهما » وان آقر ورجع عن اقراره جاز له آن بعقد 
عليها ان كان اقراره ورجوعه قبل العقد» وان كان قد عقد عليها فآقر بالرضاع 
المحرم ثم رجع عنه بقى العقد على حاله » وذلك لان آمر الرضاع مما بخفى 
فيغتفر فيه التناقص » فلعله قر ولا بالرضاع عن اخبار آفاده ظنا ٠‏ ثم تبین 

واذا قرت المرأة وکذبها الرجل فان كان ذلك قبل الزواج واصرتٽت 
على اقرارها فلا بحل لها آن تتزوج منه » وان رجعت عن اقرارها حل لها ذلك 
لما قلناه من أن التناقض ف آمر الرضاع معتفر » وان كان اقرارها مسد 


(۱) مسائل الخلاف ج ۲ ص ٠١‏ . 


۹۳ 
الزواج بقى الزواج على حاله » ولا بلتفت لاقرارها مهما أصرت عليه ما دام 
الزوج يكذبها » لانها متهمة فى هذا الاقرار » فلعلها أقرت بذلك كذبا وزورا 
لتتمكن من الخلاص من زوجها بادعاتها الرضاع الذى تحرمها علبه » وهذا 
بخلاف اقرار الرحجل بعد العقد فانه قل ولو كذتته المرآة لانه ملك الخلاص 
منها بطلاقها فلا تكون متهما مثلها » ولهذا لو كان أمر الطلاق سد لمرآة 
صدقت ف اقرارها لعدم التهمة ء 

انيا - البينة : 

وشبت الرضاع بشهادة كاملة وهي رجلان عدلان » أو رجل وامرآتان 
عدول » ولا شت شهادة النساء وحدهن » وهذا باتقاق الحنفية والجعفر ةه 
ولا بشترط لصحة الشهادة تقدم الدعوى لتضمنها حق الله »> وعلى هذا فلو 
ادعى شخص على زوجين أنهما آخوين من الرضاع وأقام البينة على ذلك » 
آو قامت البينة دون سبق دعوى ثبتت أخوتهما وفرق القاضى بينهما ء 

وانما اشترطنا أن تكون البينة كاملة » لان دعوى الرضاع المحرم 
تتضمن ابطال حق الغير » وكل دعوى تنضعن ابطال حق الغير لا بد لشبوتها 
عند الاتكار _ من بينة كاملة » ومما بشهد لهذا أن عمر بن الخطاب آتى 
بامرآة شهدت على رجل وامرآته آنها آرضعتهما فقال : لا حتی بشهد رجلان » 
أو رجل وامرآتان » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد منهم عليهء 

بقى بعد هذا أنه قد يشهد على الرضاع من لا ببلغون نصاب الشهادة 
كرجل واحد أو رجل وامرأة » آو امرأتين ٠‏ أو امرأة واحدة » وقد شهد من 
سلغون نصاب الشهادة ولکنهم غير عدول ٤‏ فهل ترد هذه الشهادة بالكلية 
ولا يلتفت اليها صلا » أو تقبل ويلتفت اليها الى حد ما ؟ 

الفقه فى هذه المسآلة أن هذه الشهادة ‏ مع الاتكار - لا يلتفت اليما 
من ناحية القضاء » ولا يبنى عليها تمريق بين زوجين لقصور البينة عن اثبات 
دعوی الرضاع ٠.‏ 


ق 
أما من ناحبة الدبانة > فانه بوؤّخذ بهذه الشهادة وعلى الزوجحين أن 
فترقا تنزها وتورعا عن شهة أورثتها شهادة قاصرة » وقد تكون صادقة فى 
الواقع وتفس الامر » وموضوع الزواج اولی أن بۇخذ فيه بالاحوط » ومما 
بشهد لهذا ما رواه البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه اتزوج أم بحيي 
نت ابی اهاب فحاءت أمة سوداء فقالت : قد ارضعتكما » قال : فذكرت 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأعرض عني » قال : فتنحيت فذكرت ذلك 
له » فقال : كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها » وق روادة 
قال له : دعا عنك ؛ 
فأعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل اول الامر فيد ان شهادة 
المرأة لا تحتم الفرقة أو التفريق » والا لفرق الرسول بينهما بمحرد ذكر عقبة 
له خبر الامة ولم بعرض عنه اذ الاعراض ‏ كما قول الكمال بن الهمام - 
قد بترتب عليه ترك السائل المسآلة بعد ذلك » ففيه تقرير على المحرم ٠‏ 
وقد زعمت ) شید آنه کره له آن قى معها بعد ما ذكر من امر الرضاعة » 
ومعنى هذا أن عليه أن بتركها تنزها واحتياطا » وليس معناه الحكم المازم 
للترك ء وقد تقل عن على رضى الله عنه ما يشهد لهذا » فقد ورد أن رجلا 
E EE E E‏ 
هى امرآتك ليس لاحد أن بحرمها عليك فان تنزهت فهو أفضل » وسال 


ابن عباس عن ذلك أیضا فقال له مثل ما قال على رضی الله عنه () ء 


4 .۲ ۰ وواقعات المفتين ص ۲۷ ۰ ۲۸ . 


۳0 
الباب الثالت 
(( ف ٠:‏ الحضالنة ) 

> _ الحضاتة حق الطفل وحق الحاضنة ه _ مكان الحضانة ٠‏ الاحرة 
علبھا ۷ ے مدتها ۸ ما عمد الحضاتة : 

: س تعرىف الحضانة‎ ١ 

لحضانة لغْة : ضم الثىء الى الحضن وهو الحنب()» تقول حضنت 
الشىء واحتضنته اذا ضممته الى حنىك » وحضنت الام ولدها اذا ضمته 
الى حنبها او صدرها ؛ 
ترییته ی سن معينة لا بستطيع آن بستقل فيها شان نفسه ٠‏ 

_: من له حق الحضانه‎ ٣ 

الطفل ف أول آدوار حباته بحاجة ماسة الى من قوم باعداد طعامه ٤‏ 
وتهیئۀ ملبسه » وتعهده ف بقظته ونومه » وتدیر ما بحتاج البه فى شانه کله 
وآقدر الناس وأصبرهم على هذه المهمة النساء لا جبلن عليه من عطف 
الام بطبيعتها أحنى على وليدها وأشفق » وأرحم به وأآرفق » وهذه حقيقة 
لا بشك فيها عاقل » ولا يمارى فيها الا مكابر » ولهذا قضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > وقضی أصحابه م ن بعده بن الام أحق بولدها ما لم يكن 
هناك مانع » فقد روی أن امرآة قالت : بارسول الله » ان ابنی هذا کان بطنى 
له وعاء ٠‏ وححری له حواء“ » ودبي له سقاء » وزعم آبوه آنه بنزعه منی » 
فقال عليه السلام : آنت آحق به ما لم تتزوجي () ۰ 


)١(‏ حاء فى القامو س : الحضن بالكسر مادون الابط الى الكشح او الصدر 
لفان ا متها وجاك الى وتاه 
(۲) الهداية ( بأصل فتح القدیر ) ح ۳ ص ۴٠۲‏ . 


ج 

وروی ابن ابی شه عن عمر : آنه طلق اَم عاصم 6 م اتی علها وق 
حجرها عاصم فاراد آن بأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام » فانطلقا 
لی آبی یکر » فقال له : مسحها وحجحرها وریحها خير له مات حتی شب 
الصبى فيختار لنفه » وق روابة آخری : رها خر له من شهد وعسل عندك 
عند باعمر » قاله والصحابه حاضرون متوافرون )( * 

فاذا لم تکن للصعير آم بان ماتت » او کانت له َم ولكنها لست آهلا 
لحضانته » اتتقلت حضاتته الى محارمه من النساء الاقرب فالاقرب > فام 
الام أولا - وان علت » ثم أم الاب وان علت » ثم الاخت الشقيقه » ثم 
الاخت لام » ثم الاخت لاب » ثم بنت الاخت الشقيقة » ثم بنت الاخت لام » 
م الخالة الشقبقة › الخالة لام م الخالة لاب » م شت لاخت لاب 
ثم بنت الاخ الشقيق » ثم بنت الاخ لام » ثم بنت الاخ لاب » ثم العممة 
الشقيقة » ثي العمة لام » ثم العمة لاب » شم خالات الام »> شم خالات 
الاب » ثم عمات الام » ثم عسات الاب » بتقديم الشقيقه » ثم الي 
لام ٤‏ م الى لاب ء 

فان لم توجد واحدة من محارمه » أو وجدت ولكنها ليست هلا للحضانة 
تقك سا هه الى عة مى الال طا أن كان للد 2 رال ع 
من الرجال المحارم ان كان الطفلانثى » ويرتبون علىحسب تربيتهم فى الميراث 
فالاب ولا » ثم الجد ابو الاب وان علا » ثم اچ الشقيق » ثم الاخ الاب » 
ٿم ابن الاخ الشقيق » ثم ابن الاخ لاب » ثم العم الشقيق ٠‏ ثم العم لاب » 
ثم عم الاب الشقيق » ثم عم الاب لاب » ثم بلي هوءلاء بالنسبة للذ كر خاصة 
ابن العم الشقيق » ثم ابن العم لاب » وليس لواحد من هذين حضانة ابنة 
عمه » لانه لو حضنها لبقيت عنده الى ان تبلغ حد المراهقة » وحينئذ تكون 
بعرض الوقوع ف الفتنة () ٠‏ 

(ا) فع الد حا ص 1 : 

)ا3ا لم تكن للصغيرة الإ ابن غمها تخي الها القاضى ما براه سالجا 


فان کان ابن عمها صالحا مأموناً ضمها اليه » والا فعليه أن سلمها لامرأة ثقة 
مأمو ذز . . 


کت 

فان لم بوجد عاصب مطلقا بالنسبة للطفل الذكر »> ولا عاصب محرم 
الى محارمه من الرجال غير العصبة وهم ذووا الارحام » ويبداً بالاقرب 
لام » ثم الخال الشقيق » ثم الخال لاب » ثم الخال لام ء 
المحارم مع مراعاة آلا يكون لارجال حق فى حضانة الاناث » ولا للاناث حق 
فى حضانة الذكور » لما ذكرناه من خشبة الفتنة ٠‏ 

والخلاصة : ان الحضانة تكون للمحارم من النساء أولا » ثم للعصبة 
من الرحال مطلقا بالنسبة للذكر » وقد كونه محرما باللسبة للاثى » ثم 
لامحارم من دوي الارحام » ثم لذوي اللارحام غير المحارم ء 

واذا لم بوجد للصغير آو الصعيرة من قوم یحضاتته من آقرباته تخر 
القاض له من شق ماتته وصلاحه ووضعه عنده رحلا کان المتخر أو امرأة ٠‏ 

م انه اذا وجد أكثر من مستحق للحضانة من الرجال أو من النساء 
وکانوا جمبعا ف درجۀ واحدة وفوة واأحدة کثلاثه أعمام أشقاء » آو ثلاث 
فان تساووا فه ضا فآسنهم » لان الاسن ف العادة أكثر تحربة وآعرف بما 
فيه خير الصغير (ا) ٠‏ 

واذا كان للصغير أخوان أحدهما مسلم » والآخر كتابي على دين الصغير 

وذهب الجعفرية الى آن الام أحق بحضاتة الولد الذكر مدة الرضاع » 
واذا انقضت مدة الرضاع فالاب احق به » فان مات الاب أو کان غير آهل 
للحضانة فالام أحق به من الوصى ء٠‏ والام أحق بالبنت الى سبع سنين وبعدها 


س 


(۱) البحر الرائق ح ) ص ١١۹‏ . 


س ۳۹۸ س 


يكون الاب أحق بها () » فاذا ماتت الام أو لم تكن آهلا للحضانة ينتقل 
حقها الى الاب » فان لم يكن آو كان ليس هلا للحفانة فلاجدات 
الصعر واحداده واخو ته وآخوانه م و قندم الحد للات على غبره 6 وتقدم 
اللاخت الشقيقه على الاخت لاب » ثم لاولاد الاخوة والاخوات بتقديم بنت 
الاج والاخت للانون‌علها لاب» ت لخالات الصغبروآخواله وعماته‌واعمامه» 
وتقدم الخالة والعمة لانوین على الخالة والعمة لاب 0 م لاولاد الاعمام 
والاخوال م لخالة الام وخالة الاب وعمتها وعمته ء٠٠‏ وهكذا ء 


الطفل لذي رحم غر محرم کینات العم والعمة والخال والخالة فان لم یکن 
آرحام فيدفع الى الوصى» فان لم يكنوصى فعلى الحاكم أنسىلمه الىثقة() ء 
واذ' تساوی المستحقون للحضانة ف درحهۀ واحدة 4 وکانوا حمتعا 
آھلا لھا بقرع بینھم » ولا براعی الترجیح بکون أحدهم آورع او كبر سنا 
وف قول تدم الاثی ویقرع دين المنساودن ف الذكورة والانوثة )0( ۰ 

۳ شروط أهلية الحضانة :م 
اللا اذا كانت آهلا للحضانة » وذلك توفر الشروط الاتية : 

(۱) قال فى مسائل الخلاف ح ۲ ص ٠۳۲‏ : اذا بانت المرأة من الرحل 
وهو اذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى حد البلوغ فان کان 
فالاب أحق بها ۰ 

(۲) براجع فى هذه المسألة الاحكام الجعفربة المواد ۲۹۱۰۳۸۹4۳۸۲ ص 
وما بعدها » وانظر مسائل الحضانة فى باب النفقات من كتاب مسالل 
الخلاف ج ۲ ص ۱۳۲ ٠۴۳١‏ فقد جاء فى المسألة رقم )١‏ أن الاخت من الاب 
أولى بالحضانة من الاخت لام > وفى المسألة رقم ۲] أن الجدات أولى بالولد من 
الاخوات ٠‏ وذكر فى المسألة رقم ۷ أن العمة والخالة اذا احتمعتا تساوشا 
وأقرع بينهما »> وف المسألة رقم ¶) أن أم الاب والجد متساوبان . 

(۳) الاحكام الجعفرية ص ٠...‏ مادة )۳۸١(‏ . 


۳۹۹ 
| أن تكون حرة » لان الامة تشغل بخدمة سيدها عن خدمة الصغبرء 
۲ _ أن تكون بالغة » لان من دون البلىغ بحاجة الى من بقوم بشأنها 
فکیف تقوم بشن غيرها ؟ ء 
۳ أن تكون عاقلة » لان غبر لعاقلة لا تومن على الصغير ويخشى 
)٤(‏ أن تکون قادرة على تر ته وتدير مصالحه » فلو كانت عاجزة عن 
(ه) أن تكون أمينة على الصغير » فان كانت فاسقة مستهترة بحيث 
بحيث بؤدي ذلك الى اهماله وضباعه فلا تکون آهلا لحضاتته ۰ 
)١(‏ آن تكون غير متزوجة » أو متزوجة من ذي رحم محرم للصغير 
وقال الجعفرية : بشترط ألا تكون متزوجة ولو بمحرم للصغير » ولا 
فرق فى ذلك بين الام وغيرها الا آن الام لا بسقط حقها بالتزويج اذا لم يكن 
للطفل آب » وهي آولی به من جده (') ۰ 
(۷) آلا تقیم به عند من ببضه ولو کان قربا له » لما ف امساکه عند 
الملغض له من الاذى والضياع ۰ 
وقال الجعفرية : لا بضر امساكها له فى بيت المبفضين له بعد آن تكون 
قادرة على صیاتته ء 
)١(‏ انظر الاحكام الحعفرية مادة ۳۸۲ ٤‏ ۳۸۲ ص ٩٩‏ . وقد جاء فى 
مسال االخلاف ح۲ ص ٠۳۲‏ انه ( اذا تزوجت الام سقط حقها من حضانة 


الولد ) ولعله لا بريد الاطلاق بل بقيده بحالة وحجود الاب . 
( م ۲١‏ الاحوال الشخصية ) 


e 

(۸) آلا تكون مرتدة » لان المرتدة تحبس الى أن تتوب أو تموت » 
فلا تصلح لان تكون حاضنة ء 

ولا شترط اتحاد الدين بين الحاضنة والطفل آما كانت الحاضنة أو غير 
فالولد بكون مسلما تبعا لاه » وشت لامة المسيحبة حق حضاتته » لان 
أمر الحضانة يقوم على الشفقة » وشفقة الام أوالاخت مثلا لا تختكف باختلاف 
الدين » فيشت لها حق الحضانة الى نهابة مدتها الا اذا خيف على الصغير أن 
بتاثر بدينها » أو أن تسلك به غير سبيل‌المسلمين » كأن تذهب به الىالكنيسة 
أو تطعمه لحم خنزير أو تسقيه خمرا » فحينئذ ينزع منها ويسلم لمن له حق 
الطفل فانه لا شت هذا الحق الواحد من محارمه الرجال عاصا كان أو غير 
عاصب اللا اذا كان آهلا للحضانة وذلك توفر الشروط الآتىة : 
الصغير (ه) آمينا على تريته () متحدا معه ف دينه » وذلك لان حق الرجال 
E O SS‏ 
مسيحيا فلا تكون حضاتنه لقريبه المسلم » وانما بحضن المسلم السلم َء 
و یحضن اللسيحي اللسيحي واليهودي والمحوسى لان کل‌الادیان غیرالاسلام 
تعتىر دنا TT‏ الحعفر دة : الذمة احق دحضانة ولدها الكافر 4 
ولا حضانة للكافرة عا ىولدها المسلم » اذ یخشثی عاسه آن بالف غر دن 

هذا _ ومن سقط حقه فى الحضانة لسبب من الاسباب ثم زال السبب 
عادله حقه فها باتفاق الحنفة والحعفرية ء 


س ۳۷۹ سے 
۽ _ الحضانة حق الطفل وحق الحاضنة :_ 


اختلف الفقهاء ف الحضانة »> هل هى حق الحاضنة أو حق الطفل ؟ 
فمنهم من قال : انها حق الحاضنة وحدها » وفرعوا على هذا أن لها الحق فى 
آن تتنازل متى شاءت » وآنها لا تجبر عليها اذا امتنعت ء ومنهم من قال : انها 
حق الطفل وحده » وفرعوا على هذا أن الحاضنة لا تملك التنازل عن‌الحضانة 
وآنها تحجر علىها اذا امتنعت ء 

والصحيح ان الحضانة حق مشترك بن الحاضنة والطفل » فالام مثلا 
لها حق حضانة طفلها ما دامت أهلا لذلك » وليس لاحد أن لها هذا الحق 
وان كان لها أن تننازل عنه لمحرم آخرى تصلح لحضانته ٠‏ 

والولد له حق آن بحضن وتنولاه محرم تقوم على تربیته » ولا تنعین 
محرم بذاتها عند تعدد محارمه » لان حقه ان , دحض. لا على آن تکون‌حضانته 
عند امرأة بعينها » فان لم يكن من محارمه الا امرآة واحدة تصلح لحضاتته 
كانت هي المتعينة حتى لا بضيع الصعير ٠‏ 
فيها ما بآتي : 

)١(‏ ليس للام أن تخالع زوجها على أن تنرك حضانة ولدها » فان فعلت 
ذلك صح الخلع وبطل الشرط فتبقى حضانة الصغير لها » لان الحضانة حق 

(۲) ليس للام أن تصالح زوجها على أنتترك حضانة ولدها منه » وذلك 
كأن بكون لزوجها دين علبها فتصالحه على أن تترك حضانة الولد ف نظير ما 
تصالح على أجرة الحضانة لانها خالص حقها ٠‏ 

(۳) اذا تعينت الحاضنة أما كانت أو غير آم أجبرت عليها حتى لايفوت 


على الطفل حقه ‏ 


س ۳۷۲ س 
ويتفرع على حق الحااضنة فى الحضانة ما يلي : 

)۱( اذا كاذ تمرضعة الصعير غ يرحاضنته » وجب علبها ارضاعه عند 
الحاضنة اما كانت الحاضنة أو غير آم حتى لا فوت حقها فى الحضانة ء 

۲ - ليس للاب ولا لغيره أن ينقل الطفل الى بلد غير البلد الذي تقيم 
فبه حاضنته » لان ف نقله تفوت حقها ف الحضانة ٠‏ 

٣‏ ليس للاب ولا لغيره أن بنزع الطفل من حاضنته ليعطيه لحاضنة 
آخرى تليها فى حق الحضانة الا لسبب مشروع » لان نزعه منها لغير مبرر 
تفوت لحقها فى الحضاقة ء 

ه _ مكان الحضانة :_ 

الحاضنة اما أن تكون ام الطفل » واما آن تكون غير آمه » فان كانت 
مه وكانت زوجيتها لوالد الطفل قائمة » أو كانت معتدة من طلاقه الرجعى 
آ و الان کا تت اا الل ف ت ال وة 4 ولش ها أن صا هة 
الى مكان ما قريب أو بعيد » وذلك لانها وهي زوجة ليس لها أن تخرج الا 
باذن زوجها » فله آن بحول بينها وبين خروجها من بيته فضلا عن سفرها 
بولدها » وكذلك ليس لها - وهى معتدة _ أن تسافر بالطفل أو تنتقل به 
من بيت الزوجية » لانه بجب عليها آن تقر فى بيت مطلقها ولا تخرج منه ولو 
آذن لها » لان قرارها ف البيت حق الشارإع ٠‏ 

واذا كانت الحاضنة آَم الطفل ٤‏ وکانت زوجيتها قد انقطعت يخر وجها 
من العدة فلها آنا تنتقل بالطفل الى وطنها الذي تزوجها فيه » قريبا كان أو 
بعيدا » مصرا كان أو قرة » وذلك لان اتتقالها الى وطنها الذي بقيم فيه 
فی ذلك عدوان على الوالد بابعاد ولده عنه » لان رضاه بالعقد علیها فی بلدها 
معناه ‏ کما تقول الفقهاء - رضی منه لنفسه ولزوحه ولولده بالاقامة فىهء 

أما اتتقالها الى غير وطنها ولو كان العقد فيه » أو الى وطنها وقد كان 


س ۳۷۳ س 

العقد عليها فى غيره » فليس لها حق فه الا اذا کان البلد الذي تريد النقلة 
اليه مصرا قريبا بحيث بستطيع آبو الطفل آن يذهب لزبارته فيه ثم بعود الى 
بلده قبل أن يدركه اللبل » فان كان البلد الذى ترمد النقلة البه مصرا تعبدا» 
أو قرية بعيدة أو قريبة » فليس لها حق النقلة بالطفل الا باذن من أبيه س هذا 

وقال الجعفرية : ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له قبل 
اثقضاء العدة ولا بعدها من. مصر الى مصر » ولا من قربة الى مصر » ولا من 
قرية الى قرية » اذا كان ذلك ضررا على الولد أو الوالد » وان لم يتضرر 
آحدهما بذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا سه مدة حضانتها له ولو 
کان ما تريد الانتقال اليه بعيدا عن محل اقامته » اذ حق الحضانة مختص 
N O‏ 


مص الى قرية الان فى السواد قل تعليمه () ۰ 

واذا كانت الحاضنة غير الأم كالأخت والعمة والخالة فانة لا يكون لها 
حق النقلة بالطفل مطلقا الا باذن من آبيه أو وليه » وهذا باتفاق الحنفية 
چ ۰ 


٠ لحقها فى الحضانة‎ RY 

ما اذا لم يكن للطفل حاضنة » أو كانت له حاضنة زالت آهليتها 
للحضانة فاته بكون للاب أو الولي الحق ف أن ينتقل به الى حيث شاء » أو 
الى حيث تقيم من صار اليها حق الحضانة ٠‏ 


(1) الاحكام الجعفرية الادة ۲۹۲۳ ص ٠١١۲‏ . 


س ۳۷ س 

کما انه لا حال بين الاب ورژبه ولده ان کانت حاضنته لا تقیم معها » ولا 
صر من عنده الولد على أن برسله الى ابه او امه لروتته » وانما عله أن 

_: آحرة الحضانة‎ ٦ 

اذا کانت الحاضنة هي الام وكانت زوحستها لوالد الطفل لا تزال 
قاثمة » أو كانت ف عدتنها من طلاقه الرحعى » فانها لا تستحق أجرة على 
حضانة ولدها ء 

وان كانت فى عدتها من طلاقه البائن » فاصح القولين عند الحنفية 
وهو الذى عليه الفتوى أنها لا تستحق أجرة على الحضانة » والقول الثانى 
_ وهو مصحح أيضا _ نها تستحق الاجرة ء 

وان کانت قد انقضت عدتها من طلاقه فانها تستحق آحرة الحضانة 
لا تھا تخروحها من العدة صارت أجنبية عن والد الطفل ٠‏ 

واذا كانت الحاضنة للصغير غير أمه فلها أحجرة الحضانة ما لم تكن 
لا او افطتاوها اسر :+ 

واذا كان الطفل بحاحة الى خادم مع الحاضنه وجب احضار الخادم 

وما بحتاج اليه الطفل من فرش وغطاء بيجب على من بقوم بالاتهاق 

وأجرة حضانة الطفل » وأجرة مسكنه وخادمه » ويدل فرشه وغطائه » 
کل هذا یدفع من مال الصغیر ان کان له مال » والاأ فمن مال أيه أو من 
O‏ 


س ۳۷٥0‏ ب 

وأجرة الحضانة تشت للحاضنة من وقت قامها بها يدون توقف على 
القضاء » وتكون دينا صحيحا لا سقط الا بالاداء أو الايراء » وهى حق 
الحاضنة لانها أجرة على عمل قامت به فلها أن تصالح عليه كما قدمنا ء 

واذا وجدت متىرعة بحضانة الطفل » أو من تقل أقل من أجرة المغل 
على حضانته » فان كانت المتبرعة أو من تطلب دون أجرة المثل أحنبية عن 
الطفل » أو قريبة من غير محارمه » فالام وغيرها من قربباته المحارم أولى 
يحضاتته بآجرة المثل » سواء أكاقت الأاجرة من مال الصغير آم کان م 
مال ابه » آم كانت من مال من تجب عليه تمقته بعد أبيه ٠‏ 

وان كانت المتبرعة » آو من ترضى بأقل من أجرة المثل قريبة من محارمه 
فان کان الطفل لا مال له » وکان أبوه آو من قجب عليه تفقته موسرا فالام 
أ ا و وان ن ا ال و کان ا و و 
من تلزمه نفقته معسر فالمتبرعة ومن تقبل آقل من أجرة المثل من محارمه أولى 
من الام الا أن تتبرع الام أو ترضى بما رضيت به قريبته المحرمية ٠‏ وانما 
قدمنا المتبرعة ومن تطلب أجرة آقل مما تطلب الام ق هذه الصورة الاخيرة 
محافظة على مال الصغير ان كان له مال » ولعدم المضارة للاب المعمرر أو 
المنفق المعسر ان لم يكن للصغير مال » ورعاية جانب الصغي مع ذلك موفورة 
لان حاضنته من محارمه _ هذا مذهب الحنفية ء 

وقال الجعفرية : أجرة الحضانة غير لازمة » لكنه لا يجب على الام 
الحضانة مجانا » فلها طلب الاجرة » وللاب الخيار حينئذ بين دفع الاجرة 
وأخذ الطفل منها » واذا لم يكن شأآن الاب الحضانة ٬اولم‏ يوجد متبرع بها 
قالوا : لا بعد وجوب اجابتها » ولو طلبت آكثر مما يطلب غيرها فلا تجاب 
الى ذلك ء والاجرة تلزم آبا الصغير ان لم يكن لاصغير مال » فان كان له 
مال فلا لزم آباه شیء منها الا آن بتبرع ٠‏ 

واذا كانت آم الطفل هي الحاضنة له ولم يكن لها مسكن تمسك فيه 
الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعا » وان احتاج المحضون الى خادم 


۳۷۹ ب 

وکان بوه موسرا بلزم به » وغیر الام من الحاضنات لها الاحرة ادا نيف 
حضانته محانا ولم توجد متبرعه ۰ 

ولو أت م الطفل حضانته محانا ووجدت متبرعة أهل للحضانة ولو 
أجنببة 6 أو کان الان قادرا على حضا تته ولو بالاستعانه تعره من خادمه 
أو زوجة » تخير بين امساكه مجانا ودفعه للمتبرعة أو للاب » فان لم تختر 
امساکه مانا نزع منها ويسلم للمترعة أو للات ول تح من رژشه 
وتعهده() ۰ 

۷ مدة الحضانة :_ 
السن التی بستطیع أن سىتقل فها يخدمة هسه ۵ بان اکل وحده 6 و شرب 
وحده » ویلیس وحده » ويستنقي وحده » وقدر ذلك ببلوغه سن السابعة» 
وقيل سلوغه سن التاسعة » والفتوى على الأول » ولا فرق فى هذا بين أن 
تکون الام هى الحاضنة أو غيرها ۰ 

وتنتهى الحضاتة بالنسبة للبنت اذا بلغت المحيض » وذلك اذا كانت 
الام او الحدة هى الحاضنة ء 

واذا كانت الحاضنة غير الام والحدة تنتهى حضاتتها بلوغها سن 
المراهقة ء 

هذا هو ظاهر الروابة فى مذهب الحنفية » وغير ظاهر الروالة _ وهو 
مروي عن محمد وبه بفتى _ أن مدة الحضانة بالنسبة للبنت تنتهي ببلوغها 
سن المراهقة أما کانت الحاضنة أو حدة أو غرهما وقدر ذلك بسع سنين 
على المفتى به » وقيل بأحدى عشرة سنة (7) ٠‏ 

. ۳۹۰ ۰ ۳۸۹ › ۳۸۸ مادة‎ ۱١۱ ۱۰۰ الاحكام الجعفریة ص‎ )١( 

. ۱۷١ - ۱٦۹ ص‎ ٤) < البحر الرائق‎ )۲( 


س ۳۷۷ ب 

ومع كون الفتوى على أن مدة الحضانة للغلام سبع سنين » وللبنت 
تسع سنين فان للقاضي الحق فى مد مدة الحضانة الى تسع سنين للغفلام» 
والی احدی عشرة سنة للحارية ادا رآى فى ذلك مصلحتهما » ولهذا نص 
المشرع الملصري ف المادة من القانون رقم ٥‏ لسنة ۱۹۲۹ على أن 
« للقاضى أن يآذن بحضانة النساء لاصغير بعد سبع سنين الى تسع » 
و للصعيرة دعك تسع سنين الى احدی عشرة ادا تين أن مصلحتهما تقتضى 
ذلك » ٠‏ 

هذا _ وقدراعی الشارع الحكيم مصلحة الصعير والصعغرة حين جعل 
ا و ا عة ال الي و فا فر د اة 
وحضانة الصغيرة الى بلوغها ميلغ النساء أو ما يقارب ذلك » لان الصفير 
الى بيه آو وليه لبقوم على تأده وتمذببه ء 

أما الصغيرة فانها بعد بلوغها السن التي تستغني فيه عن خدمة 
حاضنتها لا تزال بعد ذلك بحاجة الى أن تبقى تحت رعابتها واد شرافها » 
تقوم على تعليمها خدمة الست وتعو يدها مأ لىق بالمرآة من عادات وآخلاق» 
SS‏ هذا 


أ ۳ فالمشهور من مذهبهم : أن مدة حضائة الام للام 
سنتان » وهی أقصی مدة الرضاعة » وبعدها بكون الاب أحق به » ومدة 
ا ت ال بن ري الهرر قي ار اة 
الام للغلام الى سبع سنين وللجارية الى تسع ٠‏ 


E 
_: س ما عد مدة الحضانة‎ ۸ 

واذاا زا تنهت مدةحضانة الغلام ببلوغه سبع‌سنوات أوتسع سنوات فانه نزع 
من حاضنته ویسلم لابیه آو لاقرب عاصب له ان کان بوه میتا آو ف حکم 
الميت ء ولا خيار للعلام ولا لابيه أو قريبه العاصب ق ذلك » بل بجبر الغلام 
على آن بنضم الى أبيه أو عاصبه » ويجبر بر الاب أو العاصب على أن يضم 
الغلام اليه » لان الشارع رآى ال دا ا آن بختار غبر 
ما شرع الله « وما كان لمومن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من آمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا  »‏ 
E‏ 


ا RN CS GC‏ 
للشروط ٠‏ ولا خيار للغلام فى هذه المرحلة ( مرحلة ما قبل البلوإغ ) فى 
الانفراد عمن له حق ضمه اليه والبقاء معه ٠‏ بل يحبر على البقاء ؛ 

فاذا بلغ الغلام مبلغ الرجال وكان ذا عقل بستغنى به عن ولاية غيره » 
صار آحق بنفسه » ولیس لابیه ولا ليره سلطان عليه » بل یکون مخیرا 
حين‌ذاك بين أن نختار البقاء مع آبيه أو عاصبه وين ان يستقل نفسه ۰ 

واذا اننهت مدة حضانة البنت » بآن بلغت تسع سنين أو احدى عشرة 
سنة فآنها تنزع من حاضنتها وتضم الى آبيها أو الى قرب عاصب من 
محارمها » ولا خيار فى ذلك للبنت ولا لابيها أو قرببها العاصب المحرم كما 
تقدم بالنسبة للفلام ء 

ومذهب الجعفرية ‏ على ما ذكره أبو جعفر الطوسى ‏ أن الىشت 
اذا بلغت سن التمييز فالام أحق بها الى حد البلوغ ما لم تتروج الام فان 


ت 
تزوجت فالاب أحق بها () » وذكر غيره أن البنت اذا اتنهت حضانتها ببلوغها 
سن التاسعة كان من حق آبيها أن بضمها اليه () وتحبر على البقاء معه ء 

فاذا بلغت البنت مبلغ النساء يبقى حق ضمها لابيها أو لقريبها العاصب 
المحرم الى أن تتزوج » فاذا تروجت أمسكها زوجھا » واذا لم تنزوج بقیت 
عند بها أو عاصبها المحرم ان كانت بكرا يخثى عليها من الفتنة ولو كانت 
أمينة على تفسها ء وكذلك اذا كانت ثيبة غير مآمونة على نفسها » فاذا سنت 
البكر وعرف عنها العفة وحسن الرآي صارت أحق بنفسها » وليس لايها 
ولا لاحد أن بجبرها على المقام معه » وكذلك حكم الثيب المأمونة على 
فاا () . 

وقال الجعفرية : اذا بلغت الانثى مبلغ النساء وكانت غير مأمونة اذا 
اتمردت فلا خبار لها » ولايها و جدها ضمها اليه » واذا صرت على الاتفر اد 
وهي غير رشيدة فلا تزول الولاية عنها سواء آكانت بكرا آم ثيبا ء وان 
كانت رشبدة مآمونة على تفسها فليس لاحد من آوليائها ضمها اليه بدون 
رضاها سواء أكانت بكرا شابة آم ثيبا () » ولكن يكره لها مفارقة أبوبها 
آو من هي عنده منهما حتى تتزوج ۰ 

هذا وینبغي أن نلاحظ آنه لا بد من أن تتوفر فيمن له حق ضم 
الصغير أو الصغيرة بعد نهابة سن الحضانة نفس الشروط التى اشترطناها 
لاهليهة الحاضن ء ۰ 


. ١۳۲ مسائل الخلاف ح۲ ص‎ )١( 

(۲) الاحكام الجعفربية ص ٠١١‏ مادة ۳١١‏ . 
(۳) البحر الراثق ح ) ص ۷١‏ . 

)$( الاحكام االحعفربنة ص ٥‏ مادة )4٩‏ ۰ 


س *۳۸ — 


الباب الاح 


(( فى : اللفقة ) 


(( تمھ سد ) 
الاولاد وهم الفروع وان نز لوا 6 و نفقه الاباء وهم الاصول وان علوا 4 
ونفقه ذوي الارحام وهم الحواشي كالاخ والاخت م والعم والعمة » والخال 
اللاك 
وانما أردنا بالنفقة ما يعم نفقة هؤلاء جميعا » لاننا حينما عرضنا لموضوع 
ىوت السب لم نقتصر على ثبوت البنوة وحدها » وانما عر ضنا لشوت 
البنوة »> والابوة » والاخوة » والعمومة 4 وسار الصلات الرحمية ۰ 


والقرابة ف الجملة سبب لوجوب نفقة القريب المحسر على قريبه الموسر» 
لان سنهما رحما لها حرمتها وحقها »> فلا يد للموسر أن يلها سلالها » وصلها 
وكفى بالمرء اثما أن بضيع من قوت ء 

والقرابة الموجبة للاتفاق مختلف فها ننن الفقهاء : 

فالمالكية يرون أن القرابة الموجبة للاتماق هي قرابة الولاد المباشرة » 
آي فی اول درجاتها صاعدة أو تاز لة وعلی هذا فلا تحب النفقه عندهم الا 
والحدات » وآبناء الاناء وآناء النات »> والعمات والخالاث » فلا نفقة عليهم 
بسبب هذه القرابات » ودلیلهم على ما ذهبوا اليه قوله تعالى ( ٠۰‏ وبالوالدین 
احانا ( وقوله ) ۰ وعلی المولود له رزقهن وکس وتهن بالمعروف ) ( 
بالاشارة على أن نففَة الاولاد على أييهم »> لانه أذا وحبت نفقة اَم الولد على 
بيه بسببه فلان تجب له هو من باب أولى ‏ انظر البحر الرائق ح٤‏ ص ۲١۱٠‏ 
وفتشح القدبر ح ۴ ص ٤٤‏ . 


۳۸١‏ س 
. وقوله عليه الصلاة والسلام ( أنت ومالك لاييك ) ء٠‏ وغير ذلك من 
اللصوص التي ندل على وجوب النفقة على الانوين والاولاد 4 ما من 
عداهم فليس عليهم تفقة » لان النصوص لم تشملهم » كما أنهم ليسوا فى 
قوة الاباء المباشرين أو الاولاد الصلبيين حتى بقاسوا عليهم » فليس الجد 
ف قوة الاب » ولا اين الاين ف قوة الاين حتى بكون له حكمه فى وجوب 
اللفقة له أو عله ه٠‏ 

والشافعبه يرون اَن القراية الموجة للاتفاتق هى قرابة الولاد مطلقا » 
وعلی هذا تحب التفقة عندهم على الاصول وان علوا » وعلى الفروع وان 
نزلوا » ولا تجب على غير هؤلاء » واستدلوا بما استدل به المالكية الا آنهم 
تشمل الاجداد والحدات كما تشمل الاباء والامهات » وتشمل ناء الابناء 
كما تشمل الاش اء ٠»‏ 

والحنابلة برون أن القرابة الموحبة للاتماق هى القرابة التى بكون فها 
ES‏ 
( وعلى الوارث مثل ذلك ) » ولان بين المتوارثين قرابه تقتضي كون الوارث 
أحق بمال الموروإث من سائر الناس فينبغي أن بختص بوجوب صلته بالنفقة 
دونھم » فان لم يکن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك )۰ 

ولا كانت القراية التي يتفرع عليها الميراث هى الموجبة للنفقة عند 
الحنابلة فانهم SE GS‏ 
والشافعية فانهم لا يشترطون ذلك لاهم نظروا لمحرد القراىة ء 

والحنفية يرون أن القرابة الموجبة للاتهاق هى القرابة المحرمية ولو كانت 

قرابة الحواشى » أما القرابة غير المحرمية فلا بستحق بها تفقة » آما 
كون القرابة موجبة للنفقة » فلان الشارع أمر بصلة الرحم »> ومن صلتها 


)١(‏ المغني لابن قدامة المقدس ح ۷ ص ٠ ۸٤‏ وانظر ما ذكره فى شأن 


۲ 

الاتماق عليها عند الحاجة » وأما شرط كو نها محرمية » فلان الشارع لما خص 

الحارم من ذوي الارحام بحرمة التزاوج بينهم مخافة القطيعة دل ذلك على 

آن المحارم تخص أبضا بوجوب النفقة لهم دون ساثر الارحام عند اعسارهم 
وعجزهم » وبذلك تتحق صلتهمم ولا تكون قطبعة ء 


والجعفرية يرون أن القرابة الموجبة للاتعاق هي القرابة التي تقوم على 
الحزثية بين‌المنفق والمنفق عله » وذلك خاص بالاصول والفروع مطلقا » أما 
بالنسبة للحواشى فالمو جب للنفقة هو القرابة التي بكون فيها القرب الموسر 
وارثا لقريبه المحتاج ولو لم يكن محرما () ء 

ولا ريد س كعاداتنا - أن نطيل بذكر مباحث النفقة على اختلاف المذاهب» 

بل بيكفي أن تقتصر على مايهمنا ذكره فن مذهب الحتفية والجعفرية » لانهما 
هما المذهبان اللذان بحري عليهما العمل فى العراق ء 

ولا بد لنا أن تقدم بين يدي مباحث النفقة بعض الاصول المقررة حتى 
نسير على ضوتها فيما بعرض لنا من مسائلها » واليك هذه الاصول : 


الاصل الاول ‏ القرابة متفاوتة »> وهي نوعان ( النوع الاول ) قرابة 
الولاد » والمراد بها قرابة الاصول والفروع المنحصرة فى عمود النسب > 
وهذه كلها محرمية » فلا بحل زواج بين بين صل وفرع وان تباعد ما هما ؛ 
( النوع الثاني ) قرابة غير الولاد » والمراد بها قرابة الحواشي اا 
عمود النسب » وهذه منها قرابات محرمية كالاعمام والعمات » والاخوال 
والخالات » ومنها قرانات غير محرمية كأنناء الاعمام » وأبناء العمات » وأنناء 
الاخوال ¢ الخالات ء 


ا 


مذهب الحعفربة أنها مستحبة ولا يحبر القرنب عليها . وراجع فى هذا الو ضوع 
المسألة رقم ۲۱ من مسال االلفقات من کتاب مسائل الخلاف ح۲ ص ۱١١‏ . 


مس ۳۳ س 

الاصل الثالت ‏ لا تحب تفقة القرب على قريبه عند الحنضة الأ اذا 
الاصول أو الفروع » آما ڏذووا الارحام غير الاصول ا فيكفي عند 
من يوجب لهم النفقة أن بكون بين المنفق والمنفق عليه توارث » ولا بشترط 
كون القراإبة محرمية ٠‏ 

الاصل الرابع ‏ لا شارك الولد فى شفقة بوبه أحد » كما لا يشارك 
الاب فى تفقة أولاده أحد ء وعند الجعفربية لو كان للشخص أب واين 

اللاصل الخامس لأ نفقة م اختلاف الدين الا للاصول والفروع 
والزوح ةة ؛ 

الاصل السادس ‏ لا تحب على فقير قادر على الكسب نفقة لاحد 
الا لاصوله وفروعه وزوجته » فعليه ما دام قادرا على العمل أن پسعى ويعمل 
لینفق من کسبه علیهم » فان آبى آجبر على ذلك ٠‏ 

الاصل السابع ‏ من امتنع وهو موسر عن الانفاق على قرسه الدي 
تحب عليه تفقته بحبس كما بحبس الزوج ف تفقة زوجته » ولا بستثنى الاب 
من ذلك وان کان لا بحس فما عدا ذلك من دنن عله لولده ۰ 
بعضهم على بعض تكون على قدر كفايتهم » لانها لسد الحاجة فلا يجب 
الزبادة عليها » ما النفقة الواجبة للولد على أيه فتكون على قدر الحاجة 
ان کان الاب معسرا » وعلى حسب ما براه القاضى ان كان الاب موسرا» 
حتى لو كان الولد بحاجة الى خادم فرض القاضي على الاب تفقة خادم له ٠‏ 

الاصل التاسع نفقة الاصول والفروع ۹ توفف وجوب آدائها 
على قضاء القاضي كما هو الشآن ف ققة الزوجة » ما تفقة الحواشي بعضهم 
على بعض فانه بتوقف وجوب آدائها على القضاء 


س ۳۸4 س 

الاصل العاشر ‏ لا بقضي بنفقة فى مال الغائب الا للوالدين والاولاد 
والزوحة »> وذلك لان وجوب اأنفقة لھم ثانت ی حد ذاته وقضاء القاضي 
انما هو من باب الاعانة لصاحب الحق على الوصول الى حقه ة 

الاصل الحادي عشر ‏ نفقة الاصول والفروع والحواشي تىسقط 
بشي الد الا اذا كانت ممروسة مداه باقع باذ من القاشي» 
E O TE‏ 
الصخر حت اوها كمقة الزوحة ت من وف القضاء أو آل أي وك 
تسقط بعد الفرض بمضي المدة » وهي دين ضعيف سقط بموت الصغير > 
ولا تكون ديا قوا الا اذا استدينت باعل باذن من القاضي أو باذن من 
وجبت عليه( ٠ ٠‏ 


هذه هي آهم الاصول التى بحب معرفتها قل الخوض ف مساشل 
التفقات » وبعد هذا نتكلم عن النفقة الواجبة للفروع على الاصول » ثم 
عن النفقة الواجبة للاصول على الفروع » ثم عن تفقة ذوي الارحام ‏ وهم 
الحواشى ‏ بعضهم على بعض » وستفرد لكل نوع من هذه الانواع الثلاثة 
فصلا مستقلا » ثم نختم الباب بمصل رابع وآخير نرتب فيه من تجب عليهم 
التفقة عند التعدد مع اتحادهم فى نوع القرابة أو اختلافهم فيها » فنقول : 
)١(‏ والمدة التي تسفط بمضيها النفقة _ عند الحنفية ‏ شهر فأكثر > 
القرىب نفقته دل ذلك على آنه استغنى »> أما ما دون الشهر فلا تسقط نفقته 
أو أقل ما لم تكن مستدائة باذن القاضي . 

(۲) جرى عمل القضاة فى مصر على هذا الرأي كما هو بدون تغيير › لانهم 
رأوه أرفق بالناس »> بخلاف نفقَة االزوحة حيث ترك العمل بمذهب الحنفية 


فيها الى ما نص عليه القانون رقم ٥‏ لسنة 1٩۹۲۰‏ من آنها دين بمحرد الامتناع» 
وانها دين قوي ا سقط الا بالاداء أو الايراء . 


— ۳۸١ 


الوت اول 
« فى : النفقة الواجبة للفروع على الاصول ) 


اذا كان للفرع مال فانه لا بستحق تفقة على أحد لان تفقته فى مال تفه 

صغپرا کان او کبیرا » ذکرا کان أو اشی ۰ 

واذا لم یکن م مال » وکان قادرا على الكسب فكذلك لا ستحق 
تمقة على أحد لان عليه أن يعمل لينفق على تفسه ء 

واذا لم يکن له مال » وکان عاجزا عن الكسب لصعره (') » أو لكو نه 
انشى ولو كيرة قادرة على الكسب ولا کس لها بالفعل 9) »او لكونه 
كيرا لا بقدر على الكسب لمرض مزمن بقعده عن العمل » كعمى وشلل 
بحاجته وجب على آبیه و من يليه من آصوله فى وجوب الاتفاق عليه أن 
كمل له ما بكمى لسد حاحته ۰ 


وادا کان للصعبر أو للكير العاحز مال 5 تصل دده الله وهو فی 


)١(‏ اذا بلغ الصغير حد الكسسب كان لابيه أن يدفعه الى العمل وينفق 
عليه من كسب همله . 

)۲( الانوثة ف حد ذاتها عحز ولو مع القدرة على العمل » لان الشأن ف 
المراة ألاتعمل للكسب» ولس للاب أن بدفعها للعمل» ولكن لو كان لها كسب من 
نحو خياطة أو حياكة أو وظيفة فانها تكون بذلك مستفنية ونفقتها من كسبها 
ما دام أبوها فقيرا . ونفقة البنت التى لا كسب لها بالفعل تكون على أبيها أو 
من يليه من أصولها حتی تتزوج فتکون نفقتها على زوجها فان طلفت وانقضت 
عدتها وكانت محتاحة عادت نفقتها الى أبيها او من بليه فى الانفاق عليها . 

(۳) الحق الفقهاء بالعاحز فى استحقاق النفقة من كان من أبناء الاشراف 
ولا بستأجره الناس لمعمل يليق به وطالب الملم الذي يشغله طلب الملم عن 
الكت ت 

( م ٠٠١‏ الاحوال الشخصبة ) 


س ۳۸۹ 
حاجة الى النفقة کان على أيه آو من ليه من اصوله آن فق عليه من مال 
تفسه حتی يحض ماله فیرجع عليه فيه بما شق ان کان انق باذن مر 
القاضي » أو کان أنفق غير اذنه ولكنه آشهد عند الا تماق آنه سيرجع عليه » 
فان کان قد أتفق بغیر اذن ولا اشهاد کان متبرعا بما أنفق ولا حق له فی 
الرجوع قضاء » ما ديانة فله الحق فى الرجوع بما هق ان کان قد تواه ء 


ونفقة الاولاد هي کل ما بحتاجون اليه من طعام وكسوة وسكنى 
واجرة خادم ان احتيج له » واجرة رضاعة وحضانة ان كان الولد صغيرا ء 
ولا بدخل فى نفقة الولد نفقة زوجته فلا بطالب بها الاب أو غيره الا اذا 
کان متا ا 

واختلاف الدين وعدم الميراث لاأ يمنعان من وجوب النفقة للفرع على 
أصله باتهاق الحنفية والجعفرية ٠‏ 

اذا علمت هذا » فاعلم أن نفقة الولد المحتاج ‏ ذکرا او ائئى - 
تکون على اه وحده ان کان ابوه موجودا وقادرا على النفقة » لما تدم 
من أن الاب لاشارکه أحدف تفقة أولاده الا فى حالة تقدمت عند الحعفر دةء 
وان کان اوه غير مو جود أو موجودا فی حكم المعدوم فنفقته تون على 
غير آبيه من اصوله أو غيرهم من قرابته » وعلى هذا فنفقة الولد تارة تكون 
على ابه وحده » وتارة تکون على غير آبیه من اصوله وحدهم > وتارة لا 
بستقل بها الاصول بل بنفرد بها غيرهم آو يشاركهم فيها » وما دام هذا 
الفصل معقودا للنفقة الواجبة للفروع على الاصول فانا تتكلم آولا عن 
التفقة الواجبة للولد على آبيه » ثم عن النفقة الواجبة له على غير بيه ممن 
أصوله » والببك ان ذلك : 


مال له ولكنه قادر على العمل » وطرق الكسب ميسرة له ۳ _ وتارة بكون 


۳¥ س 

لا مال له ولكنه قادر على العمل وطرق الكسب غير ميسرة له > وتارة 
بكون لا مال له ولا شدر على العمل بحال من الاحوال » ولكل حالة من 
هذه الحالات الاربع حكمها: 

الحالة الاولى ‏ اذا كان الاب صاحب مال وجب عليه أن فق على 
ولده المحتاج من ماله » وان امتنع أجبر على ذلك ء 

الحالة الثانبة _ اذا كان الاب لا مال له ولكنه قادر على العمل وطرق 
الكسب ميسرة له وجب على الاب آن يعمل وبجد فى طلب الرزق وينفق على 
ولده من کسب عمله » وان امتنع عن العمل » وهذه حاله أجبر عليه بالحبس 
ونج وه + 

الحالة الثالثة _ اذا كان الاب لا مال له ولكنه قادر على العمل وطرق 
الكسب غير ميسرة له كانت نفقة ولده واجبة عليه أيضا ولكنه لا يكلف 
اداتها لعدم وحجود شىء ف بده ¢ وانما تکلف آَم الولد بالاتفاق عله من 
مالها ان کان لها مال » ویکون ما تنفقه دينا لها على زوجها ترجع به عليه اذا 
آسر » فان لم ہکن للولد آم » أو كانت له آم ولا مال لما يكلف جده 
بالاتماق عليه » ویرجع بما تمق على ابه بعد بساره » فان لم یکن له جد 
او کان له جد لا مال له کان على من بلی الحد ف وجوب الاتهاق أن ينفق 
من ماله ويرجع بما أتفق على الاب ١ء‏ وهكذا » فاذا لم يوجد أحد ينفق عليه 
الحنفية ء 

وذهب الحجعفربة _ وهو قول لبعض الحنفية _ الى آنه اذا كان الاب 
قادرا على العمل وطرق الكسب غير ميسرة له اعتبر الاب فى حكم الميست» 
وتكون تفقة الولد على من تلزمه تفقته بعد موت آبيه ولايرجع بها على الاب 
اذا أبسر » وفى حكم ما تقدم _ على الخلاف بين الحنفية والجعفرية - ما 
لو كانت طرق الكسب ميسرة للاب ولكنها الا تمى بحاجته وحاجة ولده ‏ 


— ۳A۸ — 

الحالة الرابعة _ اذا كان الاب لا مال له ولا قدرة له على العمل بحال 
ما لشيخوخة » أو لمىإض مزمن مقعد » آو لنحو ذلك » اعتبر الاب فى حكم 
المت وتكون تفقة الولد على من تلزمه نفقته بعد موت أيه على ما ستعرفهء 

انبا - النفقة الواجىة لاولد على غر أبيه من أصوله  :‏ 

اذا مات أو الولد المستحق للنفقة أو کان فی حکم المت لاعساره 
وعحزه بالكلىة عن الكسب انتقلت نفقته الى من لی الاب ف وجوب اللفقة 
واحد من الاصول » واما آن يكون له منهم أقرباء ٠‏ 
الام وکان موسرا کانت تفقته عليه وحده لانه متعين لما 

وان كان له أقرباء من الاصول وكاتوا جميعا موسرين ٠‏ فهذه حالة 

الصورة الاولى ‏ أن يكون جميع الاصول وارثين ‏ وهوؤلاء تكون 


تماوتهم فى درجة القرابة » وعلى هذا فمن له آم »> وجد لاب فنفقته عليهما 
ية الآرت » فعلى الام الثلث » وعلى الحد الثلثان ء ومن له حدة لام 
وجد لاب كان على الحدة السدس وعلى الجد لاب الباقي ٠‏ 

الصورة الثانىة _ أن بکون جمیع الاصول غير وارثين _ وهولاء اما 
أن تنسادى درحة قر ابتهم من الولد › واما أن تنفاوت » فان تساوت کانت 
التفقة عليهم بالسوة » وان تشاوتت كانت التفقة على قر بهم له »> وعلى هذا 
فمن له آبو آبی آم » وم آم ام فنفقته عليهما بالتساوي »> ومن له ابو آم > 
وأبو آم أب فنفقته على آبي الام لقرب درجته» وليس على أبي آم الاب شىء٠‏ 


الصورة الثالة - آن.بكون يعض الاصول وارٹن وبعضهم غير وارثین - 


۸۹ س 
وهؤلاء اما آن تنساوى درجة قرابتهم من الولد › واما ان تتفاوٽ ۽ فان 
تساوت كانت النفقة على الوارث منهم بنسبة ميراثه » ولا نفقة على غير 
الوارث » وعلیه فمن کان له جد لاب وجد لام فنفقته على جده لابیه دون 
حده لامه ء 

وان تفاوتت درجة قرابتهم كانت النفقة على قر بهم درجة ولو کان غر 
وارث » ولا شیء على الابعد ولو کان وارثا » وعلیه فمن کان له آم » وآبو 
آم فنفقته على مه لقرب درجتها » ولا شىء على آبي الام لبعده »> ومن کان 
له آبو أم وأبو أبي أب فنفقته على آبي آمه لقربه وان لم يکن وارثا » ولا 
شیء على أبی آبی الاب لبعده وان كان هو الوارث » وعلة هذا أن سبب 
استحقاق ا ا هو الجزثية _ جزئية الفرع لاصله ‏ وكلما قربت 
درجة القرابة كلما قوبت الجزئية فيرجح الاقرب ارجحان سبب وجوب 
ا عله ا ا 

وذهب الجعفرية : الى أنه اذا كان أبو الولد المحتاج معدوما أو فى 
حكم المعدوم لعسره فتفقة الولد على أبي الاب » فان عدم أو كان فى حكم 
المعدوم فعلى بي الحد لاب ٠ء‏ وهكذا وان علا » وان عدمت الاباء أو كانوا 
فى حكم المعدومين فنفقته على مه » ومع عدمها أو فقرها تكون تفقته على 
أحداده وجداته لامه وان علوا الاقرب فالاقرب وان كان الاقرب انشى 
والابعد ذكرا » ومع التساوي ف القرب تكون النفقة عليهم بالسوبة وان 
افوا وة و اة 0(7 : 


)١(‏ الاحكام الحعفربة ص ۴۳ مادة ۳۹۹ »> مادة ..) » والمختصر النافع 
ص ۲۱۹ ٠‏ وانظر مسائل الخلاف ح ۲ ص ٠۴١‏ فقد ذكر فيه آنه اذا اجتمع 


ت 
« فى : النفقة الواجبة للاصول على الفروع ) 

افرع اما أن یکون غنیا واما آن بکون فقیرا » فان کان غنيا وله 
أصول فقر أءفنفقتهم عله ولو کانوا قادرىن على الكسب ۰ 

والاصول هم الانوان » والاجداد » والحدات من جهة الاب أو من 
صله دون نظر الى کونه وارا او غير وارث » متحدا معه ی دنه او غير 
متحد » فان كانوا جميعا فى درجة واحدة فنفقة الاصل عليهم بالسوية () » 
E EE E gE‏ 
ولا شىء على این الان لبعده » ومن له این ابن » وشت نت فنفقته علبهما 
والاخر کتابی فنفقته علبهما بالسوبه » ومن کان له این کتابی » واین اسن 
مسسلم فنفقته على انه الكتابى لقره وان خالفه ی دنه » ولا شىء على این 
انه المسام لبعد الدرجة وان وافقه فى دنه ء 

وان کان المرع فقیرا فاما آن بکون له کسب پزید عن حاجته » واما 
أن کون له کسب لا يزيد عن حاجته » واما آن کون عاجزا لا کسب له » 
فهذه ثلاث ص-ور : 


E RR a a Ja 
ان لى كان لاف آعان اخدعا انى ال رااخر لك ان ا اة‎ 
عاو فل اام هی عن بن ا اران ا‎ 
قال : قال مشابخنا هذا اذا تفاوتا فى السار تفااوتا سر › أما اذا تفاوتا‎ 
. ه‎ ١ تفاوتاً فااحشا جب أن بتفاوتا فى قدر النفقة‎ 


a 

الصورة الاولى _ اذا كان للفٍع كسب يزيد عن حاجته وجب عليه 
دیانه وقضاء آن ينفق من فائض کسبه على من تلزمه تفقته من أصوله 
الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب » فالولد الذي له دخل بومى أو 
شهري فيض عن حاجته بجب عليه آن بنفق منه على ابه الفقير ولو کان 
قادرا على الكسب وطرقه ميسرة له » لانه لا يليق بالاين أن بلحىء باه الى 
الكد والتعب ف طلب الرزق وهو قادر على أن بريحه من ذلك » بل ويجب 
على الاين تفقة زوجة آبيه وخادمه ان كان بحاجة الى زوجة وخادم » کہا 
يجب على الاين أن بقرر لابيه تفقة خاصة يستقل بها ان طلب الاب منه 
ذلك وكذا الحكم بالنسبة لسائر الاصول » غير أنه نبغ آن بلاحظ أنه 
اذا كانت الام متزوجة فنفقتها على زوجها وحده » فان کان زوجها فقیرا 
فعلى ابنها و من بليه فى وجوب الاتماق عليها على فرض أنها غير متروجة 
أن بتفق عليها من ماله ثم يرجع بما أتفق على زوجها اذا أيسر (ا) ٠‏ وبهذا 
كله قال الجعفرية الا آنهم يشترطون عجز الاب عن الكسب لوجوب تفقته 
على ولده الذي له کسب يزيد عن حاجته ۰ 

الصورة الثانية _ اذا كان للفرع كسب لا يزيد عن حاجته »> وهذه 
تحتها ثلاثة فروع : 

- أن يكون الاصل قادرا على الكسب وطرقه ميسرة له _ والحكم 
آنه لا بحب للاصل على فرعه تفقة » اذ لا يكلف الله تفسا الا وسعها » وعلى 
الاصل آبا أو جدا أن يعمل ويسعى من أجل رزقه » أما الام والجدات فهن 
عاجزات عن الكسب بمقتضى الانوثة فيدخلن فى حكم الفرع التالى ٠‏ 


(۱) اذا کان زوج الام هو الاب وكان عاحزا عن الانفاق عليها فان كان 
محتاجا اليها فنفقتها على ابنها موسرة كانت الام أو معسرة » لان نفقتها حينئذ 
من أجل حاحة الاب » وعلى الاين أن بقوم بكل ما بحتاج اليه الاب » وان كان 
الاب غير محتاج ليها فان كانت موسرة فنفقتها من مالها وان كانت معسرة 
فنفقتها على ابنها » لا من أجل أبيه لعدم احتياجه اليها بل من أجل کونها ما له. 


س ۳۹۲ س 

ب أن يكون الاصل عاجزا عن الكسب ‏ والحكم آنه اذا كان 
للفرع آولاد وجب على الفرع ديانة وقضاء أن يضم أصله اليه لبعيش معه 
ومح آولاده حتی لا بضیع »> وليس فى ذلك كير ضرر على الفرع وأولادە» 
لان طعام الاثنين بكفى الثلاثة » وطعام الثلاثة بكفى الاربعة » ولا بجر 
الفرع ى هذه الحالة على أن يخص صله بنفقة مستقلة » لا فى ذلك من 
الضرر المحقق ؛ 


وادا لم یکن للفرع ولد وکان تعبش وحده وجب عله ان يضم صله 
اليه ديانة قط » وف القضاء لا يحب ضمه اليه » لان ادخال الواحد على 
E e‏ 
دضعف عن العمل ٠‏ ونعحز عن الكسب » وف ذلك خوف هلاكهما جمىعا ٤‏ 
O E‏ 


وری عض فقهاء الحنفية أنه يحبر قضاء على ضمه اليه » واحتحوا رل 
عله الصلاة والسلام ( طعام الواحد یکفی الاثنين ( 1 وما روی عن عمر 
رضى الله عنه قال ( لو أصاب الناس السنة ‏ بعنى الشدة والمحاععة ‏ 


لادخلت على آهل كل بيت مثلهم » فان الناس لم بهلكوا على أنصاف 
زوحته سمقطت عنه ذفقه اسه وآمه وکدا سار صو له ۰ 
)١(‏ جرينا فى هذه المسألة على ما جاء فى البحر الراق ح ٤‏ ص ۲١١‏ 
رها قله ابن فاندي ى اة عل ال عن هة ٠‏ وغل جا اد ي 
تعقلا > وهذا هو لذي ارتضاه المرحوم الشيخ أحمد ابراهيم واقتصر عليه فى 
الشيح عد الرحمن تاج شیح االازهر االسابق . وقد حاعء ف بدائع الصنائع حح 
٤‏ ص ۳٦‏ ما حاصله : أن الو لد الذي له كسب لا نزنك عن حاحته بحب عليه 
قضاء ودبانة أن يضم أباه اليه فى نفقته اذا كان الاب عاجزا عن الكسب سواء 
أكان للولد أولاد أم كان لا ولد له ولا زوجة » أما ان كان الاب قادرا على الكسب 
“E‏ 


۳ س 
آن يكون للفرع أكثر من أصل مستحق للنفقة وهو لا بقدر الا 
أب وأم ددا امه € وقل تهسم النفقة دين الاب والام وهو قول الحعفربة 
أيضا 4 وان کان له أبوحد مدا دحده ++ وهكدا # 
الصورة الثالثة - اذا كان الفرع عاجزا ولا كسب له فليس عليه 


الفےں الثالتٹ 


(( فى : نفقة الحواشي بعضهم على بعض » 


المراد من الحواشي هم الاقرباء الخارجون عن عمود النسب أي من 
ليسوا أصولا ولا فروعا كالاخ والاخت » والعم والعمة » والخال والخالة » 
وما تفرع منهم » وهؤلاء بعرفون ف باب النفقة بذوي الارحام وان كان ذووا 
الارحام بالمعنى العام يشمل الاقرباء جميعا ٠‏ 

والحواشي قسمان : قسم قرابته محرمية » آي بحرم على القريب منهم 
آن بتزوج قرببه لو فرض أحدهما ذكرا والاخر انثى » وهولاء كالاخوة 
والاخوات وما تفرع منهم » والاعمام والعمات » والاخوال والخالاات » فلا 
بحل للاخ آن بتزوج اخته أو بنتها » کما لا بحل له آن پتزوج عمته آو خالتهء 


وقسم قرابته غير محرمية » آي لا بحرم على القريب منهم أن زوج قرببه 
e‏ آحدھما والاخر انی » وهوالاء کاناء الاعمام 4 واشاء 


فانه يجب على الولد ديانة وقضاء أن يضم أباه اليه ان كان له أولاد » فان لم 
کن له أولاد وكان يعيش وحده فقول عامة الفقهاء أنه لا يبجبر على ضمه اليه › 


وقیل حر ۰ . وماحاء ف البدائع هر الذي ارتضاه الاستاذ الشيخح أبوزهر ةواقتصر 
عليه فى كتانه الاحوال الشحصية . 


و 
العمات » وأبناء الاخوال »وأبناء الخالات » فيحل للائسان أن بتزوج بنت 
عمه » ونت عمته » وشت خاله » وشت خالشه ۰ 

والذي يجب عليه النفقة من هولاء لقريبه الرحمى _ عند الحنفية - 
هم أصحاب القسم الاول » آي الاقرباء المحارم ولو لم يكونوا وارشين 
بالفعل » آما الاقرباء غير المحارم فلا تفقة عليهم ولو كانوا وارثين بالفعل () > 
وكذا لا تفقة على المحارم غير الاقرباء كالاخ رضاعا » والعمة من الرضاع » 
وكذا لا تفقة على الاقرباء المحارم الذين حرمتهم بسبب غير القرابة كبنت 
العم نسبا اذا شاركت ابن عمها ف الرضاع » فانها تحل له من ناحية النسب 
ولكنها حرمت عليه من أجل الرضاع ء٠‏ 

وذهب الجعفرية فى المشهور عنهم الى أن تفقة ذوى الارحام _ وهم 
الحواشي _ مستحبة فقط ولا بجبر القريب عليها » والاستحباب اكد فى 
حق الوارث » وغير المشهور آنها تجب لكل ذى رحم وارث فقير وان لم 
يكن محرما » وبعض أصحاب هذا القول خصها بالصغير وبعضهم جمل 
الوجوب شاملا للصغير والكبير (7) ٠‏ 

ويشترط لوجوب تفقة ذوي الارحام المحارم بعضهم على بعض توفر 
الشروط التالسة : 


)١(‏ استدل الحنفية على أنه لا بد من المحرمية فى وجوب نفقة ذوي 
الارحام بقراءة أبن مسعود ( وعلی الوارٿ ذي االرحم المحرم مثل| ذلك ) وأقل 
ما بقال فى هذه القراءة انها تفسير مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بظاهر قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فأوجبوا للقريب نفقة على قريبه 
اذا كان بينهما توارث بصرف النظر عن الحرمية وعدمها . 


س ۳۹۵١‏ ے 
تفقة ذوي الارحام انما هو القرابة المحرمية المورثة ف الحملة (ا)» لقوله تعالى 
( ء٠‏ وعلى الوارث مثل ذلك ) » واذا كان الميراث فى الحملة ملحوظا وجب 
اتحاد الدین لانه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ء 

ثانيا - أن بكون المنفق عليه محتاجا » فلا تحب الا لفقير عاجز عن 
الكسب لصعر » أو أنوثة » أو زمانة ء 

ثالثا - آن يكون المنفق موسرا » وذلك بان تكون مالكا لنصاب 
الزکاة » او له کسب يزيد عن حاجته وحاجۀ زوجته وآولاده ان کان له 
زوجة وأولاد (") » فان كان فقيرا وله قدرة على العمل فانه لا بجبر على أن 
بعمل ويتكسب من أجل الاتفاق على قريبه » بخلاف ما تقدم ف نفقة الاصول 
والفروع من أنه يحبر الفقير القادر منهم على العمل لينفق من كسب عمله 
على أصله آو فرعه الحتاج ٠‏ 

وينبغى أن يلاحظ ما تفدم من أن تفقة القريب من الحواشي بتوقف 
وجوب أدائها على قضاء القاضى »> وعلى هذا فلا يجوز لمن أصابت دده مالا 
لقرسه ان باخذ منه نفقته ا اذن » بخلاف الاصول والفروإع والزوجة 
حيث يجوز للاب آن بأخذ تفقته من مال ابنه بدون آذن لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( آنت ومالك لابيك ) وكذا يجوز للولد أن بأخذ تفقته من مال 
آسه غير اذنه » وللزوجة أن تأخذ من مال زوجها عير اذنه لقوله عليه الصلاة 
والسلام لزوجة بي سفيان ( خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك 
بالمعروف ) ٠‏ 


)١(‏ المراد باليراث فى الجملة أنهم أهل له بستحقونه فى بعض الحالات 
وذلك عند انفرادهم . 

(۲) انظر ما ذكره صاحب بدائع الصنائع عن حد اليسار ص ۴١‏ من 
الجزء الراإبع . 


ا 


على قريبه بير مبرر شرعى فانه بحبس الفرع بامتناعه عن تفقة أصله »> 
والاصل بامتناعه عن تفقة فرعه » والزوج بامتناعه عن تفقة زوجته ٠‏ 

اذا علمت هذا فاعلم آن الفقير العاجز عن الكسب اما أن بكون له 
قرب محرم واحد موسر من حواشیه » واما آن بکون له منهم آقرباء محارم 
ا 

فان کان له قریب محرم واحد موسر من حواشيه كان هو المتعين 
للاتماق علبه ء 


وان کان له آقرباء محارم موسرون من حواشیه » فاما أن پکونوا 
جميعا وارثين بالفعل » واما آن يكون بعضهم وارثا بالفعل وبعضهم محجوبا 
من هو آحق منه ۰ 

فان كانوا جميعا وارثين بالفعل كانت نفقة قريبهم المحتاج علبيهم 
جمیعا » کل على حسب نصیبه فی میرائه منه على فرض موته » وعلی هذا 
فمن كان له أخت شقيقة » وعم كانت شقته عليهما بالسوية » لان الميراث 
الاخت هو النصف فرضا » وميراث العم هو النصف الباقى تعصيبا ٠‏ 

ومن له أخت شقيقة » وآخ لام » وعم فنفقته عليهم بنسبة أنصبائهم » 
على الاخت الشقيقة النصف لان نصيبها فى الميراث هو النصف فرضا » وعلى 
الاخ لام السدس لان تصيبه ف الميراث هو السدس فرضا » وعلى الم 
اقفن هة و الراك هو ا الاق اة 


وان کان بعض الحواشي وارڻا بالفعل » وبعضهم محجوبا من هو 
أحق منه » كانت نفقة قريبهم المحتاج على الوارثين دون المححويين » وعلى 
هذا فمن کان له آخت لام » وأخ شقيق » وأخ لاب » كانت تفقته على آخته 
لامه وأخيه الشقيق » على الاخت لام السدس لان تصيبها ف الميراث سدس 
التركة فرضا » وعلى الاخ الشقيق خمسة سداس » لان نصيبه ف الميراث 
هو الباقى بعد نصيب الاخت لام تعصيبا » ولا شىء على الاخ لاب لانه 
مححوب الاج الشقنَ ء 


— ۳۷ 

ومن له عم شقیق آو لاب » وخال فتفقه على عمه وحده » لانه بحوز 
كل التركة تعصيبا » وليس على الخال شىء من اللفقة لانه لا يرث مع 
وحود العم ٠‏ 

هذا ولا وتنا أن ننبه على أنه اذا كان للقريب المحتاج محارم 
وارثون بعضهم موسر وبعضهم معسر فاته بنظر الى هذا المحرم المعسر هل 
بحوز كل التركة اذا اجتمع مع الموسرين » أو بأخذ نصيبا منها فقط ؟ . 

فان کان بحوز كل التركة فرض معدوما » نم بنظر الى من يرث المحتاج 
من محارمه الموسرين بعد ذلك فيعتبرون هم الورثة وحدهم » ثم بعد معرفة 
زص کل منم ف لت ي ذفقه المحتاج عليهم هدر انصباھم »> فمثلا 
من کان له آخ معسر » وعمة » وخال موسران فنفقته تکون على عمته وخاله » 
على العمة الثلثان » وعلى الخال الثلك . 

ومن کان له ابن معسر » وآخت شقيقة » وآخت لاب » واختان لام » 
والاخوات حمىعا موسرات » فنفقته تکون على اخواته قدر آنصباهن » 
على الاخت الشقيقة نصفها » وعلى الاخت لاب سدسها » وعلى كل ممن 
الاختين لام سدسها لانهما فى حق الميراث شريكتان ف الثلث () ٠‏ 
النفقة ولا علبه وعلى باقى الورثة من المحارم الموسرين ليعلم نصيب المعسر 
ونصيب كل من الموسرين » ثم بقسم نصيب المعسر على الموسرين بقدر 
انصبائهم » ثم بضم نصيب كل منهم فيما بخص المعسر الى نصيبه فى القسمة 
الاولى فيكون مجموع ذلك هو مقدار ما يجب عليه من النفقه » وبطرقه 


(۱) لا فرق بين هذا المثبال وسابقه الا أن من فرض معدوما وكان سحوز 
كل التركة فى المثال الاول هو الاح وهو من الحواشي › وفى الخال الثاني من 
فرض معدوما وكان بحوز كل التركة هو الابن وهو من الفروع » والنفقة فى 


SAN 

أخرى تقسم التركة كلها على الموسرين بقدر انصبائهم فى القسمه الاولى ٠‏ 
- فمثلا من كان له خت شقيقة معسرة » وآخت لاب وآختان لام موسرات 
فنفقته تكون على أخته لابه وأختيه لامه » على كل واحدة منهن الثا ث» لان 
الاخت الشقبقة كان يجب عليها لو لا عسرها النصف بقدر ميراثها »> وكان 
يجب على كل من الاخوات الباقيات السدس » فيقسم نصيب الشقيقة عليهن 
قدر انصباتهن فيخص كل واحدة منهن ثلث النصف وهو عبارة عن سدس 
التركة » فاذا ضم السدس الثانى الى السدس الاول كان مجموع ذلك هو 
نصيب كل واحدة من الموسرات ف نفقة المحتاج ٠‏ 

ومن كان له بنت معسرة » وأخت شقبقة » وأخ لاب فنفقته كلها تكون 
على أخته الشقبقة »> وذلك لان البنت المعسرة كان يجب عليها لو لا عسرها 
نصف النفقة » لان لها نصف الميراث فرضا » والاخت الشقيقة يجب عليها آولا 
نصف النفقة لان لها نصف الميراث تعصيبا » ثم يضم الها النصف الثانىالذي 
كان على البنت لانها هي الوارثة معها » آما الاخ الشقيق فلا شىء عليه لانه 
غير وارث ق هذه المسآلة _ هذه التفريعات كلها على مذهب الحنفة ء٠‏ 

آما الجعفرية فقد ذهب من قال منهم بوجوب تمقة ذوي الارحام الى 
آنه لو وجد شخص محتاج ولیس له من ذوي أرحامه الا قريب واحد موسر 
فانه تجب عليه تمقته ولو لم یکن محرما ۰ 

وان کان له قریبان کل منهما وارث موسر کخال وعې فنفقته علیهم ا 
بالسوبة ء٠٠‏ وهكذا على حسب قواعد الجعفرية فى الميراث ٠‏ 


الفصد البح 


فى : ترتيب من تجب عليهم النفقة » 


قد بکون من تحب عليه نفقة قريه الملحتاج شخصا واحدا » وحينئذ 
بلزمه آداؤها ۰ 

وقد تعدد من تحب عليهم النفقة م اتحادهم فى جهة القرابة ودرجتها 
وفوتها کالایناء » آو الاخوة الاشقاء » أو الاعمام لاب وأم » وحينئذ تحب 
درجتها أو فى قوتها » وف هذه الحالة تحد آقوال فقهاء الحنفية مضطربة فى 
ترتيب من تجب عليه النفقة منهم » ونجد العلامة ابن عابدين ف حاشيته على 
الدر المختار ج ۲ ص ٥۹۸-1۹۷‏ بخترع ‏ كما بقول _ ضابطا كليا قوم 
على تقسیم عقلی » آخذه من کلام الفقهاء تصربحا وتلويحا » وجمع فيه 
فر وعهم جمعا صحيحا » بحيث لا تخرج عنه شاذة » ولا عادر منها فاذة ء 
وقد حصر ذلك ف سبع حالات نذكرها تصرف سير لا بخل : والىك هذه 
الحالات : 

الحالة الإولى ‏ آن يكون لمستحق اللفقة فروع ففط : 
ولا عبرة بالميراث ولا باتحاد الدين » وعلى هذا » فمن کان له اين » ونت 
فنفقته عليهما بالسوبة » لاستوائهما ف الجزئية وقرب الدرجة وان كاننصيب 
الان ف اليراث ضعف نصب البنت ء 

ومن کان له ابن این » وبنت ينت فنفقته علیهما بالسوبۀ لاستوائهما ف 


س ١ء‏ س 

ومن کان له ولدان آحدهما مسلم 4 والاخ ر کتابی‌فنفقته علىهما بالسو دة 

ومن کان له شت » واین این » فنفقته على منته فقط لقرب درحتها وان 
کان کل منهما وارثا ٠‏ 

الحاالة الثانية - أن يكون امستحق النفقة فروع وحواش : 

والمعتبر فى ترتيب وجوب النفقة على هؤلاء هو الجزئية وقرب الدرجة» 
الحواثئى فانه سقط اعتبار الحواثشی وسقی اعتبار الفروع وحدهم فتکون 
النفقة عليهم على حسب قرب الدرجة كما هو الشآن فى الحالة الاولى ٠‏ 

الحالة الثالثة - أن بكون لمستحق أ لنفقة فروع وأصول : 

والمعتبر ف ترتيب وجوب التفقة على هؤلاء هو الجزئية وقرب الدرجه» 
ولا عبرة بالمیراث عند اختلاق الدرجة » فمن له أب وان ان فنفقته على آسه 
وحده لاله اقرب درحة ۰ 

وان کان الفروع والاصول حمیعا ف درحۀ وأاحدة کانت النفقة على 
من بترجح وجو بها علیه بدلیل شرعی » فمن کان له آب وان فنفقته على ابنه 
وحده لترجح وجو بها عليه بقوله عليه الصلاة والسلام ( آنت ومالك لايك )ء 
جمیعا » کل على حسب نصیبه ف المیراث » فمن کان له جد لاب » وان این 
الباقى وهو خمسة سداس ء 

الحالة الرابعة - أن يكون لمستحق النفقة فروع وأصول وحواش : 

والمعتبر فى ترتيب وجوب النفقة على هؤلاء هو الحزئية وقرب الدرجة» 
فيسقط اعتبار الحواشى لعدم تحقق الجزئية فيهم » ويبقى الفروع والاصول 


ت إت 

لان الجزلية فيهم متحققة » وحينئذ تؤول هذه الحالة الى الحالة الثالثة » 
وقد عرفت حكمها ٠‏ 

الحالة الخاامسة ‏ أن بكون لمستحق النفقة أصول فقط : 

والمعتبر ف ترتيب وجوب النفقة على هولاء أنه ان كان الاب فيهم كانت 
النفقه عليه وحده » لما عرفته من أنه لا شارك الاب فى شقة ولده أحد ء 

وان لم يكن الاب فيهم » فاما آن يكو نوا كلهم وارثين » واما أنيكون 
بعضهم وارثا وبعضهم غير وارث : 

فان كانوا كلهم وارثين كانت النفقة عليهم كل حسب نصيبه فى الميراث» 
ولا بلتفت لقرب الدرجة » فمن كان له آم وجد لاب فنفقته عليهما آثلاثا » 
على الام الثلث » وعلى الجد لاب الثلثان ٠‏ 

وان کان بعضهم وارثا وبعضهم غير وارث کانت النفقة على أقربهم 
درجة ولو کان غير وارث » فمن کان له آم وجد لام فنفقته على امه وحدها 
لقرب درجتها ۰ 

ومن کان له ابو ام وأبو بى أب فنفقته على بى الام فقط لقرب درجته 
وان لم یکن وارثا () ۰ 

وان کان بعضهم وارثا وبعضهم غير وارث وكانوا جميعا ف درجة 
واحدة فالتفقة تكون على الوارث وحده » فمن کان له جد لام وجد لاب 
فنفقته على جده لابه فقط لانه هو الوارث ء 

الحالة السادسة ‏ أن يكون بلستحق النفقة أصول وحواش : 

والمعتر ف ترتبب وجوب النفقة على هؤلاء آنه اذا كان أحد الصنفين 


)١(‏ فى هذه الصورة مناقشة قيمة للاستاذ الشيخ أبي زهرة ناقش فيها 


0 نے 

لعدم المشاركة فيه » وعلى هذا تکون النفقة على الاصول وحدهم ولو لم 
کا رار یی ۷ کیل ال ای راو کو ا وار ا وع ما ین 
کان له جد لاب » وآخ شقیق فنفقته علیجده لابه لترجحه بالحزية لا بکونه 
هو الوارث )۰ 

ومن کان له جد لام وعم فنفقته على جدهلامه لتر جحه بالحز ية وان‌کان 
الوارث هو العم وحكد + 

واذا كان كل من الاصول والحواثشى وارثا فالمعتىر هو الارث 
٠‏ وأخيه آثلاثا » على الام الثلث » لان ذلك هو نصيبها فى الميراث » وعلى الاج 
الثلثان لانه عصبة بحوز باقى التركة ٠‏ 

ثم انه اذا تعددت الاصول فى هذا القسم بنوعيه ننظر اليهم ونعتبرفيهم 
ما اعتبر ف القسم الخامس » فمن كان له جد لاب » وجد لام » وأخ شقيق 
فنفقته على جده لابيه فقط » لانه وان اتحد مع الجد لام فى الجزلية الا أنه 

ترجح عليه بكوقه وارثا » أما الاخ الشقيق فساقط الاعتبار بالكلية لعدم 

مشاركة الحد لاب لا ف الجزثية ولا فى الميراث ٠‏ 

ومن کان له آم آم 0 وم أت 4 وعم شقىق فنفقته عليهم آسداسا 
لاشتراكهم ف الميراث » فيكون على الجدتين السدس تشت ركان فيه » وعلى 
العم الباقى وهو خمسة سداس لكونه عصبة ٠‏ 

ومن له آم » وجد لام » وعم فنفقته على آمه وعمه آثلاثا لاشتراکھما 
ق الميراث » فيكون على الام الثلك » وعلى العم الثلثان » ولا شىء على الحد 
لام لاته أبعد درجة من الام ولا شركة له ف الميراث ء 


ا لی ا ای ی ن ا ای ف یت 


س غ س 

ومن كان له أم وأبو أب وعم فنفقته على أبي الاب فقط » لانه قام 
مقام الاب وحجب العم عن الميراث » وما دام الامر كذلك فلا يشاركه فى 
النفقة أحد كما لا شارك الاب فى نفقة ابنه أحد » ولولا أن الحد فى هذه 
الصورة قائم مقام الاب لكانت النفقة على الام وعليه أثلاثا على الام الثلك 
وعلى الجد الثلثان بحسب مبراثهما ء 

الحالة السابعة _ أن بكون لمستحق النفقة حواش فقط : 

والمعتبر فى ترتيب النفقة على هؤلاء هو الارث بعد كون القريب ذا 
رحم محرم » وعلیه فمن کان له أخ وعم فنفقته على آخه » لانه هو الوارث 
ولا شىء على الم ٠‏ 

ومن كان له آخ شقيق » وأخ لام » وعم فنفقته على آخويه بنسبة 
ميرانهما » فيكون على الاخ الشقيق خمسة أسداس النفقة » وعلى الاخ 
لام سدسها » ولیس على العم شىء لانه غير وارث ٠‏ 

هذا حاصل ما ذكره العلامة ابن عابدين ف حاشيته على الدر المختار »> 
وقد تتبعت _ على قدر الامكان ‏ أقوال فقهاء الجعفرية وتفريعاتههم ف 
مسائل النفقة » ثم ضبطتها فى سبع حالات على غرار ما فعله ابن عابدين حتى 
بسهل على من يعالج موضوع النفقة أن بعرف تيب من تجب عليهم النفقة 
عند التعدد » والىك هذه الحالات السبع باختصار : 

الحالة الاولى ‏ اذا كان لمستحق النفقة فرىع فقط : 

والمعتبر فى ترتيب النفقة على هؤلاء هو الجزئية وقرب الدرجة > 
فبقدم الاقرب فالاقرب » وعند التساوى ف الدرجة تكون النفقة عليم 
بالسوبة » ولا عبرة فى هذه الحالة بالميراث ولا باتحاد الدين ٠‏ 

الحالة الثانية _ اذا كان لمستحق النفقة فروع وحواش : 


س غ س 

والمعتبر فى ترتيب النفقة على هؤلاء هو الجزئية وقرب الدرجة » وعلى 
هذا تكون النفقة على الفروع وحدهم لتحقق الجزئية ولا تمقة على الحواش 
لدم تحققهاا ٠‏ 

الحالة الثالثة ‏ اذا كان لمستحق النفقة فروع وأصول : 

والمعتبر فى ترتبب النفقة على هؤلاء هو الحزثية وقرب الدرجة » ولا 
عبرة بالميراث ولا باتحاد الدين » وعلى هذا فيقدم الاقرب فالاقرب » وعند 
التساوي فى درجة القرابة تكون النفقة عليهم بالسوية » فلو كان للفقير أب 
وابن فنفقته عليهما بالسوية > خلافا لما تقدم من مذهب الحنفية » ولو كان له 
اين وجد فنفقته على ابنه فقط » ولو کان له جد واین ابن فنفقته علیهما 
بالسوية . 

الحالة الرابعة _ اذا كان لمستحق النفقة فروع وأصول وحواش : 

والمعتبر فى ترتيب النفقة على هؤلاء هو الجزئية وقرب الدرجة » وعلى 
هذا تكون النفقة على الفروع والاصول وحدهم كما ف الحالة الثالثة ء 

الحالة الخامسة _ اذا كان لمستحق النفقة أصول فقط : 

وهنا لا عبرة بالميراث ولا باتحاد الدين وانما المعتبر هو الجزئية وقرب 
الدرجة الابوة آولا فيقدم الاب » ثم الجد أبو الاب » ثم أبوه ٠٠‏ وهكذا 
وان علا » وان عدمت الاباء أو كاوا فى حكم العدم لعسرهم فالعبرة بقرب 
درجة الامومة لاب أو لام » وعليه تكون النفقة على الام أولا » ثم على 
أببها وآمها وان علوا الاقرب فالاقرب ولو كان الاقرب اى والابعد ذكراء 
ومع تساويهم فى القرب تكون النفقة بينهم بالسوية ولو اختلفوا فى الذكورة 
والانوثة » ومن كان له أم آم » وم أب فنفقته عليهما بالسوية » وكذا الحكم 


س 0+ س 
و 
الحالة السادسة ‏ اذا كان لمستحق النفقة أصول وحواش 
والمعتبر فى ترتيب النفقة على هؤلاء هو الجزئية وقرب الدرجة » وعلى 
هذا فالنفقة تكون عا ىالاصول وحدهم لتحقق الجزئية فيهم > ولا قفقة 
على الحواشي لعدم الجزئية فيؤول الامر الى الحالة الخامسة ء 
الخال العامة ت اذا كان لت اة وان ف 


e e‏ بوجوب النفقة 


E 
٠ الملسلم وحده » ومن له وارثان کخال وعم موسران فنفقته عليهما بالسوية‎ 


وبعد فهذا تمام ما وفقني الله اليه » وأعانني عليه » فله الحمد ف الاولى 


والاخرة » وله الحكم » واليه ترجعون » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وأصحاره ومن تبعهم باحسان الى بوم الدين ۰ 


. ٠١١ص الاحكام الجمفرية ص۴١٠ مادة ۳۹۹ » ومسائل الخلاف ج‎ )١( 


کب 


« کل ختامرة ( 


بدت تاليف هذا الكتاب وكنت أحسب أن فى الوقت متسعا أتمكن 
على القائمين ا واکني شقلت بدروس ف المباح واا 
باصلاح ما وقع فيها من خط » وآنبه الطلاب عليه حتى يكونوا على بينة 

ومرت الاام على هذا الوضع » من ضيق الوقت وكثرة المشاغل » ثم 
قرب من نصفه ٠۰‏ وف مصر أتممت الکتاب تالیفا ٤‏ ثم بعشت بما كتبت الى 
المطبعة فى بغداد لتقوم بطبعه » ثم تخرج الكتاب للناس تاما غير منقوص ٠‏ 

و کان طبع الملازم الاخرة بحتاج الى مراجعة وتصحیح » وکان لاد 
للکتاب من فهرس بکون دللا على آماکن أبوايه وفصوله وماحشه 
بقع فيه الانسان عن غير قصد ء٠٠‏ لا كان ذلك » وكنت آنا ف القاهرة 
والكتاب ف بغداد ما طبع منه وما لم يطبع بعد بحثت عمن قوم بهذه المهمة 
عني فوجدت آن خير من يبصلح لها هما اللاخوان الكريمان الاستاذ كمالالدين 
الطاني والاستاذد سعبد محمود السامرائي فعهدت رذلك اليهماءوفهما الكفارة 
والحمد لله » فلهما مني خالص الشكر وعاطر الثناء » ومن الله الكريم عظيم 


الاجر وخير الحزاء ء 


س ۷ ت 

والکتاب ‏ رغم ما بذلت فيه من مجهود ‏ لا آدعي آنه بلغ حد 
الكمال ء٠‏ لا فالاتسان هو الانسان يخطىء ويصيب » وهو على كلا 
الا ا ارا ي وا اا و و او 
وحده هو المنزه عن النقص » والمتفرد بالكمال ء 

وم هذا » فلم آل جهدا » ولم آدخر وسعا ف اخراج الكتاب على 
أحسن ما يكون تاأليفا وتصنيفا » وترتيبا وتبوببا » واخترت له أجود الورق 
وأدق المطابع » والله يحب من عبده اذا عمل عملا أن يتقنه ٠‏ 

والکتاب لیس فریدا ف بابه فقد سبقني الى موضوعه مؤلفون کثیرون» 
قدماء ومحدثون » ولهم جميعا فضل السبق وفضل التوجيه » فقد استعنت 
بما کتبوا وترسمت خطاهم ف مو اتهم وقد آشست الى کتبمم ف کثر 
من المواضع حين نقلت عنهم حتى يسهل الرجوع اليها على من يريد الاسترادةء 

والناس رجلان » رجل برى الزلة فيطير بها فرحا » ويمشي بها بين 
الاس فى شماتة وتشهير » وأعيذ القارىء أن بكون كذلك » ورجل برى 
الزلة فيتلمس لصاحبها عذرا » ويتطلب لها مخرجا » فان رى القاريء الكريم 
زلة لقلم آو عثرة لفهم _ وهو لا محالة واجد ‏ فعليه آن بتلمس لى عذراء 
ون يتكرم - مشكورا ‏ بتصحيح ما يجده من ذلك ء 

والله رجو ان نفع بما کنبت » وان شبني عليه » وآن بکافء 
بفضله وكرمه كل من أسهم فى هذا الكتاب وساعد على اخراجه » انه 
بالاجابة جدير » وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 

القاهرة _ حدائق حلوان فق : ۲۸ محرم سنة ۱۳۷۹ هھ 
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ال۵ رسس 
اللموضوع رقم الصحفه 

المقدمة : _ نشاآة الفقه الاسلامي وتطوره ت التشرم ٦‏ 

بان بعض المصطلحات الفقهة ٦ ٦‏ 
« القسم الاول ‏ ف الزواج » 

الفصل الاول ف مقدمة الزواج ا 1۸ 
الاسلام - حكمة مشروعية الزواج _ عناية الشارع بالزواج 
وترغيب الناس فيه - صفة الزواج الشرعية ٠‏ 

الفصل الثاني فى مقدمات العقد : سس 
عى :الكل ت فة رعا امن جر ها ون 
لا تجوز س آثر الخطبة المحرمة ق العقد ‏ ما براه الخاطب من 
اللخطوبة _ العدول عن الخطبة وآثره - حكم الضرر المترتب 
على فسخ | : لخطبة 
« الباب الثانى ی عقد الزواج \To — f‏ ( 

الفصل الاول ف آرکان عقد الزواج ۳ 


صيعة العقد ‏ طرق العقد ء 


ب ۹ء٤‏ ب 


الوضوع رقم الصحيفة 


الفصل الثاني : فى شروط عقد الزواج : o۳‏ 
شروط الانعقاد _ انواع العقد باعتبار اطلاق الصيغة وتقييدها 
شروط الصحة ‏ النكاح المؤقت ‏ تكاح المتعة ‏ شروط 
النفاذ ‏ شرروط اللزوم ٠‏ 

الفصل الثالك فى أقسام الزواج وحكم كل قسم : ۷۱ 
الزواج الباطل س تعريفه - حكمه ‏ الزواج الفاسد س تعريفه 
حكمه ‏ الزواج الموقوف ‏ تعرشه - حكمه ‏ الزواج 
النافذ غير اللازم س تعريفه ‏ حكمه ‏ الزواج اللازم ‏ 
تعرفغه ‏ حکمه ۰ 

الفصل الرايع ق المحرمات من النساء : Yo‏ 
( القسم الاول ) المحرمات على التأييد ‏ المحرمات بسبب 
القراية ‏ المحرمات سبب المصاهرة ‏ المحرمات سبب 
الرضاع ‏ ( القسم الثاني ) المحرمات على التآقيت ‏ المشغْولة 
بحق الغير _ الجمع بين محرمين ‏ المطلقة ثلاثا د تزوج الامة 
عا ى‌الحرة ‏ المرآة الملاعنة ‏ من لا تدين بدين سماوي _ 
الزبادة على الاريع والرد على من أنكر تعدد الزوجات وعلى 
من نكر على الرسول الزواج بأكثر من أربع ء 

الفصل الخامس فى الولاية فى الزواج : ۹٥‏ 
تعريف الولاية - أسباب الولاية على النفس ف الزواج - 
شروط الولاية ‏ ترتيب الاولياء - اتتقال الولاية عن الولى 
القريب الى البعيد ‏ آنواع الولابة - أحكام تزوبج الاولياء - 
متى بسقط خيار المولى عليه ؟ ٠‏ 


الفصل السادس ف الوكالة بالزواج : 
عقد الزواج بقبل الانابة ‏ هل للوکیل ان پوکل غیره ؟ _ 
حقوق الزواج لا تلزم الوكيل _ أحكام تصرفات الوكيل ٠‏ 
الفصل السابع فى الكفاءة بين الزوجين : 
معنى الكفاءة ‏ موقف التشريع الاسلامي من الكماءة _ 
الصفات المعتبرة فى الكماءة ‏ الجانب الذي تشترط فيه 
الكفاءة ‏ الوقت الذي تشترط فيه الكفاءة - من صاحب 
احق فى الكفماءة ؟ 
الهصل الثامن فى زواج المسلمين من غير المسلمين : 
زواج المسلم من الكتابية - زواج المسلم ممن لا تقدين بدين 
سماوي ‏ زواج المسلمة من غير المسلم ‏ حكمة الحل 
والحرمة ‏ اجراءات العقد على الكتاسة ٠‏ 
الفصل التاسع ف زواج غير المسلمين » وفيه بيان متى 
یجوز لنا آن تتدخل فی عقود زواجهم ومتی لا بجوز ۰ 
الفصل العاشر فى ابات الزوجة : 
طرق الاثىات _ تسل العقد 
« الباب الثالث ف حقوق الزوجية ۱۳۹ س ۲٠١۸‏ » 
الفمصل الاول ق حقوق الزوجة على زوجها : 
الحق الاول المهر ‏ تعره - دليل وجوب المهمر لم كان المهر 


عا ی‌الزوج دون الزوحة ؟ سنب وجوب الممر ت آنواع 


المهر س مقدار المهر ‏ ما يصلح مهرا وما لا بصلح ‏ تعجيل 


۱1۳ 


۱۲۱ 


\¥ 


۳Y 


اا 


۱۳٦ 


س ااج س 


الموضوع ا 


الز دادة ر ال ا مه سب ا الزبادة ف الممر ت 
شروط الحط من المهر ‏ متى بتاكد وجوب كل المهر للزوجة ؟ 
متى يجب للزوجة نصف للمهر ؟ - متى تجب المتعة للزوجة ؟ 
SS‏ 
تشرط ual‏ ضمان المهر - هلاك 
حکم . حکم التقصان ‏ قضاا الممر ‏ الاختلاف فى 
قبض المهر_الاختلاففأصل التسمية _ الاختلاففمقدار الملسمى 
الاختلاف ف مەر السرومهرالعلانة E‏ الحهاز وفضاباه E‏ هل لزم 
الزوجة بالجهاز ؟ _ قضايا الجهاز ء 

الحق الثاني من حقوق الزوجة النفقة : تعرهها حکم 
النفقة والدلىل عليه - سبب استحقاق الزوجة للنفققة _ 
شروط استحقاق النفقة - متى تحب النفقة للزوجة ومت, 
تسقط ؟ ‏ تقدير نفقة الزوجة - ما بحب آن براعى عند دير 
النفقة آنواع النفقة الواجة لازوجة ( النوع اللاول ) نفقة 
الطعام ( النوع الثاني ) نفقة الكسسوة ة ( النوع الثالكث ) زفقة 
المسك. ) النوع الراه بع ) زفقة الخادم شت الاحراءات الى تخد 
مع الزوج عند ا عن آداء النفقة المفروضة ‏ الكفالة 
بالنفقة _ تفقة زوجة الاب - متى تكون النفقة دشا على 
تعحسل النفقة _ نفقة المعتدة ٠‏ 

الحق الرايع من حقوق الزوجة العدل عند تعدد الزوجات ١ء۲‏ 


— ۱۲ 


الفصل الثاني فى حقوق الزوج عا ىزوجته 
الفصل الثالك فى الحقوق المشتر كة بين الزوحين : 
« القسم الثاني فرق الزواج واثارها » 
تمهيد  :‏ معنى الفرق ‏ أنواع الفرق ومميزات كل نوع - 
من الفرق ما بتوقف على قضاء القاضي +1 — 1o‏ 
« البإب الاول ف الطلاق ۲۷١۲٠١‏ » 

الفصل الاول فق تعرف الطلاق والادلة على جوازه › 
وحكمة مشروعيته » وصفته الشرعبة : 

تعريف الطلاق - الادلة على جوازه ‏ حكمة مشروعية 
الطلاق _ لم کان الطلاق بيد الزوج؟ _ لمجعل الشارع الطلاق 
ثلاثا - صفة الطلاق الشرعية ء 

المصل الثاني ف مابقع به الطلاق » ومن بقع منه »> ومن 
بقع عليهاء ما قع به الطلااقوهو ركنه - من بقع منه‌الطلاق - من 
قع لاقم 

الفصل الثالكث _ فى طلاق السنة وطلاق البدعة ‏ حقبقة 
طلاق السنة وما يجب أن يراعى فيه آنواع طلاق السنة ب 
حقبقة طلاق البدعة وحكمه ء 

الفصل الرابع فى صربح الطلاق وكنايته 

الفصل الخامس فى الطلاق المنحز » والمعلق » والمضاف الى 
زمن مستقبل - شروط صحة التعليق _ حكم الطلاق المعلق 


YY 


Yo 


الفصل السادس ف الطلاق الرجعي والطلاق البائن _ 
تعربف الطلاق الرجعي ‏ متى يكون الطلاق رجعيا ‏ حكم 
الطلاق الرجعي ‏ أقسام الطلاق البائن وتعريف كل قسم ‏ 
متى يكون الطلاق بائنا - حكم الطلاق البائن ‏ أحكام 
الطلاق البائن بينونة صغرى ‏ أحكام الطلاق البائن بينونة 
کبری 

الفصل السابع ف الرجعة ‏ تعريفها - من له حق الرجعة 
بم تكون ؟ شروطها ‏ الخلاف فيها ء 

الفصل الثامن ف تعوبض الطلاق ‏ تعريفه - ديسل 
مشروعیته - حقبقته - صيغ التفويض ‏ آقسامه ‏ حكمه 

الفصل التاسع فى طلاق المريض مرض الموت ‏ تعريف 
مرض الوت حكم الطلاق فيه 

« الباب الثاني فی الخلع ۲۷۲ ۲۸۹ » 

تعریف الخلع ‏ دلیل مشروعیته ‏ رکنه - شروطه ‏ 
حقيقته ‏ الفرق بينه وبين الطلاق على مال أحوال عبارة 
الخلع - ما يصح أن بكون بدلا فيه حكم أخذ البدل _ 
أحكام الخلع ‏ خلع المحجوز عليها - خلع المريضة ‏ خلم 
الاجنبسي ء 

« الباب الثالث ف الایلاء ۲۸۷ ۲٩۱‏ » 
تعریف الایلاء ‏ رکنه م شروطه ‏ حکمه ه۰ 


Er 


۲٦1 


A 


= ا٤‎ 


« الباب الرابع ف اللعان ۲۹۱ ۲۹٩‏ » 
تعر ف اللعان ‏ سسه س صورته ‏ صل مشروعبته ‏ ۲۹۱ 
شروطه ‏ حکمه ۰ 


« الباب الخامس فی تطلیق القااضی الزوجة على زوجھا ۲۹٩‏ س ۸ء۳ » 
الفصل الاول ف التطلبق لعبب الزوج ‏ شروط التفریق ٣۹۷‏ 


المصل الثاني ف النطلىز لعدم الاتفاق 1ء۳ 
النض ٠‏ اقات ف القرق هرر 0 
افصلى الرايع ق التطلىق لعبة الزوج ٦ء۳‏ 


« الباب السادس فق الفرقة سسب الردة ۳۰۸ س ۳١١‏ » 
اذا ارتتد أحد الزوحين دون الاخر ‏ اذا ارتد كلا ۹٠ج‏ 
الزوجنن ٠‏ 
» الباب السابع فی الظھار ۳۱۱ ٠٠٤١‏ « 
تعرف الظهار ‏ رکنه ‏ شروطه ‏ حکمه ه۰ ۳۱١‏ 
« الباب الثامن فى العدة ۳۱١‏ ۳۲۹ » 
تعرف العدة ‏ سسها ‏ حكمة مشروعيتها _ أنواعها س > 
تحول العدة من نوع الى نوع عدة من تزوجها مطلقها وهي 
ف عدتھا ثم طلقها _ تداخل العدتين ‏ مبداً العدة ونهاتتها ‏ 
ما يحب على المعتدة وما يحب لها ء 
« القسم الثالث _ ف النسب وتوابعه » 


۳ 


سے 


« الباب الاول فی ثبوت النسب ۳۳۱ ہے ۳٣۹‏ ) 
بشت النسب بواحد منھا _ تعرنف الفراش ‏ حکمه ‏ ما نی 
ىوت اللسب فى الزواج الفاسد _ ثبوت النسب فى الوطء 
عا ا توت الس اف الان قن الحرل ت وت الت 
المصل الثاني فى ثبوت النسب بالاقرار ‏ شروطه 
الفصل الثالث فى ثبوإت النسب بالبينة 
فصل ف اللقيط وأحكامه ‏ تعربف اللقيط ‏ حكم 
التقاطه ‏ أحق الناس بامساكه ‏ مركزه من الحربة والاسلام 
الولاية عليه نسبه ء 
« الباب الثانی فی الرضاع ۳۹٣٤ ۳٤۹‏ ») 
الفصل الاول ف الرضاع الذي هو حن الطفل من 
يجب عليه الرضاع ‏ متى بيجب على الام ؟ الاجرة عليه 
ال ا رعا ال الام رف 
الرضاع _ حكمه ‏ مدته _ المقدار المحرم منه _ حكم لبن 
الرضاع المخلوط بغيره - لبن الفحل ‏ ما ثبت به الرضاع ٠‏ 
« الباب الثالث فى الحضانه ۳۹١‏ ہے ۳۷۹ » 
تعرف الحضانة _ من له حق الحضانة - شروط أهلية 
اا ا و ا ت کان 
الحضانة _ الاحرة علبها ‏ مدتها _ ما بعد الحضانة ء 
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اا 


۳5۹ 


or 


۳ 


E۱۹‏ ب 


الوضوع رقم الصحيفة 
« الباب الرابع فى النفقة ۳۸۰١‏ س ١٥ء‏ ) 
تمهيد ‏ الاصول المقررة A+‏ 
الفصل الاول ف النفقة الواجبة للفروع على الاصول  ٠۸١‏ 
التفقة الواجبة للولد على أيه التفقة الواجبة للولد على غير 
سه من أصوله ۰ 
الفصل الثاني فى النفقة الواجبة للاصول على الفروع ۳۹ 
الفصل الثالث فى نفقة الحواشي بعضهم على بعض a‏ 
الفصل الرابع فى ترتيب من تجب عليهم النفقة _ حالات ۳۹۹ 
مس-تحق النفق ةة + 
کل تة اة ٦‏ 


اصلاح اطا 


الصح فة السطر الخطاً | الصواب 


5 


1۸ 
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104 


111 
11۷ 
1A۰ 
1A۲ 
1A۸ 
1۹۰ 
1۹٦1 
۹ 
۰ 


۱٤ 


واطرح 


بنزو! 


بكتب بعد السطر YT ¢ YY‏ 
1 فاء 

أو مات عنها 

خافل 


واطراح 

ينزو 

التأبيد 

صداقها 

والصحيح انه يثبت بهالنسب 
الكفاءة 

أو ماتت 

سواء اکانت حاملا ام غير 
حامل 


بكتب بعد سطر ۱۲ ٠‏ وقال‌الجمفربة اللعان فسخ ويتعلق 


به تحريم مؤبد لا برتفع بحال لقوله عليه السلام ( المتلاعنان 
لا سجتمعان ابدا ) 
واخیر واخیرا 
اليها اليه 
ان هذه الولاية الى ان هذه الولابة 
على القاضی کان على القاضی 
وهو المثل وهو مهر المثل 
الافاتبة الافاقة 
“EF‏ "` 
بعد الطلاق فهي بعد الطلاق وقبل الدخول فهي 
قد بکونا قد تکونان 
لا بر يريك 
بعد العسر عسرا بعد عسر يسرا 
کل یوم لکل::وم 
وصیروتها وصیرورتها 


الصقحة | السطر الخطاً | الصواب 
۲۰٢‏ 1۷ ديانة لا قضاء ديانة 

1٥ 1۰‏ نقص نقض 

1٤ ۹۲‏ انه ان 

۹۲ ۲۱ عند عن 

۹۲۳ ۱ السنيه البينة 

۲۹١‏ ۳ فيلحق فيلتحق 

Î‏ ۲ شا ا اول ال ا س 
۹۸ ۲ غنیا نتا 

o ۹۸‏ بمهل مهل 

۹۹ ۷ ترصد ترض 

۹ ۸ تضاف كلمة ( به ) يعد كلمة ما تتذ ز 
۲۹۹ ۳ شمسه مةه 

VY f.‏ احضاره اشا 

¥. ° نکن بمکن 

1۰¥ ۸ بتطليقه نتطلىقة 

۲۱١‏ 1۸ تحل كلمة (لتلسب) نقد كلمة ( تأسدا) 
٢‏ استظهرة استظهره 

۹٩ ۲٢‏ الشهة الشبهة 

۷ ۱ لان لاقل 

٥ Yo‏ الحكيم الحكم 

t۱‏ 1 عا ء على 

1 ۲۲ بقول قول 

.10 ° حاضنلنة حاضنته 

Yor‏ 34 حقنه فة 

oY‏ ۲ ار ضعتها أر ضمتهما 

oV‏ 1۹ عدم عدم 

FT‏ 1 بششترطون بشترطون 

11۳ ۰ لم له 

۳٦‏ 1۷ تربيتهم ترتینهم 

٤ ۳۹۹‏ لعاقله الماقلة 


- 1A - 


الخطاً 


الصفحة إ السطر الصواب 
.۷ ° لامة لامه 

1 والنفقة والفقه‎ 1V | YY 
ضاف بعد سطر ۱۸ ما بأتي : لابيه ولا لغړه حق ف‎ ¥ 

أن ينزعه منها وينتقل به الى مكان آخر غير الذي 

Î rvs‏ 1 بهیئه پهینه له 

٥‏ | ۲ لم له 

AR‏ 1۷ الارت الارث 

I j1‏ المراث مراث 

I Û t..‏ اختلاق اختلاف 

۱٦ {€‏ الدرحة درحة 

۹ | 1 التأبيد التأبيد 

| 5 
ا 


- £14 


الصحيفة السطر الخطا [لصواب 

N ITA‏ ۱ قبل النكاح | بعد النكاح 

٠ ۲١ ۲6۹‏ أمضينا أمضيناه 

٠ ۷‏ اولها ولا 

۷ 4 انها خالفت | أنها أن خالفت 

YY‏ 1 يلتزم | بلزم 

۷7 ۲ 1 معاو ضه مين 

A.‏ 1 | تصرف تصرف 

AT‏ 1 ولا لاحدهما ولا مالاحدهما 

A TAY‏ بالخلع المباراه بالخلع والمباراه 

r وط‎ ۸ A۹ 

A1‏ ۰ | وطیء ١‏ وطء 

A۹‏ ۲ الوطاً الوطء 

٩‏ ۲۳۲۲ أ من کكتابه المذكور فانهم ٠0‏ من كتابه المذكور »> اما 
| الشافعية فانهم 

۰ ۲ بالوطاً بالوطء 

۱ ۷ ومخاليفهم ومخالفيهم 

۲ ۲ ا فی حد فی حق 

4۳ 1 وینزل وبنزول 

AR‏ ولا بينة | ولا بینه 

۹4۸ ۳۱ مضتارا بها مضارا لها 

1.7 أتاه . . الا ما أتاها آناه .. الا ما آتاها 

i FAY‏ هذا الاثر فمراسيل هذا الاثر مرسلا فمراسيل 

۱٤ A‏ بهذا المذهب وأخذ بهذا المذهب فى مصر واخذ 

Tt‏ 1 فيها فبها 

٦1 r.‏ ظاهرا ظاهر 

i FE‏ مۇقت وذلك مۇقت » سببه زواجه من 

طلقها » وذلك 
1٥‏ 1 عر فان لجميل عرفان الحميل 
1۸ ۱ نوما عاما 


الصحيغة السطر الخطا الصواب 

1۸4 هه حیظات | حیضات 

۸ ۱ 00 تین قسعين 

۳۹ 1 وفات وفاة 

I YT.‏ الآية الآسة 

6 على استظهره على ما استظهره 
TY‏ 1 | او تسعة وثلانون وتسىعة وثلاثون 
VY TY‏ بالطهمر بالاطهار 

YY YY‏ ¡ لونزل حيا لو نزل اکثره حیا 
A Y€‏ يثكنها پمکثها 

A TEY‏ | ابو المقر عنه ٠‏ أبو المقر بالاخوة عنه 
YEY‏ . ولم یعرف وارث ولم بعرف له وارث 
6A4‏ ۹ أو شهدت له أو شهدت لها 

f0.‏ 1۰ لفير أمه أن تر ضعه لغیر امه ترضعه 
0 ° على الحولين على ان الحولين 
٠ ۲)۴۲ ۷‏ عشر عشر رضعات عشر رضعات 

1 0% عندك عند با عمر عندك با عمر 

1 1۸ ثم الاخ الاب ثم الاح لاب 

I YY.‏ | الواحد لواحد 

¥ 1 ثيبة ثيا 

۹۲ بدا بجده | بدأ بأبيه 

1 | ذوي الارحام من الجعفرية ذوي الارحام الوارنين ٠ن‏ 
f‏ ۲ االخواشن الخراقئ 


